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 (3، العدد )2025حزيران، ، الثانيةالسنة   1 مجلة يقين للدراسات القانونية 

 ررنڤيسهسه
  قاسم أحمد قاسم پ.د.

 زانکويا دهوک
 ێسکرتێرێ نڤێسین

  يفرهاد سعید سعد د. پ.
 زانکويا دهوک

 ئهندامێن دەستهیا نڤێسینێ: 
 .، زانکویا جيهان، یاسا بازرگانیکرم یاملکيأ د.پ. -1

 .، زانکویا جيهان، یاسا شارستانیعصمت عبدالمجيد بکر د.پ. -2

 .یاسا تاوانی ،زانکویا بەغداد، فخري عبدالرزاق الحديثي د.پ. -3

  .یاسا بازرگانی ومافێ هزروبيران، زانکویا سەلاحەددين، حسين توفيق فيض الله د.پ. -4

 .یاسا شارستانی ،زانکویا مووسل، اكرم محمود حسين البدو د.پ. -5

 .شەریعەتا ئيسلامی وبارێ کەسایەتی ،ئوردن –نیجيهازانکویا زانستێن ئيسلامی یا ، خلوق ضيف الله اغا د.پ. -6

 .یاسا شارستانی ،سعودیە -، زانکویا پاشا عبدالعزیزهيثم حامد خليل المصاروة د.پ. -7

 .یاسا شارستانی ،کومارا ميسر یا عەرەبی-زانکویا قاهرە، أیمن سعد عبدالمجيد سليم د.پ. -8

 .یاسا شارستانی ،زانکویا دهوك، عبدالكریم صالح عبدالكریم د.پ. -9

 .علي يونس اسماعيل، زانکویا دهوك، یاسا کارگێری  پ.د. -10

 .یاسا نيڤ دەولەتی یا گشتی ،عيراقزانكویا تيشك یا نيڤ دەولەتی، ، نجدت صبري العقراوي  هـ.د.پ. -11

 .دەستوری یاسا  ،عيراق -زانکویا تيشک یا نيڤ دەولەتی، محمد عمر مولود  د..ه.پ -12

 .یاسا شارستانی ،زانکویا دهوك، ایمان يوسف نوري  هـ.د.پ. -13

 

 

 

 



 

-----------------------------------------

Yaqeen Journal for legal studies  2  2520 June,3 Issue 

 :ئهندامێن دەستهیا راوێژکاری 

 .یاسا نيڤ دەولەتی یا گشتی ،زانکویا دهوك ،عبدالله علي عبو د.پ. .1

 .ىیاسا نيڤ دەولەتی یا گشت ،زانکویا بەغداد، هادي نعيم المالكي د.پ. .2
   .شەریعەتا ئيسلامی وبارێ کەسایەتی ،زانکویا دهوك، اسماعيل ابابكر علي د.پ. .3
 .یاسا تاوانی ،زانکویا سلێمانی، محمد رشيد الجاف د.پ. .4

 پ.د. حماد مصطفى عزب، زانکویا اسيوط، ميسر، یاسا بازرگانی. .5
 .یاسا بازرگانی ،ئەنجومەنی راوێژکاریا هەرێما کوردستانێ، هادي مسلم يونس هـ.د.پ. .6
 .یاسا دەستوری  ،پەرلەمانێ هەرێما کوردستانێ، ویسيعثمان علي  هـ.د.پ. .7

 .یاسا شارستانی ،زانکویا دهوك احسان أحمد رشيد، .دهـ.پ. .8
 نيڤ  ، یاساامارات- یكگرتيئ نيي یعرب تێنيرنشيم ،مود حمدان الفضلی، زانکویا عجمانپ.ه.د. احمد مح .9

 دەولەتی یا تايبەت.

 ، یاسا شارستانی.امارات - یكگرتيئ نيي یعرب تێنيرنشيم، زانکویا عجمان پ.ه.د. بيير ماليە ماليە، .10
 .ىتاوان، یاسا لتنا عومانسە، ناصر البروانی، زانکویا الشرقيةپ.ه.د. احمد بن صالح بن  .11

 

 

 

        :لیژنا پێداچوونا زمانی
 پ.د. عابد حسن جميل .1
 .پ.ه.د. سردار عماد الدين محمد سعيد .2
 .اسماعيل عبد الرحمن نجم الدينپ.ه.د.  .3
 .پ.ه.د. زوزان صادق سعيد .4
 .د. عرفان عمر خالد محمود .5
 .د. بيوار طيب افدل .6
 .م. زیرفان سليمان صديق .7
 .م. سلطان احمد الروژبيانی .8
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    :لیژنا پێداچوونێ و دەرهێنانا هونهری 
 إیمان يوسف نوري. د. پ.ه. .1
 .یانيسلطان احمد الروژب م. .2
 زینى عادل توفيق. خانم .3
 نزار صادق سعيد. بەرێز .4
 سردار إبراهيم. اڤراز بەرێز .5
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 التحرير رئيس

 قاسم احمد قاسم. د.أ

 دهوك جامعة

 

 التحرير سكرتير

 سعدي سعيد فرهاد. د .أ

 دهوك جامعة 

 هیئة التحرير: 
 .اكرم یاملكي، جامعة جيهان، القانون التجاري  د.أ. .1
 عبدالمجيد بكر، جامعة جيهان، القانون المدني.عصمت  د.أ. .2
  .القانون الجنائي ،فخري الحديثي، جامعة بغداد د.أ. .3
  .حسين توفيق فيض الله، جامعة صلاح الدين، القانون التجاري والملكية الفكریة أ.د. .4
 .القانون المدني محمود حسين البدو، جامعة الموصل، اكرم د.أ. .5
الاسلامية         الشریعة  الاردن، العالمية،علوم الاسلامية جامعة الخلوق ضيف الله آغا،  أ.د. .6

 .والاحوال الشخصية
  .جامعة الملك عبدالعزیز، السعودیة. القانون المدني، هيثم حامد خليل المصاروة .د.أ .7
 .ن المدنيجمهوریة مصر العربية. القانو  د عبدالمجيد سليم، جامعة القاهرة،ایمن سع أ.د. .8
  .القانون المدني ،عبدالكریم صالح عبدالكریم، جامعة دهوك .أ.د .9

 .علي يونس اسماعيل، جامعة دهوك، القانون الاداري  أ.د. .10
 .القانون الدولي العام ،العراق -کلية القانون ، جامعة تيشك الدوليةنجدت صبري العقراوي،  أ.م.د. .11
 .القانون الدستوري  ،العراق -الدوليةمحمد عمر مولود، جامعة تيشك  .م.د.أ .12
 القانون المدني.  ،ایمان يوسف نوري، جامعة دهوك .أ.م.د .13
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 الهیئة الاستشارية:
 .جامعة دهوك، القانون الدولي العام ،عبدالله علي عبو .د.أ .1

 .هادي نعيم المالكي، جامعة بغداد، القانون الدولي العام .د.أ .2

   .الاحوال الشخصية –الشريعة الاسلامية ،جامعة دهوكاسماعيل ابابكر علي،  .د.أ .3

  .محمد رشيد الجاف، جامعة السليمانية، القانون الجنائي .د.أ .4

 .تجاريال قانونالمصر،  اسيوط، جامعة عزب، مصطفى حماد. د.أ .5

 .التجاري القانون العراق، -كوردستان اقليم شورى مجلس يونس، مسلم هادي .د.م.أ .6

  .علي ويسي، برلمان اقليم كوردستان، القانون الدستوريعثمان  .د.م.أ .7

 .احسان احمد رشيد، جامعة دهوك، القانون المدني .د. م.أ .8

 .الخاص الدولي القانون ،المتحدة العربية الامارات ، عجمان جامعة الفضلي، حمدان محمود احمد. د..مأ .9

 .المدنيقانون ل، االعربية المتحدةالامارات  ،بيير ماليه ماليه، جامعة عجمان  .د..مأ .10

 الجنائي.قانون ال عمان، سلطنة،احمد بن صالح ناصر البروانى، جامعة الشرقية. د..مأ .11

 

 

 

         :المراجعة اللغوية
 عابد حسن جميلأ.د.  .1
 .سردار عماد الدين محمد سعيدأ.م.د.  .2
 .اسماعيل عبد الرحمن نجم الدينأ.م.د.  .3
 .سعيدزوزان صادق أ.م.د.  .4
 .عرفان عمر خالد محمودد.  .5
 .بيوار طيب افدلد.  .6
 .زیرفان سليمان صديقم.  .7
 .سلطان احمد الروژبيانیم.  .8
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    والإخراج الفني : والاستلال لجنة التنضید
 .إیمان يوسف نوري  د. م.أ .1
 .یانيالروژبسلطان احمد  م. .2
 عادل توفيق. زینى السيدة .3
 .نزار صادق سعيد سيدال .4
 سردار إبراهيم. اڤرازالسيد  .5
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 قواعد النشر

 

 مجلة يقين للدراسات القانونية

جامعة دهوك، تعنى بنشر  -نصف سنوية تصدر عن كلية القانون مجلة يقين مجلة علمية محكمة

قبل النشر فيها باللغات الثلاث، الكوردية، العربية، ي، والقانون في مجال البحوث والدراسات

 تية:  قواعد الآللوفقاً وذلك نكليزية، والإ

 ولاً: القواعد العامة: أ

لى حقل المعرفة القانونية، وذلك من خلال إضافة جديدة إصالة وفيه أن يتسم البحث بالعمق والأ -1

اتباع المنهجية العلمية، سواء من ناحية الفرضيات أم من ناحية استخدام المداخل النظرية 

يرات أو ين يضفي البحث عليها بعض التغأ والبحث أو الدراسة ليؤكدها، أوالنظريات التي جاء 

، وأن يراعي الباحث الجانب المتعلق بالإشارة إلى المصادر ، وعدم تماسكهاربما يبرز تناقضاتها

 نقل فكرة معينة. بقتباس أم سواء تعلق الأمر بالا

 من قبل المحكمين. والتصويبات التي ترد بصيغة تعديلات التصحيحات و الباحث الآراء يراعي -2

3-  ً ً للنشر أيتعهد الباحث كتابياً بكون بحثه لم يسبق أن نشره ورقيا و إلكترونياً، وأن لا يكون مقدما

 الى أية جهة أخرى بالتزامن مع تقديمه للمجلة. 

يضمن عدم المساس بالنظام  ط السلامة الفكرية بشكلويجب أن يكون محتوى البحث مستوفياً لشر -4

 داب العامة.العام والآ

ً و -5 ً إتحتفظ المجلة بجميع حقوق الطبع والترجمة والنشر ورقيا تسلم الباحث قبول بعد  لكترونيا

الموافقة نشر البحث في مجلة علمية أخرى أو بأي صيغة أخرى إلا بعد له عندئذ ولا يجوز . النشر

 . التحريرية لرئيس التحرير

  . لاف كلمة( آ8) لىزيد عدد كلمات البحث عيأن لا  -6

حسب الخطوات والآليات المبينة فيه مع مراعاة  تقدم البحوث بشكل إلكتروني على موقع المجلة -7

ً ، استيفاء متطلبات كل خطوة  .(OJSن المجلة تعتمد نظام المجلات المفتوحة )أ علما

ينبغي إرفاق ملخص للبحث باللغات الثلاث المبينة أعلاه مع ترجمة العنوان الرئيسي والكلمات  -8 

 كلمة.  (250)لىع تزيد المفتاحية، وعلى أن لا

والمجلة غير مسؤولة  ،التي تتضمنها البحوث والدراسات تعبر عن رأي أصحابهاالآراء والأفكار  -9

 عنها. 

 ثانياً: القواعد الخاصة: 

 تي: على الباحث الالتزام بإصول البحث العلمي وقواعده العامة ومراعاة الآ

 : التنسيقات الآتيةيستخدم للكتابة في )المتن والهوامش(  -1

a)   خطAli-K-ALwand   .للغة الكوردية 
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b)   خطSimplified Arabic .للغة العربية  

c)   خطTimes New Roman   .للغة الانكليزية 

( 12( للمتن، و)14( للعناوين الفرعية، و)16( للعناوين الرئيسية، و)18أن يكون حجم الخط ) -2

 للهوامش. 

 ( سم ما بين الخطوط. 1.15ربع للصفحة، و)( سم للجهات الأ2.5ترك مسافة ) -3

يشار الى الهوامش بأرقام متسلسلة لكل صفحة على حدة، بحيث يتم كتابة مصادر ومراجع كل  -4

 . السفلى هاصفحة في حاشيت

 تكتب الهوامش بالطريقة الاتية:  -5

a)  ،)جهة النشر، اسم المؤلف )الباحث(، عنوان المصدر، رقم الجزء، رقم الطبعة )الثانية فما فوق

 مكان النشر، سنة النشر، رقم الصفحة او الصفحات. 

b) اسم الباحث ي دورية علمية، فيذكر فيه التالي:في حال كون المصدر الذي يتم الاقتباس منه بحثاً ف ،

العدد، المجلد، السنة، رقم الصفحة او الجهة التي تصدر عنها، عنوان البحث، اسم الدورية، 

 الصفحات. 

c)  عنوان الرسالة او الاطروحة، اسم الباحث، الكلية بخصوص رسائل الماجستير والأطاريح، فيكتب

 او الجامعة المانحة للشهادة، السنة، رقم الصفحة او الصفحات. 

d)  عند الإشارة الى المصادر المأخوذة من المواقع الإلكترونية الموثوقة، ينبغي كتابة المصدر

اعلاه، ثم كتابة العنوان الإلكتروني كاملاً وتاريخ  ليهإبالصيغة السابقة حسب نوع المصدر المشار 

 وتاريخ زيارة الباحث للموقع. إن وجد، نشر المصدر على الشبكة 

 . جميع المصادر المستخدمة في البحثلمصادر في نهاية البحث تتضمن ادراج قائمة مصنفة با -6

 دهوك جامعة فيه ب المعمول امجنللبر ووفقا المعتمدة وبالنسبة للاستلال المقدمة البحوث تخضع -7

 اصول سياقات وفقعلى  والمعنى الحرفي الاقتباس بضوابط الباحث يتقيد أن على. %20وهي 

 .مزدوجين قوسين بين ويوضع اسطر ستة لىع المنقول النص يزيد لا بأن القانوني البحث
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 المحتويات
 48-11 ................... التشریعي التناسب  على الرقابة خلال من الدستوري  للقضاء التشریعي التدخل -1
 .أ.د شيرزاد أحمد أمين النجار، رحمان رسول آراسالباحث   
 84-49 ....................................................... دا  ێراقێع نێستوور د ده یكورد ێزمان یيێستوور ده يێبها -2
  .رومان خليل رسولم. 
 130-85 ................... إشكاليات تقدیم براءة الاختراع كحصة فكریة في رأس مال الشركة المساهمة  -3

 .أ.د. فرهاد سعيد سعدي ، عمار انور صالحم.م. 
 174-131 ............ والسعودي(المواجهة الجنائية للتسول الالكتروني )دراسة مقارنة في التشریعين العراقي  -4

 .عمر سيراميوار احمد بژ د. دم.
 214-175 ............................... )دراسة مقارنة( التعویض عن أضرار المواد الغذائية منتهية الصلاحية -5

 .م.م. مراد عبدالله بيشو، إیمان يوسف نوري  أ.م.د.

 254-215 ..................................................................... الــعــقــوبــات الوظيفية الــمــقــنــعة -6

 زیــرك مــجــيــد مــحــمــد ســعــيــد د. .م

 294-255 ..................................................................... الخِطبة في الشریعة المسيحية -7

 م. آرام ابلحد منصور

 318-295 .....  هییكاریش یكهیوهنهیژێتو  - داۆییوخێون یتهڵوودهێن یاسای له كانهییتهیڵامهۆك هۆڕت یكانانهیز له زانێخ یپاراستن -8

 د. اوميد سفري حسنم. 

 



 ن خلال الرقابة على التناسب التشریعيالتدخل التشریعي للقضاء الدستوري م
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 أ.د شیرزاد أحمد أمین النجار ،آراس رسول رحمانالباحث 
  ........................................................  
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 الدستوري من خلال الرقابة على  التناسب التشريعي التدخل  التشريعي للقضاء

 دراسة مقارنة

Legislative Intervention of Constitutional Judicary through 

the Oversight of Legislative Proportionality 

 ل رحمانآراس رسوالباحث 

 Aras Rasule Rahman 

 أ.د شيرزاد أحمد أمين النجار

Prof. Dr. Shirzad Ahmed Amin Al-Najar 

Faculity of law and political science and managment 

University of Soran 

 

 

https://doi.org/10.56599/yaqeenjournal.v3i1.86 
 

 2025-01-05؛ تاريخ القبول بالنشر:  2024-12-02تاريخ استلام البحث : 

 

بحث مستل من أطروحة الدكتوراه المعنونة ) إمكانية تدخل القضاء الدستوري في الاختصاص التشريعي للبرلمان ( * 

، 2025، سنة العراق -جامعة سوران، اقليم كوردستان - فاكلتي القانون والعلوم السياسية والادارةمقدمة الى مجلس 
 .شیرزاد أحمد أمین النجاربإشراف الدكتور 

 

https://doi.org/10.56599/yaqeenjournal.v3i1.86
https://doi.org/10.56599/yaqeenjournal.v3i1.86
https://doi.org/10.56599/yaqeenjournal.v3i1.86
https://doi.org/10.56599/yaqeenjournal.v3i1.86


 ن خلال الرقابة على التناسب التشریعيالتدخل التشریعي للقضاء الدستوري م
....................................................... 

-----------------------------------------

Yaqeen Journal for legal studies  12  2520 June,3 Issue 

 الملخص

على  التناسب  في  التشریع  واحدة  من  أكثر  آليات  الرقابة  تطورًا  في    القضاءآلية  الرقابة    عتبرت  
حمایة    المحاكم  الدستوریةوسيلة  یعزز  من  خلالها    مجال  الرقابة  على  دستوریة  القوانين،  إذ  تُعتبر

السلطة    ،  وهولمانبر الختصاص  إأنها  رقابة  حساسة  تمس  جانبًا  أساسيًا  من  و   ،الحقوق  والحریات
مدى  صحة  تقدير  المشرع    مراجعةالدستوري  ب  ضاء.  ففي  إطار  هذه  الرقابة،  یقوم  القالتقديریة

القانونية  المختلفة  عبر  إقرار  التشریعات    مسائلفي  تنظيم  ال  للسلطة التقديریة لدى مباشرتەودستوریتە  
 .المناسبة

امتداد    يبررمشروعية،  فكيف  یمكن  ان  الوریة  في  الاصل  هي  رقابة  اذا  كانت الرقابة  الدستو 
المحكمة    اتجاه  وفي  هذا  المجال  نبحث  عن  لممارسة  سلطتە،مشرع  ال  مدى  تقديرالرقابة الى مجال 

عي  وطرح  الدستوري  على  التناسب  التشری القضاءالمقارن حول رقابة اء ضالقالاتحادیة العليا العراقي و 
 لذلك.الحلول  والمعالجات  المناسبة  

 الكلمات الافتتاحية: القضاء الدستوري، السلطة التقديرية للمشرع، التناسب التشريعي
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 ثوختة
 

ميكانيزمي  ضاوديَري  دادوةري  لةسةر  طونجاندن  لة  ياساكان،  بة  ثيَشكةوتووترين  ميكانيزم  و      
جؤرةكاني  ضاوديَري  لةسةر  دةستوري  ياساكان  دادةندريَت.  ضونكة  لة  ريَطةيةوة  دادطاي  دةستوري  

 ماف  و  ئةركةكان  دةخاتة  ثيَطةيةكي  بالآوة.
ضاوديَريةكي  هةستيارة،  ضونكة  دةضيَتة  نيَو  تايبةتمةندييةكاني  دةسةلآتي  ياسادانان،  جطة  لةوةش  

ئةويش  دةسةلآتي  هةلَسةنطاندنة.  دادوةري  دةستوري  ثةنا  بؤ  ضاوديَري  طونجاندن  دةبات  لة  ثيَناو  
ةسةلآتي  هةلَسةنطاندني  لة  طةيشتن  بة  دروستي  هةلَسةنطاندني  ياسادانةر  لة  كاتي  ئةنجامداني  د

 ريَكخستني  مةسةلة  ياسايية  جؤراوجؤرةكان  لة  ريَطةى  برِياردان  لة  داناني  ياسايي  ثيَويست.
 

 : دادطاي  دةستوري ، دةسةلآتي  هةلَسةنطاندنى ياسادانةر، طونجاندن لة  ياساكان. وشةي سةرةكي
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ن خلال الرقابة على التناسب التشریعيالتدخل التشریعي للقضاء الدستوري م
....................................................... 

-----------------------------------------

Yaqeen Journal for legal studies  14  2520 June,3 Issue 

Abstract 

     Judicial review of proportionality of law is deemed one of the sophisticated 

method of the constitutionality of laws due the fact that this method intensify rights 

and freedoms of individual. Moreover , it is a sensitive from of review as it is 

extend to one of the most intimate aspects of legislative authority which is 

discretionary power. In this regard, the supreme courts justices proportionality 

review to assess the validity and constitutionality of the legislator’s. judgment 

when exercising their discretionary power in regulating various legal matters by 

enacting necessary laws. While constitutionality review originally is routed to 

legality , how can the extension of review to the discretionary power of legislator is 

justified when assessing proportionality ? In this context, we explore the role of the 

Iraqi Federal Supreme Court compared with other supreme courts regarding to the 

review of legislative proportionality and conclude this research with some 

appropriate recommend. 

Key word: Supermen Court, Discretionary Power of The Legislators, Legislative 

Proportionality 
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 المقدمة

تعتبر آلية الرقابة القضائية على التناسب في التشریع من أكثر الوسائل  الناجحة  في  الرقابة  على  
الحقوق  والحریات،  فضلا  عن  كونها  دستوریة  القوانين،  لأنها  الالية  التي  یحافظ  عن  طریقها  على  

رقابة  حساسة  لأنها  تمتد  الى  أخص  اختصاصات  السلطة  التشریعية  وهو  سلطتها  التقديریة،  حيث  
یستخدم  القاضي  الدستوري  رقابة  التناسب  بغية  معرفة  صحة  تقدير  المشرع  ودستوریتە  عند  

بة  تنظيم  المسائل  القانونية  المختلفة  من  خلال  إقرار  التشریعات  مباشرتە  لسلطتە  التقديریة  بمناس
 القانونية  اللازمة  لها.

حيث  أن  هذه  التشریعات  تبغي  تحقيق  أهداف  أو  مقاصد  محددة،  فلابد  من  ارتباط  هذه     
الدستوري  آلية  التناسب    القوانين  بالغایات  التي  يهدف  اليها  المشرع،  ومن  ثم  یستعمل  القاضي

بغية  الوقوف  على  مدى  الارتباط  المنطقي  والعقلي  بين  محل  التشریع  والغایة  منە،  فإذا  كانت  
الوسيلة  التي  تؤدي  الى  تحقيق  الغایة  عقلا  كان  التشریع  دستوریا  إذا  برأ  من  العيوب  الأخرى،  

نطقية  كان  على  القاضي  الدستوري  أن  یقرر  عدم  دستوریة  النص  وإذا  تخلفت  تلك  الرابطة  الم
 التشریعي.

 أولًا/  أهمية  موضوع  البحث

تدور  أهمية  موضوع  التدخل  التشریعي  للمحكمة  الدستوریة،  في  أن  دور  المحكمة  الدستوریة   
لم  یعد  یقف  عند  حد  تطبيق  ظاهر  النص  أو  صریحە،  وإنما  يتطلب  منە  الغوص  في  

التحضيریة    أعماق  التفسيرات  والتأویلات  لكثير  من  المقاصد  والمعاني  والمدلولات  والأعمال
للتشریع،  ثم  تأتي  ملاءمات  وموازنات  واقع  التطبيق،  ومن  ثم  أصبح  هذا  الدور  يتخطى  حدود  
الرقابة  بمفهومها  التقليدي،  وأصبح  يتضمن  تحديد  العديد  من  المضامين  والأطر  لكثير  من  

تور؛  الأمر  الذي  نتج  عنە  دور  الحقوق  والحریات  والإلتزامات  المنصوصة  عليها  في  الدس
أساسي  للقضاء  الدستوري،  بإسهامە  الفاعل  في  تحویل  نصوص  الدستور  الى  واقع  حي  
ملموس،  یستطيع  من  خلالها  تحقيق  التوازن  بين  النصوص  الدستوریة  وظروف  الواقع  المطبق  

 فيە.  
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 إشكالية  البحثثانياً/  

محكمة  الدستوریة  لاختصاصها  المخول  لهـا  بالرقابـة  علـى  دسـتوریة  القـوانين،  قـد  إن  ممارسة  ال  
تواجـە  بعــض  الاشــكاليات  أغلبهـا  ذات  طبيعــة  سياســية،  تكمـن  فــي  تحليــل  أحكـام  القاضــي  الدســتوري  

ح  القانونيــــــة  و  وتأثرهــــــا  بالوقــــــائع  السياســــــية  و  الاقتصــــــادیة  و  الاجتماعيــــــة،  وأنهــــــا  تتجــــــاوز  الشــــــرو 
النصــوص  الدســتوریة  ،  ولأن  لهــا  صــلة  بفلســفة  الدولــة،  ویكــون  الولــو   فــي  تفصــيلاتها  تــدخل  فــي  
أبحاث  الفلسفة  السياسية.  ولما  كانت  أوضـاع  الجماعـة  فـي  تغييـر  مسـتمر  وتطـور  دائـم  لا  ينقطـع،  

ـــاين  تقاليـــدها  وقناعاتهـــا  عـــن  ســـابقتها.  كـــان  بـــديهيا  أن  تتجســـد  أفكارهـــا  ومباد هـــا،  وت إذا  كانـــت  وتب
الرقابــة  الدســتوریة  فــي  الأصــل  هــي  رقابــة  المشــروعية،  فكيــف  یمكــن  أن  نبــرر  امتــداد  تلــك  الرقابــة  
الــى  تقــدير  المشــرع  للواقــع  ي  وهــل  یعــد  ذلــك  خروجــا  عــن  وظيفــة  القاضــي  الدســتوري  أم  لاي  وإذا  

جـــواب  بـــالنفي،  فهـــل  أن  ذلـــك  یمكـــن  فـــي  الطبيعـــة  السياســـية  للرقابـــة  الدســـتوریة  فضـــلا  عـــن  كـــان  ال
كونهــا  قانونيــةي  أم  أن  تبریـــر  ذلــك  یكمـــن  فــي  كـــون  القيــود  الدســـتوریة  علــى  تقـــدير  المشــرع  تجعـــل  

ع(،  داخلة  ضـمن  اختصاصـە  رقابة  القاضي  الدستوري  على  التناسب  التشریعي  )تقدير  المشرع  للوقائ
 .يبعدّه  قاضي  مشروعية  دستوریة الأصيل 

 ثالثاً/  فرضية  البحث

محاولــة  اثبــات  اختصــاص  القضــاء  الدســتوري  فــي  القيــام  بالرقابــة  علــى  الســلطة  التقديریــة  للســلطة     
التشــریعية  فــي  تقــديره  للتناســب  التشــریعي،  فضــلا  عــن  اثبــات  المعــاير  التــي  یســتند  عليهــا  القاضــي  

 الدستوري  لتفعيل  تلك  الرقابة  .  

  رابعاً/  منهجية  البحث

قــد  اتخــذ  الباحــث  المــنهج  التحليلــي  المقــارن،  طریقــا  لبيــان  هــذا  التطــور،  ومــدى  تــدخل  القضــاء      
الدستوري  في  الاختصاص  التشریعي  للبرلمان  من  خـلال  الرقابـة  علـى  التناسـب  التشـریعي،  فـي  كـل  

قهاء  وموقف  القضـاء  الدسـتوري،  مـن  من  الولایات  المتحدة  الأمركية  والعراق،  والوقوف  على  آراء  الف
 خلال  ما  یصدر  من  أحكام  وقرارت  بهذا  الشأن.

 خامساً/  هيكلية  البحث
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ينقســـم  البحـــث  الـــى  مطلبـــين،  خصصـــنا  المطلـــب  الأول  لماهيـــة  التناســـب  التشـــریعي  فـــي  الفقـــە       
القضاء  الدستوري  حـول  الرقابـة  علـى  التناسـب  الدستوري،  بينما  تناولنا  في  المطلب  الثاني  تطبيقات  

 التشریعي،  ثم  أنهينا  الدراسة  بخاتمة  تضمنت  جملة  من  الاستنتاجات  و  المقترحات.

 الأول    مطلبال

 التناسب التشريعي في الفقه الدستوري  اهيةم

على  الرغم  من  أهمية  فكرة  التناسب  واحتلالها  لمكانة  هامة  في  كافة  فروع  القانون  وسهولة  
فهم  المراد  منها  بكونها  علاقة  توافق  بين  أمرین  أو  اكثر،  وأن  المخالفة  تقع  إذا  اختل  التوازن  

فكرة  التناسب  في  اطار  الرقابة  الدستوریة،  بينها،  فلم  یستقر  الفقە  الدستوري  على  تحديد  مفهوم  
وترجع  الحكمة  من  ذلك  الى  عدم  تعرض  القاضي  الدستوري  لبيان  مفهوم  التناسب،  وعدم  تحديد  

 صوره  بشكل  محدد.  

لبيان  ماهية  التناسب،  سنتناول  مفهوم  التناسب  التشریعي  في  الفرع  الأول،  ثم  آراء  الفقە  
 الدستوري  من  الرقابة  على  التناسب  التشریعي  في  الفرع  الثاني.

 الفرع  الأول

 تعريف التناسب التشريعي

"التوافق  بين  التشریع  فمنهم  من  ذهب  إلى  أنە  اختلف  الفقهاء  في  تعریف  مبدأ  التناسب  
القانونية  للواقع  الذي  صدر  التشریع  من  أجلە،  الصادر  من  المجلس  التشریعي  ومدى  المعالجة  

  .(1)والآثار  التي  تترتب  على  التطبيق؛  بحيث  يتحقق  للتشریع  التناسب  بين  سبب  التشریع  ومحلە"
الفقهاء  إلى  تعریف  التناسب  بأنە  "العلاقة  بين  الوسائل  التي  یختارها  المشرع    بعضلكن  ذهب  

                                                           
د.هالة أحمد سيد أحمد المغازي، دور المحكمة الدستوریة العليـا فـي حمایـة الشخصـية، أطروحـة دكتـوراه، جامعـة الإسـكندریة،  )1(

 .390، ص2004الاسكندریة، 
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العلاقة  المتوازنة  بين  القيود  المفروضة  على  الحقوق    ،  أو  هو(1)التي  يتوخاها  وراء  تدخلە والغایات 
   .(2) المصلحة  الشخصيةو  والهدف  المشروع،  أو  العلاقة  المتوازنة  بين  المصلحة  العامة

الـــى  ان  التناســـب  فـــي  إطـــار  الدســـتور  یعنـــي  التوافـــق  بـــين  اي  نـــص    آخـــرفقـــد  ذهـــب  جانـــب  
قـــانوني  وبـــين  حقـــوق  وحریـــات  الأفـــراد،  فهـــو  عمليـــة  مركبـــة  بـــل  وفـــي  غایـــة  التعقيـــد،  وتتعلـــق  بعـــدة  
عناصـــــــر  وجوانــــــــب  واعتبـــــــارات،  فهــــــــي  تتعلــــــــق  أولًا  بالصـــــــلة  بــــــــين  موضـــــــوع  الــــــــنص  الصــــــــادر  و  

منصوصــة  عليهــا  الدســتور،  وتتعلــق  ثانيــاً  بالوســائل  المســتخدمة  والغایــات  المســتهدفة،  ولــذلك  المبادىءال
فإن  هذه  العملية  هي  عملية  شاقة  وحساسة  ودقيقة  ومعقـدة  وتحتـا   الـى  كثيـر  مـن  التأمـل  والتـأني  

الفقــــە  فــــي  تحديــــد  جــــوهر  انقســــم  و .  (3)والبحــــث  والدراســــة،  وإجــــراء  كثيــــر  مــــن  التوازنــــات  والمواءمــــات
حــد  أأولهمــا  يــرى  ارتبــاط  جــوهر  التناســب  بــركن  الســبب،  باعتبــاره    :لــى  اتجــاهينإالتناســب  التشــریعي  
جـــراء  الـــذي  اتخـــذه  ،  وثانيهمـــا  يـــرى  ارتبـــاط  جـــوهر  التناســـب  بـــالتوافق  بـــين  الإ(4)عناصـــر  هـــذا  الـــركن

 .(5)فها  من  وراء  ذلكالمشرع  والغایة  التي  استهد

ولا  شك  في  ارتباط  رقابة  التناسب  بالسلطة  التقديریة  للمشرع،  حيث  يتعلق  التناسب  فـي  جـوهره  
ـــة  التناســـب  تنصـــب  فـــي  الواقـــع  علـــى  تقـــدير  المشـــرع  للصـــلة  أو   بالتقـــدير  مـــن  قبـــل  المشـــرع،  فرقاب

والمقاصد  والمعاني  التي  یقصدها  المشرع  الدستوري،  ومن    العلاقة  بين  النص  القانوني  الصادر  منە
هنا  تبدو  حساسية  فكرة  التناسب  في  نطاق  القضاء  الدستوري،  حيث  تعـد  آليـة  رقابـة  التناسـب  مـن  
الآليــات  التــي  اســتطاع  القاضــي  الدســتوري  بموجبهــا  إحكــام  رقابتــە  علــى  الســلطة    المشــرع  فــي  أدق  

يتعلـــق  بمجموعـــة  العلائـــق  التـــي  تـــرب   بـــين    -كمـــا  ذهـــب  الـــبعض  –عناصـــرها،  ذلـــك  أن  التناســـب  

                                                           
(1) GRANT HUSCROFT, BRADLEY W. MILLER, GREGOIRE webber, proportionality and the 

rule of law, Cambridge university press, 2014, page. 4, the link: 

https://www.les.ac.uk/collections/law/WPS2014-13,  Accessed at 22/3/2024. 
(2) MARIUS ANDREESCU, proportionality a constitutional principle, page. 10. The link: 

http://uab.ro/reviste_recunoscute/reviste_drept/annales_13_2010/01andreeescu.pdf. Accessed at 

22/3/2034.  

 وما بعدها. 17، ص2000د.جور  شفيق سارى، رقابة التناسب في نطاق القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة،  )3(
والولایات المتحدة، دار النهضة د.رفعت عيد سيد، الوجيز في الدعوى الدستوریة مع مقدمة للقضاء الدستوري في فرنسا  )4(

 . 390، د. هالة احمد سيد احمد المغازي، مصدر سابق، ص391، ص2004 القاهرة، العربية،
 وما بعدها. 17د. جور  شفيق سارى، مصدر سابق، ص )5(

https://www.les.ac.uk/collections/law/WPS2014-13
http://uab.ro/reviste_recunoscute/reviste_drept/annales_13_2010/01andreeescu.pdf
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أركــان  التشــریع  الموضــوعية،  فهــو  یخــص  فــي  جانــب  منــە  العلاقــة  بــين  الســبب  الــذي  حــدا  بالمشــرع  
أن  علـى  سـلطة  التشـریع  أن  الى  اصـدار  التشـریع،  والأثـر  القـانوني  المترتـب  عليـە،  وهـو  مـا  یعنـي  

تتخـذ  الإجـراء  المناســب  والأكثـر  ملاءمـة  مــع  الظـروف  المحيطــة  بموضـوع  هـذا  العمــل،  ومـن  جانــب  
آخــر  يتعلــق  بالصــلة  بــين  الــنص  القــانوني  المتضــمن  للقاعــدة  التشــریعية  وبــين  الغایــة  التــي  تســتهدف  

  . (1)من  ورائە  وهي  المصلحة  العامة

؛  منە والهدف  التشریع بين  المحل  بالعلاقة  العادلة  أو  المعقولة  یُعنى  التناسب  في  القانون  الدستوري   
  غيرنص  تتحقق،  یصبح  ال  متناسبًا،  أما  إذا  لمنص  تم  تحقيق  هذه  العلاقة،  یُعتبر  ال  فإذا

  محظورة  على  منطقة  بوجود  هنا،  یمكن  القولمتناسب  وبالتالي  يتعارض  مع  الدستور.  ومن  
السبب.  لكن  تحریمە    و التشریعمحل   بين  القاضي  الدستوري،  حيث  لا  یجوز  لە  مراقبة  التناسب

،  مما  ةوتحكمي  ةمطلق  التقديریة للمشرع  السلطةمن  التداخل  في  هذه  المنطقة  یُمكن  أن  یجعل  
خاص.  ولذلك،    بشكل  الحقوق  الدستوریة  حمایة  و  بشكل  عام  مبدأ  المشروعيةيؤثر  على  تطبيق  

  في  الخطأ  الظاهر  أو  عدم  التناسب  آلية  المنطقة  من  خلال  هذه  مراقبةمحاكم الدستوریة  لل  یمكن
 .(2)التقدير

 

 الفرع  الثاني
 حدود الرقابة على التناسب التشريعي

اصــبح  معيــار  التناســب  آليــة  واســعة  الاســتخدام  حــول  العــالم،  وانتقــل  مــن  نظــام  قــانوني  لآخــر،  
واســـتخدمتە  المحـــاكم  الدســـتوریة  فـــي  العديـــد  مـــن  البلـــدان  حـــول  العـــالم  للتأكـــد  ممـــا  إذا  كانـــت  القيـــود  

راعــات  مجموعــة  مــن  الضــواب   المفروضــة  علــى  الحقــوق  والحریــات  دســتوریة،  وهــي  تكــون  كــذلك  بم

                                                           
دراسة – العلياجابر محمد حجي، السياسة القضائية للمحكمة الدستوریة د. ،18سابق، صمصدر جورجي شفيق ساري،  )1(

 . 442ص ،2012، دار النهضة العربية، القاهرة، 2مقارنة، ط
، 2013، دار النهضة العربية، القاهرة، 2د.خالد سيد محمد حماد، حدود الرقابة القضائية على سلطة الإدارة التقديریة، ط )2(

 .722ص
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وتعتبــــر  حمایــــة  حقــــوق  الأفــــراد  إحــــدى  .  (1)التــــي  تفــــرض  علــــى  ســــلطة  المشــــرع  مــــن  بينهــــا  التناســــب
الملامـــح  الرئيســـية  للنظـــام  الـــدیموقراطي  النـــاجح،  ویفضـــي  إدراكهـــا  وحمايتهـــا  لوصـــف  نظـــام  مـــا  بأنـــە  
يتصــــف  بالشــــرعية،  ولهــــذا  نجــــد  أن  أغلــــب  الــــدول  قــــد  نصــــت  علــــى  هــــذه  الحقــــوق  والحریــــات  فــــي  

الســـلطات،  بتعبيـــر  آخـــر  نصـــت  دســـاتير  الـــدول  علـــى  هـــذه   دســـاتيرها  لحمایـــة  الأفـــراد  مـــن  تعســـف 
الحقوق  كوسيلة  لحمایـة  الأفـراد  مـن  الظلـم  والتعسـف  الـذي  قـد  یحـل  بهـم  مـن  قبـل  سـلطات  الدولـة،  
وأمــا  الغایــة  الثانيــة  لحقــوق  الأفــراد  هــي  حمایــة  الأفــراد  مــن  تعســف  الأغلبيــة،  إذ  كثيــراً  مــا  تســتخدم  
الأغلبيـة  مؤسســات  الدولــة  الدیموقراطيــة  لانتهــاك  حقــوق  الأقليــات  التــي  تختلــف  عــن  اتجاهــات  أغلبيــة  
المجتمــع،  ولــم  تكتــف  الــدول  بــالنص  علــى  حمایــة  حقــوق  وحریــات  الانســان  بدســاتيرها،  بــل  أنشــأت  

امتثال  السلطات  لأحكام  الدستور،  محاكم  دستوریة  تساهم  في  حمایة  هذه  الحقوق  ،  والتي  تتضمن  
أي  تعتبر  إحدى  الوسائل  التي  تضفي  فاعلية  على  النصوص  الدستوریة  التي  تتكفل  بحمایة  حقوق  
الأفـــراد.  وفـــي  حقيقـــة  الأمـــر  أدى  المحـــاكم  الدســـتوریة  دوره  فـــي  حمایـــة  حقـــوق  الافـــراد  بشـــكل  فعـــال  

حكــم  بعــدم  دســتوریة  القــانون  الــذي  یخــالف  أحكــام  الدســتور،  أو  بتعبيــر  ومســتمر  وذلــك  مــن  خــلال  ال
آخر  تحكم  تلك  المحاكم  بعـدم  دسـتوریة  التشـریعات  التـي  تقيـد  الحقـوق  والحریـات  مـن  دون  مراعـات  

یة،  لكــن  الضــواب   والأحكــام  المنصــوص  عليهــا  فــي وثيقــة الدســتور  والمصــادر  الأخــرى  للقواعــد  الدســتور 
ومـــع  ذلـــك  ظهـــرت  مشـــاكل  عديـــدة  فـــي  المحـــاكم  الدســـتوریة  تعيـــق  حمایـــة  الحقـــوق  وتضـــعف  القيمـــة  
المعياریــة  التــي  تتمتــع  بهــا  تلــك  الحقــوق  ولعــل  أبــرز  تلــك  المشــاكل  تعــارض  المصــلحة الخاصــة  مــع  

،  أي  تحديـد  مقـدار  تقييـد  الحقـوق  المصلحة  العامة  أو  تعارض  الحقوق  الفردیة  مع  بعضـها  الـبعض
والحریات  الفردیة  وأسـباب  هـذا  التقييـد،  وهنـا  يبـرز  دور  المحـاكم  الدسـتوریة  فـي  حـل  التعـارض  بـين  
الحقوق  و  الحریات  الفردیة  وذلك  مـن  خـلال  وضـع  حلـول  مـن  شـأنها  أن  تسـهم  فـي  إدراك  حقـوق  

 .  (2)كان،  وذلك  من  خلال  الاستعانة  بمعيار  التناسب  بجميع  مراحلە  جميع  الأفراد  بقدر  الإم

                                                           
المركز  ،1ط الحقوق والحریات الفردیة، محمد المصطفى رسول محمد، مناهج القضاء الدستوري في حل التعارض بين )1(

د.مروان المدرس، رقابة المحكمة الدستوریة في مملكة البحرین على  ،102، ص2024القومي للاصدارات القانونية، القاهرة، 
 .177، ص2017، 1مبدأ التناسب، مجلة الحقوق، كلية القانون الكویتية العالمية، جامعة الكویت، الكویت، العدد 

 .12سابق، صد المصطفى رسول محمد، مصدر محم )2(
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يتحقـــق  التناســـب  فـــي  مجـــال  التشـــریع  كلمـــا  جـــاء  القـــانون  الـــذي  تـــم  ســـنە  متوافقـــاً  ومتناســـقاً  
الخطـأ  ومعبراعًن  مقاصـد  المشـرع  مـن  إصـداره،  وبـين  مـا  أحدثـە  مـن  آثـار  قانونيـة،  و  بالتـالي  فـإن  

الظاهر  للمشرع  في  تقدير  الواقع  یقع  عندما  لاتتوافق  القاعدة  القانونية  التي  تم  سـنها،  مـع  الفحـوى  
لـذلك  یمكـن  للقاضـي  الدسـتوري  أن  يراقـب  التناسـب    .(1)الذي  تهدف  السلطة  التشـریعية  الـى  تحقيقهـا

،  لمـا  كـان  ذلــك،  (2)التقـدير أو آليـة  عـدم  التناسـب   بـين  السـبب والمحـل مـن  خـلال الخطـأ  الظـاهر  فــي
وكان  خطأ  المشرع  الظاهر  في  تقدير  النصوص  التشریعية  یفترض  مجاوزة  هذه  النصوص  لضواب   
تناســـبها  مـــع  الأغـــراض  المقصـــودة  منهـــا،  فـــلا  تربطهـــا  صـــلة  منطقيـــة  بهـــا،  أو  تكـــون  صـــلتها  بهـــا  

فــإن  ذلــك  هــو  مــا  یســتنهض  جهــة  الرقابــة  القضــائية  لتســتوثق  بنفســها  مــن  إقامــة  المشــرع  ،  (3)واهيــة
لذلك  التناسب  وتحقق  تلك  العلاقة  بـين  النصـوص  القانونيـة  وأهـدافها،  و  التحقـق  مـن  أن  المصـلحة  

ئمـة  وليسـت  متوهمـة،  فـإن  التي  حمل  المشرع  النصوص  القانونية  عليهـا  حقيقيـة  وليسـت  منتحلـة،  قا
تبـين  اخــتلال  تناسـب  تلــك  النصـوص  بصــورة  واضـحة  مــع  حقيقـة  الأغــراض  التـي  اســتهدفها  المشــرع  

؛  إذ  وضـــع  لـــە  الســـلطة  التقديریــةوبــذلك  فالقاضـــي  الدســـتوري  كفــل  للمشـــرّع  .  (4)كــان  التشـــریع  بـــاطلاً 
خضــاعها  لرقابــة  القضــاء  الفعّالــة،  التــي  تكفــل  حمایــة  الدســتور  مجموعــة  مــن  الآليــات  الفنّيــة  لتنظــيم  إ

   .(5)باعتبارها  الهدف  الأسمى  منها  وضمان  حقوق  الأفراد  وحرّیاتهم

یُفهم  من  ذلك  أن  القاضي  الدستوري  یخضع  لعدد  من  الضواب   الموضوعية  أثناء  ممارستە  
للرقابة،  بحيث  لا  یستبدل  تقديره  الشخصي  بتقدير  المشرع  من  جهة،  ولا  یضع  المشرع  تحت  

بين  السلطات.    وصایة  أو  هيمنة  من  جهة  أخرى،  مما  قد  يؤدي  إلى  انتهاك  مبدأ  الفصل

                                                           
 .18سابق، صمصدر  د. جورجي شفيق سارى،  )1(
رقابة المحكمة الدستوریة على السلطة التقديریة للمشرع، دار الجامعة الجديدة، د. يوسف عبدالمحسن عبدالفتاح،  )2(

 وما بعدها. 456، ص2019الأسكندریة، 
في ملامحها الرئيسية، مركز رینية جان دبوي للقانون والتنمية، بدون  القضائية على دستوریة القوانيند. عوض المر، الرقابة  )3(

 .461، ص2003مكان النشر، 
 .457سابق، صد. يوسف عبدالمحسن عبدالفتاح، مصدر  )4(
كلية  مجلّة القانونية،الالتشریعي، د. فوّاز محمد الخرینج، مدى شرعية السلطة التقديریة للرقابة الدستوریة في حالة الإغفال  )5(

 .499، ص2020المجلّد الثاني،  العدد الأول، الحقوق، جامعة القاهرة،
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اختصاصات على    محاكم الدستوریةن  الهدف  الأساسي  من  تطور  رقابة  البأوبذلك،  یمكن  القول  
التوازن    ضمان إقامة،  بهدف  سلطة المشرع  التقديریةهو  توسيع  نطاق  المشروعية  وتقليص    البرلمان

من  تحقيق  أهدافە  التي  تتزايد  تعقيدًا  في    لبرلمانابين  حمایة  الحقوق  الدستوریة  من  جهة،  وتمكين 
.  ومن  ثم  یمكن  القول  بأن  رقابة  التناسب  لم  تعد  محل  جدل  (1)الدولة  الحديثة  من  جهة  أخرى 

الفقە،  ولا  محل  إنكار  أو  مواربة  من  قبل  القضاء الدستوري،  وذلك  لكثرة  إعمالها  في  أحكامها  
حة  متكررة  وصلت  بالمحكمة  في  بعضها  الى  الاستناد  الصریح  الى  مبدأ  التناسب  لتقریر  بصرا

مخالفة  النص  المعروض  عليها  للدستور،  جنباً  الى  جنب  مع  المبادىء  الدستوریة  المتمتعة  بقيمة  
خاصة  وسيادة  القانون ،  بما  دستوریة  صریحة،  كمبادىء خضوع  الدولة  للقانون  وحمایة  الملكية  ال

یقرب  مبدأ  التناسب  من  أن  یكون  مبدأ  دستوریاً  مستقلًا  یمكن  الاستناد  اليە  في  تقریر  المخالفة  
أركان  من  الدستوریة،  ورقابة  القضاء  الدستوري  على  التناسب  تنصب  في  الواقع  على  ركن  المحل  

مدى  تناسب  الوسائل  التشریعية  التي  اتخذها  البرلمان  لتحقيق  الغایات   التشریع،  إذ  أنها  تبحث 
التي  دفعتە  الى  التدخل  بالعملية  التشریعية  ابتداءً،  أو  دفعتە  إلى  تبني  وجە  تنظيمي  دون  غيره  

في  تحقيق  كحل  للمسألة  التشریعية،  ومدى  تناسب  هذا  الوجە  الذي  تبناه  ومدى  نجاعتە،  
الأغراض  التي  توخاها  من  وراء  إقراره،  أو  یمكن  القول  بعبارة  أخرى  أن  الرقابة  على  التناسب  
تبحث  مدى  تناسب  محل  التشریع  مع  سببە  من  ناحية،  ومع  الأغراض  التي  توخى  المشرع  

ل  الوقوف  على  مدى  الاتصال  العقلي  تحقيقها  من  وراء  تدخلە  من  ناحية  أخرى،  وذلك  من  خلا
.  لذلك  (2)أو  المنطقي  بين  هذا  الهدف  وتلك  الوسائل،  ومن  ثم  مدى  تناسبها  معا  أو  تنافرهما  

فان  رقابة  المحاكم  الدستوریة  تنصب  على  رقابة  تناسب  الوسائل  والإجراءات  التشریعية  التي  تم  
إقرارها  لمعالجة  تلك  الضرورات،  للتأكد  من  مدى  تناسبها  معها،  ومدى  نجاعتها  في  معالجتها،  

شرة،  وسواء  كان  ذلك  حال  ممارسة  سلطة  دون  أن  تطال  تلك  الضرورات  في  ذاتها  بصورة  مبا
التشریع  العادیة  أو  الاستثنائية.  وهو  ما  یعني  أن  الرقابة  على  التناسب التشریعي  هي  تطبيق  من  
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.  إذ  أنها  لاتطال  ركن  السبب  في  ذاتە  (1)تطبيقات  الرقابة  على  ركن  المحل  وليس  ركن  السبب
رة،  ذلك  أن  الرقابة  على  التناسب  تنصب  على  الإجراءات  التي  أقرها  المشرع  أو  بصورة  مباش

لضرورة  تدخلە،  ومن  ثم  فهي  رقابة  على  مضمون  التشریع  وليس  على  سببە،  واختيار  المشرع  
لتدخلە  ابتداءً،  لمضمون  التشریع،  مرحلة  لاحقة  على  توافر  ركن  السبب  الذي  استند  اليە  المشرع  

وهو  ما  یعني  أن  رقابة  التناسب  هنا  تنصب  على  تلك  الإجراءات  بوصفها  محل  التشریع،  وهو  
أمر  لاحق  تنظيمە  بطبيعة  الحال  على  قيام  السبب  المستدعي  للتدخل  ابتداءً.  كما  أنە  لا  علاقة  

على  الغایة  في  ذاتها،  ذلك  أن  الرقابة  على  التناسب    للرقابة  على  التناسب  التشریعي،  بالرقابة
تنصب  على  مدى  تناسب  تلك  الوسائل  لتحقيق  الأغراض  والغایات  التشریعية،  دون  أن  تكون  لها  
علاقة  بالرقابة  على  الغایة  في  ذاتها  أو  عن  مدى  مشروعيتها،  ذلك  أن  الرقابة  على  الغایة  في  
ذاتها  هي  رقابة  على  سلطة  مقيدة  للمشرع،  مؤداها  التحقق  من  أن  المشرع  استهدف  غایات  
مشروعة  أم  غير  مشروعة،  ومخالفة  المشرع  للغایات  المشروعة  ينتج  عنها  عيب  الانحراف  

من  عناصر  الرقابة    التشریعي،  ومن  ثم  فلا  علاقة  لها  بالرقابة  على  التناسب  الذي  هو  عنصر
على  الخطأ  الظاهر  في  تقدير  المشرع  في  اختيار  البدائل  التشریعية،  ذلك  أن  خطأ  المشرع  
الظاهر  في  التقدير  عند  اختلال  التناسب  في  العمل  التشریعي،  الأصل  فيە  أنە  خطأ  غير  

ده  في  الوصول  الى  وسيلة  او  إلى  إجراء  مقصود،  وأن  المشرع  وقع  فيە  عرضاً  رغم  اجتها
مشروع،  بيد  أنە  قدم  تقديره،  فشاب  تقديره  خطأ  ظاهر،  وذلك  على  عكس  حالة  الانحراف  
التشریعي،  والتي  تكون  فيها  إرادة  المشرع  متجهة  عمداً  وليس  عرضاً  لارتكاب  مخالفة  دستوریة،  

غایة  غير  مشروعة  بالأساس.  إذاً  فرقابة  التناسب  لا  تبحث  في  مدى    وذلك  من  خلال  استهداف
مشروعية  الغایة  التي  استهدفها  المشرع،  من  هذه  الزاویة  من  زوایا  الرقابة،  وإن  كانت  تخضع  

غایات  للرقابة  من  زاویة  أخرى  بوصفها  رقابة  على  سلطة  مقيدة  لا  تقديریة،  بوصف  أن  ال
الدستوریة  یحددها  الدستور،  سواء  كانت  تلك  الغایات  تستهدف  تحقيق  المصلحة  العامة  في  
مفهومها  العام،  أو  تحقيق  غایات  مخصصة  حددها  الدستور،  فإن  حاد  المشرع  عن  تلك  الغایات  

ثم  وجب  نقضە  بوصفە  انحرافاً   كان  ذلك  انحرافاً  تشریعياً  اتجهت  اليە  إرادة  المشرع،  ومن 
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تشریعياً،  لا  بوصفە  خطأ  ظاهراً  في  تقدير  المشرع  متعلقاً  بإخلالە  بتحقيق  التناسب  المفترض  في  
 .(1)تنظيمە  للحقوق  والحریات  المختلفة  

الحقوق أو بحریة  "كل تنظيم تشریعي يتعلق بحق من یرى  الدكتور  محمد  ماهر  أبو  العينين  أنهذا  و   
أیضًا.   الملاءمة ورقایة التناسبیخضع  لرقابة  من الحریات العامة، فإن تقدير المشرع فيما يتناولە بالتنظيم 

  ،الدستوریة والحدودبالضواب   والقيود   ة دوماالمشرع  العادي  في  تنظيم  الحقوق  مقيد  سلطةذلك  أن  و 
إلى  درجة  تُنعدم  فيها  حریة  المشرع  في  تناول  موضوعات  یصل  حتى  قد  يتسعان هذا التقييد و 

 على ضوء إنماو   ،التنظيم  التشریعي توليبذه السلطة  حدود  تسمح  له فيضيق تقد  و  معينة  وتنظيمها،
 .  (2)"لضواب   والقيود  الدستوریةا

عليـــە،  فـــإن  تـــدخل  المشـــرع  فـــي  تنظـــيم  مســـألة  مـــا،  یجعلـــە  یفاضـــل  بـــين  البـــدائل  المختلفـــة  ليختـــار  
أحـدها،  وهـذا  هـو  تقـدير  المشـرع،  والـذي  یجـب  أن  یخضـع  للرقابـة  القضـاء الدسـتوري،  بغيـة  التحقـق  

لقيود والضـــواب  الدســـتوریة،  والأثـــر  مـــن  إصـــابة  المشـــرع  للمصـــلحة  العامـــة  باختيـــاره،  ومـــدى  التزامـــە  بـــا
المترتـــب  علـــى  عـــدم  تـــدخل  المشـــرع  بتنظـــيم  حریـــة  أولاه  الدســـتور  تنظيمـــە،  وأن  التوســـع  فـــي  رقابـــة  
القاضــــي  علــــى  مــــا  یصــــدر  بموجــــب  الســــلطة  التقديریــــة  للمشــــرع  هــــو  إفــــراط  فــــي  ممارســــة  القاضــــي  

فــــراط  فــــي  رقابــــة  التقــــدير  قــــد  یكــــون  نتيجــــة  مباشــــرة  القاضــــي  الدســــتوري  لرقابــــة  تقــــدير  المشــــرع،  والإ
 الدستوري  الرقابة  على  التقدير  بحدودها  الطبيعية  دون  إسراف،  أو  نتيجة  توسعە  فيها.  

 الثاني    مطلبال

 التناسب  التشريعي  التطبيقات  القضائية  للرقابة  على

مــــن  الرقابــــة  علــــى  التناســــب    القضــــاء  الدســــتوري   موقــــف  فــــي  هــــذا  المطلــــب  عــــرضنســــوف  
التشـــریعي  لمـــا  لـــە  مـــن  دور  مهـــم  وإســـهام  كبيـــر  فـــي  إرســـاء  المبـــادا  القضـــائية  التـــي  اســـتند  إليهـــا  

ا  فـي  الفـرع  فـرعين،  تناولنـ  فـيالدستوریون  في  كل  مـن  الولایـات  المتحـدة  الأمریكيـة  والعـراق  القضاة  
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لمحكمـة  موقـف  ا،  وفـي  الفـرع  الثـاني  مـن  التناسـب  التشـریعي  مریكيـةالأ  محكمة  العلياموقف  ال  الأول
 .  العراقي  من  التناسب  التشریعي  الاتحادیة  العليا

 الفرع  الأول

 من  التناسب  التشريعي  مريكيالأ  Supreme  Courtالمحكمة  العليا  موقف    

تعاملت  المحكمة  العليا  الأمریكية  مبكرًا  مع  مسألة  تقييم  تناسب  تقديرات  المشرع  في  قضایا      
متعددة،  ومن  أبرزها  القوانين  المتعلقة  بالفصل  العنصري  التي  أصدرتها  بعض  الولایات،  والتي  

المواصلات  العامة  والتعليم.  وقد  سمح  تضمن  فصلًا  بين  البيض  والسود  في  مجالات  عدة  مثل  
التفسير  الواسع  للمحكمة  العليا  للتعديل  الدستوري  الرابع  عشر  بأن  یكون  قيدًا  دستوریًا  على  
سلطات  الولایات،  مما  أتاح  للمحكمة  إلغاء  التشریعات  التي  تخالف  سياستها  الاقتصادیة  

ة  أنها  لا  تستطيع،  في  ظل  هذا  التعديل،  السماح  للولایات  باستخدام  والاجتماعية.  وادعت  المحكم
سلطتها  البوليسية  إلا  إذا  كان  هذا  الاستخدام  معقولًا  ویرتب   بهدفە  بعلاقة  منطقية  وواضحة  تخلت  

بق،  وذلك  لأول  مرة  المحكمة  العليا  عن  تحفظها  تجاه  رقابة  التناسب  التي  كانت  ترفضها  في  السا
رقابتها  على    المحكمة العليا  في  قضية  "ميلوكي"  ضد  "مينسوتا"،  حيث  مارست  1890في  عام  
.  وقررت  المحكمة  أن  شرط  الوسائل  القانونية  السليمة  لا  یقتصر  فق   على  قوانينمعقولية  ال

بهدف  حمایة  الحقوق  التي  یجب    البرلمانضًا  قيدًا  على  الالتزام  بالإجراءات  القانونية،  بل  یشمل  أی
أن  يهدف  القانون  إلى  صونها.  ولذلك،  یُعتبر  هذا  الشرط  الأداة  الرئيسية  للرقابة  التي  تمارسها  

في   المحكمة  العليا  الأمریكية  على  السلطة  التشریعية،  وهو  المفتاح  الأساسي  للرقابة  الدستوریة 
.  حيث  عرضت  مسألة  التمييز  العنصري  بين السود والبيض على  المحكمة  العليا  (1.)لایات  المتحدةو ال

في  قضية  بليسي  ضد  فيرجسون،  بمناسبة  قانون  أصدرتە  ولایة    1869للولایات  المتحدة  عام  
المواصلات  العامة  للبيض  وأخرى  لویزیانا  يتضمن  تخصيص  عربات  القطارات  وغيرها  من  وسائل  

للسود،  ویحظر  على  السود  استعمال  السيارات  المخصصة  للبيض،  وفرض  القانون  عقاباً  على  
مخالفة  ذلك،  وقد  تحدى  "هومر  أ.  بليسي"  القانون  بأن  ركب  في  عربة  القطار  المخصصة  
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،  وعند  الاستئناف  عرضت  القضية  على  المحكمة  للبيض  فق ،  ولذا  قبض  عليە  وحوكم  وأدين
العليا  التي  رأت  أن  قانون  لویزیانا  دستوري،  ولم  یعارض  هذا  الرأي  إلا  قاضي  جون  مارشال  
هارلان،  ومن  المفارقات  أن  تصبح  مخالفة  هارلان  هذه  رأیاً  للأكثریة  بعد  ثمانية  وخمسين  عاماً  

.  ومن  أبرز  المسائل  التي  عرضت  على  المحكمة  ما  يتعلق  بالتفرقة  العنصریة،  (1)براون في  قضية  
خصوصا  قوانين  الولایات،  فمن  أهم  القرارات  مارست  المحمكة  العليا  رقابتها  على  التناسب  قضية  

ا  بعدم  دستوریة  الفصل  بين  ،  والتي  طعن  فيه1952"براون"  ضد  مجلس  التعليم  في  توبيكا،  عام  
البيض  والسود  في  المدارس  والمعاهد  التعليمية،  إذ  طلب  المواطنون  إبطال  القانون،  والعدول  عن  

،  وإبطال  مبدأ  "الفصل  مع  المساواة"،  الذي  يتضمن  1896سابقە  "بلسي  ضد  فرجسون"  لعام  
إلى  "  أن    1952حكمة  العليا  في  قضية  "براون"  عام  فصل  البيض  عن  السود،  وانتهت  الم

للفصل  بين  الاطفال  البيض  والسود  في  المدارس  أثراً  سلبيا  على  الأطفال  الملونين،  ویكون  الأثر  
الأكبر  عندما  یحظي  بتأييد  من  جانب  القانون،  لأن  سياسة  الفصل  بين  الأجناس،  تفسر  عادة،  

نها  تدل  على  دونية  "  ملوني  البشرة"،  وذكرت  في  حيثيات  حكمها  أنها"...  لاتستطيع  إعادة  بأ
عندما  جرى  تبني  التعديل  الدستوري  )بشأن  الوسائل  القانونية    1868عقارب  الساعة  إلى  سنة  

يرجسون،  ویجب  أن  عندما  سجلت  قضية  بليسي  ضد  ف  1896السليمة(  أو  حتى  إلى  سنة  
نتناول  التعليم  العام  في  ضوء  التطور  الكامل  ومكانە  الحالي  في  الحياة  الأمریكية  في  طول  البلاد  

،  وهو  ماحدا  بالمحكمة  العليا  إلى  مراجعة  المشرع  في  تقديره  لتناسب  فصل  البيض  عن  2وعرضها"
لمدارس  والمعاهدات  التربویة،  مع  الإقرار  بتوفير  جميع  الإمكانيات  السود  أو  الملونين  عموماً  في  ا

بالتساوي،  فإذا  كان  المشرع  قد  رأى  ضرورة  الفصل  بين  البيض  والسود  بوصفە  تناسباً  تشریعياً  
الدستور  بما  یملك  من  سلطة،  فإن  المحكمة  تملك  أیضا  باعتبارها  الحارس  الأمين  على  أحكام  

أن  تراجع  تقديره  وهو  ما  حدث.  ولا  یجوز  الاحتجا   في  هذا  الصدد  بالسلطة  التقديریة  التي  
یملكها  المشرع،  لأن  السلطة  التقديریة  لا  تجيز  لە  إهدار  القواعد  والمبادىء  الدستوریة  المقررة  

                                                           
دار النهضة العربية،  ،دراسة مقارنة– الرقابة القضائية على السلطة التقديریة للمشرع د محمد ابو حليمة،د. عماد محم )1(

 .632، ص2015القاهرة، 
المبادىء النظریة والتطبيقات الجوهریة ، دار -د.محمد رفعت عبدالوهاب، رقابة القضاء الدستوري على دستوریة القوانين  (2)

 .276، ص2010 الاسكندریة، الجامعة الجديدة،



 أ.د شیرزاد أحمد أمین النجار ،آراس رسول رحمانالباحث 
  ........................................................  

-----------------------------------------
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.  ولم  (1)لجميع  المواطنين  دون  تفرقة  لأي  سبب  كان كمبدأ  الحمایة  المتساویة  التي  يتعين  كفالتها 
الذي  یعطي  أولویة  واضحة    –على  قضاء  الإنصاف  أو  التعویض    Brownتقتصر  تأثير  قضية  

لأسلوب  الأمر  _  على  موضوع  الفصل  العنصري  في  المدارس.  وقد  اتسع  نطاق  استخدام  هذه  
یا  الحقوق  المدنية  بصفة  عامة،  بل  أیضا  جاوز  استخدام  هذه  الوسيلة،  الوسيلة،  ليشمل  قضا

ليشمل  المنازعات  التي  تشمل  إعادة  التعيينات  الانتخابية  والمستشفيات  العقلية،  والسجون،  
ن  من  والممارسات  التجاریة  والبيئية.  وبعد  تحقيق  الدمج  في  المدارس  في  ولایة  الاباما،  كا

إصلاح  المستشفيات  العقلية،  وبعد  ذلك  سجون    Judge  Johnsonالطبيعي  أن  یحاول  القاضي  
الحق  في  العلا   من  العقوبة  القاسية  وغير  المعتادة  ومحاولة  تحقيق  –الولایة  بإسم  حقوق  الانسان  

لم  یكن  متفرداً،    Johnson.  والحقيقة  أن  القاضي  injunctionهذه  الغایة  من  خلال  الأمر  
 .  (2)حيث  كان  ذات  المنطق  ظاهراً  في  أحكام  القضاة  الآخرین  شمالًا  وجنوباً"

وفي  رأي  الفقيە  المصري  الأستاذ  )أحمد  كمال  أبو  المجد(  أن  حكم  "قضـية  بـراون"،  یعـد  نقطـة     
ة  الفردیـة  فـي  النظـام  الامریكــي،  فقـد  سـدت  بـە  المحكمــة  ثغـرة  كبيـرة،  كانــت  مهمـة  فـي  تـاریح  الحریــ

تعتــــر  النظــــام  الدســــتوري  كلــــە،  وتبعــــث  علــــى  الشــــك  فــــي  صــــدق  إیمــــان  المجتمــــع  الامریكــــي  بــــالقيم  
لـى  حفـظ  حقوقـە  الأصلية  للنظام  الدیمقراطي،  القيم  التي  تؤمن  بالانسان،  باعتبـاره  انسـانا،  وتسـعى  ا

وحمايتهــا  مــن  دون  النظــر  إلــى  مــا  قــد  یكــون  بــين  الأفــراد  مــن  اخــتلاف،  أو  تبــاين  فــي  اللــون،  أو  
 .  (3)الاصل  أو  غيرهما  من  الأوصاف  العارضة  التي  لاتتصل  مطلقا  بقيمة  الانسانية  

محكمـــة  العليـــا  فـــي  الولایـــات  المتحـــدة  ومـــن  التطبيقـــات  لرقابـــة  التناســـب،  والتـــي  قضـــت  بهـــا  ال 
(  الولایـات  المتحـدة  United  States  V.Eichmanالأمریكيـة  فـي  حكـمل  لهـا  بقضـية  اسـمها  قضـية  )

ضد  )إیشـمان(  والـذي  أكـدت  فيـە:" عـدم  دسـتوریة  قـانون  أصـدره  الكـونغرس  بشـأن  حظـر  كـل  وسـيلة  
،  الســـخریة  مـــن  تحيّـــة  العلـــم  الأمریكـــي،  فضـــلًا  عـــن  معاقبـــة  مـــن  یقـــوم  بـــذلكمـــن  شـــأنها  الحـــ   أو  

                                                           
 .632-631سابق، صمصدر مد ابو حليمة، د محد. عماد محم ،276ص سابق،مصدر د.محمد رفعت عبدالوهاب،  )1(
دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة، مجلة البحوث –عن : د.وليد محمد الشناوي، دور المحاكم الدستوریة كمشرع ایجابي  نقلاً  )2(

 .729-728، ص 2017، 62جامعة المنصورة، العدد  –القانونية والاقتصادیة، كلية الحقوق 
، دار النهضة العربية، 2طد. أحمد كمال ابو المجد، الرقابة على دستوریة القوانين في الولایات المتحدة والإقليم المصري،  )3(

 .420، ص1999القاهرة، 



 ن خلال الرقابة على التناسب التشریعيالتدخل التشریعي للقضاء الدستوري م
....................................................... 

-----------------------------------------

Yaqeen Journal for legal studies  28  2520 June,3 Issue 

وذهبـت  إلـى  أن  حــرق  المتظـاهرین  للعلــم  الامریكـي  هــو  وسـيلة  یعبــر  المتظـاهرون  مــن  خلالهـا  عــن  
 .  (1)وجهة  نظر  لهم،  تجد  أساسها  في  حریة  التعبير  التي  یكفلها  التعديل  الدستوري  الأول

ظهر  في  قضاء  المحكمة  العليا  في  الولایات  المتحدة  الأمریكية  اتجاه  يرى  بعدم  دستوریة  بعض     
،  ليس  بسبب  مخالفتها  الواضحة  للدستور،  بل  لأن  تقریر  دستوریة  تلك  القوانين  قد  یفتح  قوانينال

نطاق  اختصاصها.  كما  أن  محاكم  الولایات  قد    لإصدار  قوانين  توسع  من برلمانالمجال  أمام  ال
،  حيث  یمكن  للفرد  1918بدأت  في  استخدام  أسلوب  الرقابة  على  التناسب  التشریعي  منذ  عام  

اللجوء  إلى  المحكمة  لطلب  حكم  یقرر  ما  إذا  كان  القانون  الذي  سيطبق  عليە  يتوافق  مع  
هذه  الحالة،  يتعين  على  الموظف  المكلف  بتنفيذ  القانون  أن  ينتظر  حتى    في  يالدستور  أم  لا

یصدر  الحكم،  فإن  قررت  المحكمة  أن  القانون  يتناسب  مع  الدستور،  يتم  تنفيذه،  أما  إذا  قررت  
 .  (2)عدم  دستوریتە،  یمتنع  عن  تنفيذه

بعــدم  دسـتوریة  قــانون  اتحـادي  یحــدد  حــداً    1923فــي  عـام  وقـد  قضــت  المحكمـة العليــا الأمریكيـة      
أدنــى  لأجــور  النســاء  فــي  العمــل،  معللــة  قرارهــا  بــأن  المشــرع  ســوف  يتمــادى  ویتــدخل  بعمــل  التجــار  

بعــدم  دســتوریة  قــانون  ولایــة    1927والبقــالين،  وعلاقــاتهم  بعملائهــم.  كمــا  قضــت  المحكمــة  فــي  عــام  
ك  الـــذي  یحـــدد  ســـعر  إعـــادة  بيـــع  التـــذاكير  المســـرحية،  معللـــة  ذلـــك  بـــأن  المشـــرع  يتـــدخل  فـــي  نيویـــور 

 .  (3)تنظيم  أتفە  وسائل  التسلية  والترقية  

وهناك  تطبيقات  أخرى  للمحكمة  العليا  حول  الرقابـة  علـى  التناسـب  التشـریعي،  فهنـاك  قضـية   
(؛  إذ  جــاء  فــي  حكمهــا  حــول  هــذه  القضــيّة  أنّ:"  Kolender  V.  Lowsonتســمى  قضــية  )

                                                           

 (1) United States V.Eichman. (1990), R.F.D.C, 1992, page. 171 and beyond. The link:  

https://firstamendment.mtsu.edu/article/united-states-v-eichman-1990    Accessed at. 5/12/ 2023.   

على: )یعاقب بالسجن مدة لاتزید على عشر سنين  1969( لسنة 11ية رقم )( من قانون العقوبات العراق202ونصت المادة )
أو الحبس كل من أهان بأحد طرق العلانية ألامة العربية أو الشعب العراقي أو فئة من سكان العراق أو العلم الوطني أو شعار 
.الدولة(  

(، 17، المجلّــد )2مقارنــة، مجلّــة جامعــة دمشــق، دمشــق، العــدد دراســة - د. عمــر العبــد الله، الرقابــة علــى دســتوریة القــوانين )2(
  .15، ص2001

 .451 -450د.أحمد كمال أبو المجد، مصدر سابق، ص )3(

https://firstamendment.mtsu.edu/article/united-states-v-eichman-1990%20Accessed%20at.%205/12/%202023
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النصـــوص  العقابيـــة  یجـــب  أنا  تعـــرف  الفعـــل  تعریفـــاً  یكفـــل  للشـــخص  العـــادي  أنا  یفهـــم  الفعـــل  الـــذي  
یحظـر  الشـارع  ارتكابـە  وأنا  یجـري  الــنص  علـى  هـذه  الأفعـال  علــى  نحـو  لا  يـؤدي  إلـى  الــتحكّم  أو  

 .  (1)  لتمييز..."ا

وهنــــاك  حكــــم  للمحكمــــة  العليــــا  الأمریكيــــة  فــــي  قضــــيّة  )كاســــيل  ضــــد  الشــــركة  الموحــــدة  لطــــرق        
الشحن(  إذ  قررت  المحكمة  في  هذا  الخصوص  عدم  دستوریة  قانون  ولایـة  )أيـوا(  الـذي  كـان  یمنـع  

(  قـــدماً،  داخـــل  65زدوجـــة،  التـــي  يبلـــ   طولهـــا  )بشـــكل  عـــام  اســـتخدام  الشـــاحنات  ذات  المقطـــورة  الم
الولایة،  مع  أنّ  هذه  الولایة  عرضت  أدلّة  أمان  جوهریة  لتأييد  القـانون  فـي  المحكمـة،  فـإنّ  مصـلحة  
سلامة  الولایة  وصفت  من  قبل  المحكمة،  بأنّها  مصلحة  وهمية؛  لأنّ  قانون  الولایة  أضـعف  بصـورة  

المصــلحة  الفدراليــة  فــي  نقــل  كــفء  وآمــن  بــين  الولایــات،  فقــد  تــمّ  فحــص  الأدلّــة  العلميــة  بدقّــة   بــارزة 
بحيث  كان  قانون  ولایة  )أيوا(  بتطلّب  استخدام  عدد  أكبر  من  شاحنات  أصـغر  تجـري  قيادتهـا  فـي  

ات  أكبر  لكي  تلتف  حول  ولایة  )أيوا(،  ولایة  )أيوا(،  وتجبر  الشاحنات  الأكبر  على  أنا  تقطع  مساف
وهــذا  یعنــي  أنّ  نصوصــاً  مختلفــة  فــي  هــذا  القــانون  كانــت  تفيــد  ســكان  ولایــة  )أيــوا(  فقــ ،  وتفــرض  

 .  (2)أعباء  إضافية  ثقيلة  على  الولایات  الأمریكية  المجاورة  لها  

وعرضــت  علــى  المحكمــة  العليــا  الامریكيــة  مشــكلة  تحيــة  العلــم؛  إذ  كــان  ثمــة  تشــریع  فــي  ولایــة      
فرجينيــا  الغربيـــة،  يلــزم  الطـــلاب  بــأداء  التحيـــة  للعلــم  فـــي  بــدء  كـــل  يــوم  دراســـي،  الأمــر  الـــذي  كـــان  

العليــا  دعــم  دســتوریة  تشــریع    یســتدعي  رفضــاً  مــن  جماعــة  شــهداء  الــرب  الدينيــة،  وأعلنــت  المحكمــة
الولایــــة،  والقــــرارات  التــــي  تصــــدر  بموجــــب  التشــــریع،  ومــــن  الحجــــج  التــــي  كتبهــــا  قائــــد  الأغلبيــــة  فــــي  
المحكمــة  العليـــا  فـــي  هـــذا  القـــرار  "  أن  علـــى  الدولـــة  الحديثـــة  أن  تعـــرف  مقـــدما  أن  الفشـــل  مكتـــوب  

المسائل  السياسية،  أو  الاعتقاد  عن  طریـق  الكبـت  والإكـراه،  وأن    على  محاولة  لتحقيق  الإجماع  في
الاجماع  الذي  يولده  الضغ   ليس  اجماعاً  حقيقياً  حياً،  وإنما  هو  اجماع  شـبيە  بوحـدة  العـدم  الـذي  

                                                           
 .524، ص2017وليد محمد عبد الصبور، التفسير الدستوري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس،  )1(

(2)Kassel V. Consolidated Freight Ways Corp. Citation. (450) U.S. (662), 101 S. Ct. 1309, 67 L. 

Ed. 2d 580, 1981 U.S. 17. The link: 

 https://translate.google.com.eg/?hl=en&sl=ar&tl=en&text=  .   Accessed at 13/ 12/ 2023. 

https://translate.google.com.eg/?hl=en&sl=ar&tl=en&text=
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نتـــائج  القـــانون  .  ونحـــن  نـــرى  فـــي  هـــذا  القـــرار  أن  المحكمـــة  العليـــا  قـــد  راقبـــت  (1)یخــيم  علـــى  القبـــور"
ومخرجاتە،  ومـا  إذا  كـان  القـانون  بصـفتە  وسـيلة  سـوف  یحقـق  الغایـة  المرجـوة  منـە،  ومـا  إذا  كانـت  

 تلك  الغایة  ستحقق  على  أكمل  وجە،  وهذه  هي  إحدى  صور  الرقابة  على  تناسب  التشریعات.

هذا  وطبّقت  المحكمة  العليا  الأمریكية  الرقابة  الصارمة  على  التناسب  التشریعي  وجعلتە  معياراً      
يتطلب  في  التشریع  أنا  تكون  لە  علاقة  مباشرة  أو  ضروریة  لتحقيق  مصالح  حكومية  إجباریة  أو  

ذلك؛  إذ  مارست  هذه  المحكمة  الرقابة  ملحّة،  وأنا  يوجد  أقل  الوسائل  من  حيث  التقييد  لفعل  
  1973في  عام  (  Roe  V.  Wadeلحمایة  حق  الخصوصية  المتعلّق  بالإجهاض،  في  قضيّة  )

والتي  أقرت  بها  المحكمة  بوجود  الحق  الدستوري  بالإجهاض؛  إذ  أبطلت  قانوناً  للولایة  یمنع  
فمع  تسليم  المحكمة  بالطابع  الأساسي  لحق  الإجهاض  فإنّ  قيود    الإجهاض  إلّا  لإنقاذ  حياة  الأم،

الولایة  لا  یمكن  تبریرها  إلّا  بمصلحة  ملحّة  للولایة،  فقد  انتهت  المحكمة  إلى  توسيع  نطاق  
ملحة  في  الإجهاض،  إلّا  أنّها  لم  تسلم  بكونە  حقاً  مطلقاً  مقررة  في  ذلك  أنّ  للولایة  مصلحة  

صحة  الأم  تسمح  بتنظيم  معقول  لعمليات  الإجهاض  بعد  الأشهر  الثلاثة  الأولى  فق ؛  لأنّە  قبل  
تلك  المدّة  تكون  الوفيات  التي  تترتب  على  الإجهاض  أقل  عدداً  من  الوفيّات  التي  تحدث  أثناء  

في  الإجهاض  خلال  فترة  الثلاثة  أشهر  الأولى  من    الولادة  الطبيعية،  مما  یعني  أنّ  للمرأة  حقاً 
دون  أي  قيد؛  كما  أنّ  للولایة  خلال  الثلاثة  أشهر  الأخيرة  من  الحمل  أنا  تمنع  حدوث  عملية  

.  ومن  بين  القضایا  التي  حصل  فيها  تعارض  بين  حقوق  المستوى  الثاني  وحقوق  (2)الإجهاض"
أمام  المحكمة  العليا  الامریكية  في  العام    Dobbes  v.  Jacksonول  هي  قضية  المستوى  الأ

،  وهي  التي  تعارض  فيها  حق  الإجهاض  من  جهة  مع  الحق  بحياة  الجنين    (3)2022
والذي  قدمت    Roeالاحتمالية،  غير  أن  المحكمة  في  هذا  الحكم  عدلت  عن  حكمها  في  قضية  

ا  العدول  فيە  الحق  بالإجهاض  على  الحق  بحياة  الجنين  الإحتمالية،  وقد  بررت  المحكمة  العليا  هذ
التي  لم    Roe  v.  Wadeبعدم  اعتبار  الاجهاض  حقاً  دستوریاً  منتقدة  اتجاهها  السابق  في  قضية  

                                                           
 .361د. أحمد كمال ابو المجد، مصدر سابق، ص )1(
مجلة كلية القانون للعلوم القانونية  د. عصام سعيد العبيدي، مبدأ التناسب كضاب  لعملية تقييد الحقوق الدستوریة، )2(

 .260، ص2019، 29، العدد 8والسياسية، جامعة كركوك، المجلد 

(3) Dobbes V.Jackson U.S 19-1392, 2022, the link : https:www.supremecourt.gov. Accessed at: 

30/7/2023  
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.  ویلاحظ  أن  تدخل  المحكمة  العليا  الأمریكية  (1)تقدم  فيها  أساساً  دستوریاً  واضحاً  في  الاجهاض  
بالقانون  والسياسة  جاء  متجاوزاً  لحدود  المسألة  محل    في  قضایا  الإجهاض  لحسم  المسائل  المتعلقة

النزاع  المطروح  على  المحكمة؛  ما  إذا  كان  الدستور  الامریكي  یحمي  قرار  المرأة  بإنهاء  حملها،  
وإلى  أي  مدى  توجد  مصلحة  للدولة  في  تدخل  لتنظيم  هذه  المسألة،  وكيفية  التوفيق  بين  حریة  
المرأة  في  إنهاء  حملها  والمصلحة  المهمة  والمشروعة  للدولة  في  التدخل  لحمایة  الحياة  المحتملة  
للجنين.  وكيف  یجب  التدخل  لحمایة  صحة  المرأة  في  سياق  تنظيم  الإجهاضي  ومتى  وكيف  يتم  

طبية  ي  ویبدو  واضحاً  أن  إثارة  المحكمة  تعزیز  "احترام  الكرامة  الانسانية"،  أو  أخلاقيات  المهنة  ال
العليا  لكل  هذه  التسا لات  أو  أخذها  في  الاعتبار  لكل  تلك  العناصر  یعني  أنها  لم  تقصر  ذلك  
على  المسألة  القانونية  محل  النزاع،  وإنما  أخذت  في  حسبانها  أیضاً  المسائل  الأوسع  المرتبطة  

 .(2)امة  والمصلحة  العامةبالسياسة  الع

  .Buckley  vفيمـا  يتعلـق  بحـق  الانتخـاب  والترشـح،  فـإن  المحكمـة  العليـا  رأت  فـي  قضـية       

Valeo  (3)بأنە  من  الممكن  أن  تطلب  الجهات  الرقابية  من  المرشح  بالكشف  عن    1976  في  عام
  .McCutcheon  vالجهـات  التـي  تمولـە،  ومـن  جانـب  آخـر  حكمـت  المحكمـة  العليـا  فـي  قضـية  

FEC    بعــدم  دســتوریة  مــواد  القــانون  الــذي  ســمح  بالكشــف  عــن  الجهــات  الممولــة    2014فــي  عــام
لأشــخاص  الــذين  یقيمــون  مــؤتمرات  دعائيــة  للمناقشــات  السياســية  المتعلقــة  بالانتخابــات،  كمــا  أكــدت  ل

                                                           
 .62ص ،محمد المصطفى رسول محمد، مصدر سابق )1(
كان لقضاء المحكمة العليا . 382د. وليد محمد الشناوي، دور المحاكم الدستوریة كمشرع ایجابي، مصدر سابق، ص )2(

(، لم تقتصر المحكمة العليا الامریكية  Roeالامریكية في قضایا الإجهاض آثار مباشرة وغير مباشرة على التشریع )ففي قضية 
ن سياستها بشأن الإجهاض هي التي أعلنت أ فسها" حمایة دستوریة، ولكنها على منح "قرار المرأة بإجهاض أو عدم إجهاض ن

تشكل الإطار الدستوري الحاكم لهذا الموضوع، وعلى الرغم من تغيير هذا الإطار الدستوري لاحقا، فقد بقي القضاء الدستوري 
المستوى الاتحادي ام على مستوى  للقضاء السابق. فقد تأثر التشریع الأمریكي سواء على بشأن سياسة الاجهاض مستلهماً 

ن المحكمة العليا الامریكي لم أالولایات، بالمتطلبات التي حددها المحكمة العليا من قبل كإطار حاكم بهذا الموضوع، ویلاحظ 
ولكنە عمل على إحلال سياستە محل هذه  -سواء جزئيا او كليا–یكتف بإلغاء التشریعات المطعون عليها في هذا السياق 

 .394، صالسابق شریعات. للمزید ينظر: د. وليد محمد الشناوي، المصدرالت

(3) Buckley v. VALEO, 424 U.S.197. the link : https://www.supremecourt.gov. Accessed at 

26/3/2023. 

https://www.supremecourt.gov/
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ــــە  التــــي  تســــمح  بالكشــــف  عــــن  الجهــــات  التــــي  تمــــول  المرشــــحين   ــــانون  ذات ــــى  أن  مــــواد  الق فيــــە  عل
 .(1)بالدستوریة  

وقــد  مارســت  تلــك  المحكمــة  الاتحادیــة  هــذا  الــدور  خــلال  التــاری   الامریكــي  بمختلــف  مراحلــە،        
فســاهمت  بدرجــة  كبيــرة  فــي  تكــوین  وتأصــيل  القــيم  السياســية  والاقتصــادیة  التــي  قــام  عليهــا  المجتمــع  

ليهـا  النظـام  الأمریكـي  حكومـة  الامریكي،  وقد  أدى  اضطلاع  المحكمة  بهذا  الـدور  إلـى  أن  تطلـق  ع
القضاة،  حيث  أن  تلك  المحكمة  لعبـت  دوراً  هامـاً  وفـاعلًا  أساسـياً  فـي  المسـرح  السياسـي  الأمریكـي،  

الذي  أصـبح  فيمـا  بعـد  قاضـياً  أعلـى  للمحكمـة،    Haghesفقد  عبر  عن  ذلك  حاكم  مدينة  نيویورك  
لكــن  قــول  هــذا  الدســتور  هــو  مــا  یقولــە  القضــاء"  وكــذلك  أعلــن  القاضــي"   إذ  قــال  "یقودنــا  دســتورنا، 

   .  (2)"  إنني  أقر  دون  تردد  بأن  القضاة  مشرعون  ویتوجب  عليهم  التشریع"  1917هولن"  

 الفرع  الثاني

تحادیة  العلياموقف  ال    التناسب  التشريعي  من  ةالعراقي  محكمة  الا

من  تطبيقات  رقابة  المحكمة  الاتحادیة  العليا  في  العـراق  علـى  رقابـة  التناسـب  فـي  قضـائها،  
،  إذ  نـص  علــى  مــا  يلـي:  " لــدى التــدقيق والمداولـة مــن المحكمــة الاتحادیــة 2013قرارهـا  الصــادر  عــام  

م هــذه الــدعوى للطعــن بعــدم دســتوریة بعــض مــواد القــانون العليــا وجــد ان وزیــر الخارجيــة إضــافة لوظيفتــە، أقــا
" قانون رواتـب ومخصصـات مجلـس الـوزراء" ...  بـالنظر  لوقـوع  تبـاين  كبيـر  فـي  2011" لسنة 27المرقم "

ما  یخص  رواتب  موظفي  وزارة  الخارجيـة،  ذلـك  أنهـم  مـن  الـدرجات  العليـا  ولكـنهم  يتقاضـون  رواتـب  
نــى  درجــة  وظيفيــة  مــنهم،  فضــلًا  عــن  أن  رواتــبهم  هــذه  لا  تتناســب  مــع  مســتوى  أقــل  ممــن  هــم  أد

المعيشة  في  البلدان  التـي  یشـغلون  وظـائف  دبلوماسـية  فيهـا،  أسـوةً  ببقيـة  الـدول  الأخـرى"، ... وحيـث  
والمشار اليها أعلاه أن  قانون رواتب ومخصصات مجلس الوزراء"  قد  شرع  دون  اتباع  السياقات المتقدمة 

، ویلاحــظ  أن  المحكمــة  الاتحادیــة  (3)لــذا فإنــە جــاء مخالفــا للدســتور وقــرر الحكــم بعــدم دســتوریتە وإلغائــە..." 

                                                           
(1) McCutcheon v. FEC, 572 U. S. 185, 2014. The link: https://www.supremecourt.gov. Accessed 

at 27/3/2023.  
 .233-232د. عبدالمنصف عبدالفتاح محمد ادريس، رقابة الملاءمة في القضاء الدستوري، المصدر السابق، ص )2(
(،. متاح على 2013/  2/  25) في ( الصادر2012/ اتحادية / اعلام  24قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية رقم ) )3(

 24/4/2023تاريخ الزيارة ،  //:www.iraqfsc.iqhttpsالموقع الالكتروني: 

https://www.supremecourt.gov/
https://www.iraqfsc.iq/
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العراقيـــة  تمـــارس  رقابـــة  التناســــب،  مـــن  خـــلال  الرقابـــة  علــــى  مشـــروعية  القـــوانين  )أي  الرقابـــة  علــــى  
 ناسب  بذاتها.  دستوریة  القوانين(،  وليست  رقابة  الت

وفي  أحدث  حكم  لها  حول  رقابتها  علـى  التناسـب  التشـریعي  قضـت  بعـدم  جـواز  مـنح  الرئاسـات      
والدرجات  الخاصّة  راتباً  تقاعـدیاً  خلافـاً  لقـانون  التقاعـد  الموحـد،  حيـث  جـاء  فيـە:"  أنّ  الـوزیر  یعتبـر  

راتبـــاً  مـــن  الدولـــة،  لـــذا  فإنّـــە  مـــن  المشـــمولين  بأحكـــام  قـــانون  مـــن  المكلفـــين  بخدمـــة  عامّـــة  ویتقاضـــى  
المعـــدّل"،  وأضـــافت  فـــي  نفـــس  الحكـــم  أنّـــە:"  لا  يوجـــد  أي    2014(  لســـنة  9التقاعـــد  الموحـــد  رقـــم  )

نص  تشریعي  یجيز  منح  رئيس  الجمهوریة  ونوّابە  وأعضاء  مجلـس  الرئاسـة،  ورئـيس  مجلـس  الـوزراء  
وّابە  والوزراء،  ومن  بدرجتهم  ومن  يتقاضى  رواتبهم  ورئيس  مجلس  النوّاب  ونوّابە  وأعضاء  مجلـس  ون

النــــوّاب  وأعضــــاء  مجلــــس  الحكــــم،  وأعضــــاء  المجلــــس  الــــوطني  المؤقــــت،  ورئــــيس  وأعضــــاء  الجمعيــــة  
وزارة،  والمسـتثمرین،  وأصـحاب  الوطنية،  ووكلاء  الوزارات،  ومن  بدرجتهم،  ومن  يتقاضى  راتب  وكيل  

الـــدرجات  الخاصّـــة،  والمـــديرین  العـــامّين،  ومـــن  بـــدرجتهم،  ومـــن  يتقاضـــى  رواتـــبهم،  ورئـــيس  وأعضـــاء  
مجلـــس  المفوّضـــين  فـــي  المفوّضـــية  العليـــا  المســـتقلّة  للانتخابـــات،  ومفوضـــيّة  حقـــوق  الإنســـان،  ورئـــيس  

لســــجناء  السياســــيين،  والمحــــافظ،  ونائبــــە  والقائمّقــــام،  ومــــدير  وأعضــــاء  مجلــــس  الرعایــــة  فــــي  مؤسســــة  ا
الناحية،  ور ساء  مجالس  الأقضية  والنواحي،  والمجالس  البلدیة،  وأعضـاءها  )القواطـع  والأحيـاء(  راتبـاً  

 .(1)تقاعدیاً  خلافاً  لأحكام  قانون  التقاعد  الموحّد"

ا  فـــــي  العــــراق  قــــراراً  بإبطــــال  نــــص  یجعــــل  تقـــــدير  كمــــا  أصــــدرت  المحكمــــة  الاتحادیــــة  العليــــ
أسـبق؛  حيـث  طعـن  بقـرار    التعویض  عن  الاستملاك  بتاری   وضع  اليد،  أو  طلب  الاسـتملاك  أيهمـا

(،  وقــد  رأت  المحكمــة  أن  التقــدير  بموجــب  1989(  لســنة  )800مجلــس  قيــادة  الثــورة  المنحــل  رقــم  )
مع  مفهوم  التعویض  العـادل  .  كمـا  رأت  أن  التناسـب  یسـتوجب  وجـود  توافـق    هذا  النص،  يتعارض

بــين  "ســبب  القــرار"  والأثــر  المترتــب  عليــە  فــي  مواجهــة  الواقــع؛  إذ  أنهــا  ذهبــت  فــي  قرارهــا  الســالف  
الأجلين،  )وضع    الذكر  إلى  أن  النص  المطعون  فيە  بتحديده  أن  التعویض  یكون  من  تاری   أقرب

                                                           
. هــذا الحكـــم منشـــور علـــى 2023  5  7( الصـــادر فـــي 2023اتحادیــة   36العراقيـــة رقـــم )قــرار المحكمـــة الإتحادیـــة العليــا  )1(

 .2023  12 14زیارتنا لهذا الموقع  ،https://www.iraqfsc.iq  :الموقع الإلكتروني

https://www.iraqfsc.iq/
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،  لأن  جــوهر  (1)اليــد  أو  الاســتملاك(،  لا  يتطــابق  مــع  الدســتور  الــذي  يــنص  علــى  تعــویض  عــادل  
 التناسب  هو  الموازنة  بين  مصلحة  الفرد  والمصلحة  العامة.  

حيــث  حصــل    هــذا  وطبقــت  المحكمــة  الاتحادیــة  العليــا  الرقابــة  علــى  التناســب  فــي  قضــية  أخــرى      
تعارض  بين  حقين،  حق  الأب  بإنقـاص  النفقـة،  وحـق  الإبـن  بالحصـول  علـى  النفقـة  الكاملـة،  حيـث  

  1983لســـنة    1000ادعـــى  المـــدعي  بواســـطة  وكيلـــە  بـــأن  قـــرار  مجلـــس  قيـــادة  الثـــورة  المنحـــل  رقـــم  
ویخــالف  أحكــام  قــانون  الاحــوال    2005 الــذي  جــاز  زیــادة  النفقــة  مــن  دون  نقصــانها  یخــالف  دســتور 

(،  وأن  قـــرار  مجلـــس  قيـــادة  الثـــورة  المنحـــل  لـــم  يـــراع  1959(  لســـنة  )188الشخصـــية  العراقـــي  رقـــم  )
التــوازن  بــين  المصــالح  المختلفــة.  حكمــت  المحكمــة  الاتحادیــة  العليــا  بــأن  قــرار  مجلــس  قيــادة  الثــورة  

نون  لكن  استخدمت  قاعدة  التفسير  الدستوري  المنشىء  للنص  لبيان  أن  نص  المنحل  لم  یخالف  القا
القرار  لم  یمنـع  نقصـان  نفقـة  الأولاد  حينمـا  یحصـل  تغييـر  سـلبي  بمـوارد  المكلـف  بهـا،  مثلمـا  یكـون  

،  (2)خفــيض  النفقــة  التغييــر  الایجــابي  ســبباً  لزیــادة  النفقــة،  أي  أن  المحكمــة  رجحــت  حــق  المــدعي  بت
وتمثل  هذه  القضية  تعارضـاً  فعليـاً  بـين  الحقـوق  وذلـك  لأن  المحكمـة  لا  تسـتطيع  التوفيـق  بـين  كـلا  

 الحقين  دون  طرح  العناصر  المحيطية  لأحد  الحقوق.  

  كـذلك،  أن  المحكمـة  الاتحادیــة  العليـا  أقــرت  بدسـتوریة  الـنص  التشــریعي  الـذي  یمنــع  إزالـة  شــيوع     
العقــار  إذا  كـــان  شـــاغلًا  مــن  زوجـــة  المـــورث  أو  أولادهــا  القاصـــرین،  وفـــي  إقرارهــا  بدســـتوریة  الـــنص  
الـذي  یحــرم  المسـاهمين  فــي  الشـيوع  مــن  التصــرف  فـي  العقــار  الشـاغل  مــن  قبـل  زوجــة  المــورث  أو  

للزوجة  والقاصرین؛  أي  أن  المحكمة  قـد  أولادها القاصرین أنە  جاء  لحمایة  الأسرة  ویكفل  حياة  آمنة  
فاضــلت  بــين  القواعــد  الدســتوریة  التــي  تؤكــد  علــى  الحقــوق  والحریــات،  وبــين  القواعــد  الدســتوریة  التــي  
تؤكد  على  حفظ  المرأة  والطفولة،  وأكدت  المحكمة  على  أن  الملكية  وظيفـة  اجتماعيـة،  واعتبـرت  أن  

 .  (3)ض  مع  أحكام  الدستورالنص  لا  يتعار 

                                                           
( متاح على موقع المحكمة 2009/  5/ 26) الصادر في( 2008/ اتحادية /  21قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ) )1(

  .20/3/2023 تاريخ الزيارة،  https://www.iraqfsc.iq : الالكتروني الرسمي
ى الموقع ، المتاح عل2022 /19/4( الصادر في 2022/ اتحادية /  33التمييز الاتحادية العليا المرقم ) قرارمحكمة )2(

 . 3/2023/  20تاريخ الزيارة ، https://www.alhewar.org الالكتروني:
( متاح على موقع المحكمة 2018 /3 /11( الصادر في )2018اتحادية / /29رقم ) قرار المحكمة الاتحادية العليا )3(

 28/4/2023تاريخ الزيارة  . //:www.iraqfsc.iqhttpsالالكتروني الرسمي: 

https://www.iraqfsc.iq/
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یمكن  حل  التعارض  من  خلال  لجوء  القضـاء  الدسـتوري  لتطبيـق  معيـار  التناسـب،  وذلـك  عـن  و      
طریق  سعي  القضاء  للتوفيق  بين  الحقوق  من  خلال  الضرورة  وعقلانية  الوسائل،  ثم  إجراء  التـوازن  

الحقين  أو  الحریتين.  تسعى  بعـض  الـنظم  القانونيـة  إلـى  تعـویض    حينما  لا  یمكن  التوفيق  بين  كلا
ــاً  عــن  معاناتهــا،  فتلجــأ  الــى  معاملــة  فــرد  ينتمــي  الــى  هــذه   الفئــات  التــي  تعرضــت  ل حجــاف  تاریخي
الفئـــات  بشـــكل  يـــتم  تفضـــيلە  عـــن  غيـــره  لأســـباب  عديـــدة،  ومنهـــا  أن  هـــذا  الشـــخص  ضـــمن  الفئـــات  

تضـــعفة  فـــي  داخـــل  المجتمـــع  أو  لكونـــە  مـــن  فئـــة  تعرضـــت  لاضـــطهاد  عبـــر  التـــاری ،  وهـــذا  مـــا  المس
سماه  الفقە  اصطلاحاً  بالتمييز  الایجابي،  والذي  یعـرف  "  بأنهـا  الحـالات  التـي  یصـبح  فيهـا  التمييـز  

كمــنح  امتيــازات  للأقليــات  أو  مشــروعاً،  ویعــد  كــذلك  فــي  حــال  مــا  إذا  كــان  لــە  اهــداف  موضــوعية،  
الفئــات  المضــطهدة  بــالمجتمع  التــي  تعرضــت  للتمييـــز  فيمــا  ســبق  علــى  أســاس  اللــون  أو  الـــدين  أو  

.  غيـر  أن  مفهـوم  التمييـز  الایجـابي  لا  يـدخل  (1)الجنس،  تحقيقاً  للمساواة  مع  بقية  فئات  المجتمع"  
قوق  والحریات  وذلك  لأنـە  یمثـل  سياسـة  الدولـة  فـي  تحقيـق  المسـاواة  ضمن  نطاق  التعارض  بين  الح

بـــين  الأفـــراد،  وذلـــك  مـــن  خـــلال  تفضـــيل  أفـــراد  بعـــض  الأقليـــات  العرقيـــة  أو  الاثنيـــة  أو  الدينيـــة  أو  
ظهـر  لنـا   الفئات  التي  تعرضت  للاضطهاد  أو  الفئات  المهمشـة  بـداخل  المجتمـع،  وبالتـالي  فإنـە  لـو 

في  واقعة  ما  وجود  تعارض  بين  أحد  الحقوق  والحق  بعدم  التمييز،  ورجح  حق  الفرد  الاول  لكونە  
من  الأقليات  المضطهدة،  فنكون  هنـا  أمـام  حالـة  مـن  حـالات  التمييـز  الایجـابي،  وبالتـالي  لا  تعتبـر  

 .(2)تعارضا  بين  الحقوق  والحریات  الفردیة  

وبــالرجوع  الــى  قضــاء  المحكمــة  الاتحادیــة  العليــا  فــي  العــراق  فإننــا  نجــد  أنــە  قــد  عكــس  سياســة       
ـــة  فـــي  تفضـــيل  الفئـــات  المضـــطهدة  أو  الأقليـــات،  ومـــن  هـــذه  الفئـــات  مـــن  خســـروا  ذویهـــم  فـــي   الدول

،  والتـي  2022(  لعـام  2022ادیة      اتح  101العمليات  الارهابية.  ومثال  على  ذلك  القضية  رقم  )
نظــرت  فيهــا  المحكمــة  بــالطعن  بقــانون  تعــویض  المتضــررین  مــن  جــراء  العمليــات  الحربيــة  والأخطــاء  

،  حيــث  طالبــت  جهــة  الطعــن  بضــرورة  اعتبــار  2009لســنة    20العســكریة  والعمليــات  الإرهابيــة  رقــم  
(  من  هذا  القانون  والـذي  یعـادل  12(  من  المادة  )1موجب  الفقرة  )الراتب  الذي  يتقاضاه  المتقاعد  ب

أو  أي    2014(  لسـنة  9ثلاثة  اضعاف  الراتب  المنصـوص  عليـە  فـي  قـانون  التقاعـد  الموحـد  رقـم  )

                                                           
 .28سابق، صمحمد المصطفى رسول محمد، مصدر  )1(
 .29، صالمصدر نفسه  )2(
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 والتـــي   2005(  مــن  دســـتور  جمهوریـــة  العـــراق  لســـنة  14قــانون  یحـــل  محلـــە  مخالفـــاً  لـــنص  المـــادة  )
نصـــت  علــــى  "  أن  العـــراقيين  متســــاوون  أمـــام  القــــانون  دون  التمييـــز  بســــبب  الجـــنس  أو  العــــرق  أو  
القوميــة  أو  الأصــل  أو  اللــون  أو  الــدين  أو  المــذهب  أو  المعتقــد  أو  الــرأي  أو  الوضــع  الاقتصــادي  

هــذا  القــانون  جــاء  تطبيقــا  لأحكــام   أو  الاجتمــاعي".  وقــد  ذهبــت  المحكمــة  فــي  هــذا  الحكــم  الــى  ان 
(  مــن  الدســتور  لتعــویض  المشــمولين  وأســرهم  ممــا  عــانوه  مــن  ظــروف  صــعبة  تتجســد  132المــادة  )

بالحرمـــان  الأســـري  والعـــاطفي  والاقتصـــادي  والاجتمـــاعي  ولا  ســـيما  الشـــهداء  وذویهـــم  والفئـــات  الأخـــرى  
بالغالي  والنفيس  ما  كانت  إلا  مـن  أجـل  الحفـاع  علـى  اسـتقلال   التي  شملها  النص،  وأن  تضحيتهم 

الوطن  وسيادتە  الأمر  الذي  یقتضـي  تمييـزهم  مـن  حيـث  اسـتحقاقهم  للراتـب  التقاعـدي  وكـذلك  الجمـع  
ونرى   . (1)بين  الراتب  التقاعدي  أو  اي  راتب  آخر  وفقاً  لما  هو  منصوص  عليە  في  هذا  القانون  

ـــة   ـــة  فئ ـــاً  لســـبب  بســـي   ان  المشـــرع  ســـعى  لمعامل ـــل  تمييـــزاً  ایجابي فـــي  الواقـــع  أن  هـــذه  القضـــية  تمث
مظلومـة  ومتضــررة  بــالمجتمع  بشـكل  یختلــف  عــن  غيـرهم  مــن  الفئــات،  وذلـك  بمــنح  امتيــازات  تختلــف  

يــز  لا  يــدخل  ضــمن  نطــاق  التعــارض  عــن  غيــرهم  مــن  الأفــراد  فــي  داخــل  المجتمــع،  وأن  هــذا  التمي
بــين  الحقــوق  والحریــات  الفردیــة،  بــل  أن  التمييــز  الایجــابي  یمثــل  سياســة  الدولــة  للتعامــل  مــع  الفئــات  
المضطهدة  أو  الأقليات  بطریقة  تصنفهم  وتساویهم  مع  غيـرهم،  مـن  خـلال  وضـع  تشـریعات  وقـوانين  

خلال  وضـع  القضـاء  لمعـايير  تبـين  متـى  یكـون  التمييـز  مشـروعا  أو  مـن   تساهم  في  إدراكها،  ومن 
خــلال  تشــجيع  القضــاء  الدســتوري  أو  بقيــة  ســلطات  الدولــة  علــى  سياســة  تشــریعية  تصــب  فــي  هــذا  

 .  (2)الاتجاه

                                                           
للإطلاع أكثر يمكنكم مراجعة موقع  12/5/2022( الصادر في 2022/ اتحادية /  101المحكمة الاتحادية العليا رقم )قرار  )1(

 .2023 2/4تاريخ الزيارة ، https://www.iraqfsc.iq: المحكمة
بين الحقوق والحریات الفردیة، لأنە یمثل سياسة الدولة في إن مفهموم التمييز الایجابي لا يدخل ضمن نطاق التعارض  )2(

تحقيق المساواة بين الأفراد، وكما نجد في سياق القضاء الدستوري، محاكم عديدة وضعت معاييراً تسمح للدول بتفضيل فئة على 
ضية اللغات في بلجيكا لتبين حساب فئة اخرى، ولعل من أبرزها المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، والتي وضعت معاييراً في ق

 متى یكون التمييز فيها محظورا، ویعتبر كذلك متى ما انطوي على ما يلي: 
 ان یكشف التصرف عن معاملة تمييزیة. -أ
 ألا یكون للتمييز هدفا، ولا یكون كذلك، لو كان هذفە غير موضوعي وغير معقول. -ب
 لهدف الذي یسعى تحقيقەألا یكون هناك تناسب معقول بين الوسائل المستخدمة وبين ا -ت

https://www.iraqfsc.iq/
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رقابـة  التناسـب،  ففـي    وفي  مجال  القانون  الانتخابي،  مارست  المحكمـة  الاتحادیـة  العليـا  العراقيـة     
(  ادعــى  المــدعي  أن  قــانون  تعــديل  قــانون  الانتخابــات  المــرقم  2010   اتحادیــة       11قرارهــا  رقــم  )

(،  قـــد  صـــدر  مـــن  دون  2005(  لســـنة  )16المعـــدل  لقـــانون  الانتخابـــات  رقـــم  )  2009(  لســـنة  26)
قانونــا،  وحيــث  أن  الأحكــام  الدســتوریة،  أوجبــت  فــي    مــنح  المكــون  الإيزیــدي  الحصــة  التــي  یســتحقها

(  منهــا،  علــى  أن  یكــون  المقعــد  البرلمــاني  مســاویاً  لكــل  مائــة  الــف  نســمة،  ولمــا  كانــت  49المــادة  )
ـــي   ـــراً  عـــن  الواقـــع  الفعل ـــانون  المـــذكورن  تقـــل  كثي )الكوتـــا(  المخصصـــة  للمكـــون  الإيزیـــدي  بموجـــب  الق

البال   حوالي  خمسمائة  ألف  نسمة،  وهذا  یعني  أن  المكون  الإيزیدي  یستحق  خمسـة  مقاعـد  لعددهم  
برلمانية،  وليس  مقعداً  واحداً.  وجاء  من  حيثيات  القرار  )...وحيـث  تبـت  لهـذه  المحكمـة،  مـن  كتـاب  

المـــرقم    –وتكنولوجيـــا  المعلومـــات  الجهـــاز  المركـــزي  ل حصـــاء    –وزارة  التخطـــي   والتعـــاون  الإنمـــائي  
المكون  الإيزیدي  في  العـراق    (  من  أن  عدد2010     5   16(  المؤرخ  )3428   8   1     3 1)

العراق،    –،  والذي  لم  یشمل  محافظات  إقليم  كوردستان  1997الخاص  بالتعداد  العام  للسكان  لعام  
(  مائتــان  وخمســة  آلاف  وثلاثمائــة  وتســعة  وســبعون  379ر  205) (  محافظــة  هــو 15وشــمل  فقــ   )

نســــمة،  "وعنــــد  احتســــاب  عــــدد  ســــكان  الإيزیــــدين  بموجــــب  معــــدل  النمــــو  الســــكاني  فــــي  العــــراق  لعــــام  
مائتان  وثلاثة  وسبعون  ألفا  وثلاثمائة  وتسعة  عشر  نسمة،  (  273ر    319(  فانە  سيكون  )2010)

(  محافظــة  عــدا  محافظــات  إقلــيم  كوردســتان.  وبــذلك  تجــد  المحكمــة  الاتحادیــة  15ل  ســكان  )وهــو  یمثــ

                                                                                                                                                                                            

وفي نفس السياق وضعت هيئة حقوق الانسان والمساواة البریطانية وجود شرطين، یكون من خلالها التمييز مشروعا، هما: 
 أولا : هل توجد ضرورة ملحة لهذا التمييز، وهل للتمييز هدف موضوعي.

ثانيا : هل الوسيلة التمييزیة متناسبة مع الهدف، أو بتعبير أدق هل توجد وسائل أقل تمييزا یمكن اللجوء اليها، ففي حالة 
ما اذا كانت هذه الطریقة أقل الطرق تمييزا وكانت حاجة ملحة فيعد التمييز مشروعا. ومن جهة اخرى وضعت المحكمة 

یعد التمييز مشروعا ومتى یكون انتهاكا للحقوق والحریات، وذلك في حكمها في  الدستوریة الألمانية معيارا للتمييز متى
، فوضعت المحكمة معيارین، یفرض على المشرع في المعيار الأول ألا 2013( في العام BvL 1 11   1القضية رقم )

التناسب بمدلولە الشديد یكون التمييز الایجابي اعتباطيا، ویفرض على المشرع في المعيار الثاني ان يلتزم بمعيار 
بالإضافة للمعيار الاول. ویظهر مما تقدم ان المحكمة الدستوریة الالمانية قد وضعت نظاماً اكثر من مستوى من أجل 
بيان الحالات التي یعد التمييز التشریعي فيها دستوریا. ویعد التشریع دستوریا حينما لا یكون اعتباطيا في المجالات التي لا 

قوق والحریات. وإما إذا تعلق التشریع بالحقوق والحریات فيجب أن يراعي المشرع معيار التناسب بمعناه الضيق تتعلق بالح
 وما بعدها. 29محمد المصطفى رسول محمد، المصدر السابق، ص ألا یكون اعتباطياً.
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ن  عـدد  نفـوس  المكـون  الإيزیـدي  یفـوق  مـا  خصـص  لـە  مـن  المقاعـد  فـي  أالعليا  من  كتاب  أعلاه،  
(  مــن  الدســتور  14ة  )ن  المــادأ(  مــن  الدســتور،  وحيــث  49مجلــس  النــواب،  بالاســتناد  الــى  المــادة  )

و  القوميـة  أو  العرق  أن  )العراقيون  متساوون  أمام  القانون  دون  تمييز  بسبب  الجنس،  أتنص  على  
و  أو  الوضـــــع  الاقتصـــــادي  أو  الـــــرأي  أو  المعتقـــــد  أو  المـــــذهب  أو  الـــــدين  أو  اللـــــون  أو  الأصـــــل  أ

مــن  الدســتور(،  وحيــث  أن    16)م    مكفــول  لجميــع  العــراقيينن  تكــافؤ  الفــرص  حــق  أالاجتمــاعي(،  و 
لسـنة    26 ثالثا(  من  قانون  تعـديل  قـانون  الانتخابـات  رقـم    1ما  ورد  في  الفقرة  )ب(  من  المادة  )

،  حكـم  غيـر  دسـتوري،  عليـە  قـررت  2005لسـنة    16،  قانون  تعديل  قانون  الانتخابات  رقـم  2009
محكمة  الحكم  بعدم  دستوریتها،  وبوجوب  منح  المكون  الإيزیدي  عدد  المقاعد  النيابية،  يتناسب  مع  ال

،  2014عددهم  السكاني  حسب  الإحصاء  في  انتخابات  مجلس  النواب  العراقي  لدورتە  القادمة  لعام  
     49،  استناداً  الى  احكام  المـادة  )وحسب  التعداد  السكاني  الذي  سوف  یجري  في  العراق  مستقبلاً 

 .  (1)أولا(  من  الدستور"

ن  المحكمة  الاتحادیـة  العليـا  العراقيـة  یمـارس  أوفي  مجال  تقسيم  الدوائر  الانتخابية  يلاحظ    
مفاهيم  ن  یكون  قد  اطلع  على  الأرقابة  التناسب  بصورة  واضحة  "...وهو  أمر  یقتضي  من  المشرع  

العامة  التي  قدمها  الفقە  والقضاء  والمشرعون  في  الانظمة  القانونية  المقارنة  حول  الدوائر  الانتخابية  
وطبيعــة  المبــادىء  المعتمــدة  فــي  تنظيمهــا  حتــى  یســتخلص  النظــام  الأفضــل  والأكثــر  ملاءمــة  لواقعــە  

"المشــرع  الكوردســتاني  أغفــل  مبــدأ  التناســب  الســكاني  ،  حيــث  أشــارت  إلــى  أن  2السياســي  والاجتمــاعي"
اولا(  مــن  دســتور  جمهوریــة  العــراق     49فـي  تحديــد  مقاعــد  برلمــان  كوردســتان،  الــذي  أكدتــە  المــادة  )

،  التــي  نصــت  علــى  )  يتكــون  مجلــس  النــواب  مــن  عــدد  مــن  الأعضــاء  بنســبة  مقعــد  2005لســنة  
الف  نسمة  من  نفوس  العراق  یمثلون  الشعب  العراقي  بأكملە،  يتم  انتخابهم  بطریـق  واحد  لكل  مائة  

ن  القـانون  عـد  إقلـيم  أالاقتـراع  العـام  السـري  المباشـر،  ویراعـي  تمثيـل  سـائر  مكونـات  الشـعب  فيـە(،  و 
،  2018بة  للانتخابــات  عــام  فــرز  نتــائج  غيــر  عادلــة  بالنســأكوردســتان  منطقــة  انتخابيــة  واحــدة،  ممــا  

خلافاً  لمبدأ  تكافؤ  الفرص  لجميع  العراقيين،  بالإضافة  الى  عدم  دقة  سجل  الناخبين،  ولعدم  اعتمـاد  
                                                           

متاح على موقع المحكمة  .2010 6 14الصادر في ( 2010/ اتحادية /  11قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )  )1(

 .2/5/2023تاريخ الزيارة ،  qhttps://www.iraqfsc.iالالكتروني الرسمي: 
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المشــرع  علــى  البيانــات  الرســمية  الصــادرة  عــن  وزارتــي  التجــارة  والتخطــي   فــي  تنظــيم  ســجل  النــاخبين  
هميــة  وشــرعية  العمليــة  أ مــن  الدســتور  العراقــي".  وأكــدت  المحكمــة  علــى  "(  20ممــا  یخــالف  المــادة  )

الانتخابيـــــة،  وتقســـــيم  الـــــدوائر  الانتخابيـــــة  علـــــى  حســـــن  اختيـــــار  الاســـــلوب  المناســـــب  لتقســـــيم  الـــــدوائر  
السـكان،    الانتخابية  ليتسنى  تمثيل  سكانها  في  المجالس  النيابية  بعدد  من  المقاعـد  يتناسـب  مـع  عـد

ن  التلاعــب  فــي  تقســيم  الــدوائر  الانتخابيــة  يــؤثر  بشــكل  كبيــر  علــى  نتــائج  الانتخابــات،  لــذا  قــررت  أو 
(  1المحكمـــة  بعـــدم  دســـتوریة  المـــادة  التاســـعة  مـــن  قـــانون  انتخابـــات  برلمـــان  كوردســـتان  العـــراق  رقـــم  )

لاتحادیـة  العليـا  قـد  مارسـت  رقابـة  التناسـب  علـى  ن  المحكمـة  اأالمعـدل.  هكـذا  يتضـح    1992لسنة  
تقسيم  الدوائر  الانتخابية،  لكي  تتحقق  من  وجود  التوازن  بين  هذه  الـدوائر،  والتقـارب  النسـبي  بينهـا،  

عـداد  النـاخبين  مـن  دائـرة  إلـى  أخـرى،  ممـا  يترتـب  عليـە  أ بحيث  لا  یكون  هناك  اختلاف  شديد  في  
تلاف  في  الوزن  النسبي  لصوت  الناخـب  بدرجـة  كبيـرة،  ووضـع  ضـاب   لتقسـيم  الـدوائر  الانتخابـة،  اخ

ن  تقســيم  الــدوائر  الانتخابيــة  یجــب  أي  أهمــا  التمثيــل  العــادل  للســكان،  والتمثيــل  العــادل  للمحافظــات،  
الـــدوائر  التـــي  تقســـم  اليهـــا  الاقلـــيم  ن  ينضـــب   بحيـــث  يتناســـب  وعـــدد  الســـكان  فـــي  كـــل  دائـــرة  مـــن  أ

 .  1بمراعات  التجاور  الجغرافي"

منـذ    -مبدأ  التناسـب-وجدير  بالذكر  أنّ  المحكمة  الإتحادیة  العليا  في  العراق  تطبق  هذا  المبدأ      
لطة  التشـریعية  لهـا  تأسيسها،  ولكنّها  نأت  بنفسها  عن  النظر  في  كثير  من  المسائل،  بحجّة  أنّ  الس

صـــلاحية  البـــت  فـــي  هـــذا  الأمـــر  أولًا،  ومنهـــا  علـــى  ســـبيل  المثـــال  عـــدم  النظـــر  فـــي  القـــرارات  ذات  
الطــابع  الإداري  للســلطة  التشــریعية،  كقبــول  الطعــن  فــي  صــحة  العضــویة  فــي  مجلــس  النــوّاب،  وإقالــة  

النظر  في  الطعن  بخصوص  قـانون  تعـديل  انتخابـات   أصحاب  الدرجات  العليا،  وكذلك  امتنعت  عن 
 .(2)مجالس  المحافظات؛  كونها  خياراً  تشریعياً  لمجلس  النوّاب  أقرّه  لە  الدستور

فـــي  العـــراق    مهـــذا  وقـــد  اســـتقرّ  القضـــاء  الدســـتوري  ســـواءً  فـــي  الولایـــات  المتحـــدة  الأمریكيـــة  أ
من  ضواب   الرقابة  الدسـتوریة،  إلّا  أنّـە  علـى  الـرغم    اللمشرّع  باعتباره  التقديریةالسلطة  على  حمایة  

                                                           
(،. 2024   2   21) الصادر في( 2023  اتحادیة    185و  131وموحدتيها  83رقم ) العلياالمحكمة الاتحادیة قرار  1

 .2024 3 20تاری  الزیارة  ، https://www.iraqfsc.iq: متاح على موقع المحكمة الالكتروني الرسمي
السياسية للقاضي الدستوري وأثرهـا فـي تسـبيب الأحكـام، مجلّـة الدوليـة للقـانون، كليّـة القـانون، د. عدي طلال محمود، الميول  )2(

  .81، ص2022(، العدد الثاني، 11جامعة قطر، المجلّد )

https://www.iraqfsc.iq/
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العملــي  للقضــاء  الدســتوري  فــي  الواقــع  ممــا  اســتقرّ  عليــە  القاضــي  الدســتوري  فــي  هــذا  الشــأن،  فــإنّ  
توري  عن  التزامـە  بهـذا  التشریعات  المقارنة  موضوع  البحث،  یكشف  بجلاء  عن  خرو   القاضي  الدس

للمشرّع  في  حالات  معينة،  حتـى  أصـبحت  فـي  الوقـت  الـراهن    السلطة  التقديریةالقيد،  وذلك  بمراقبة  
وفــــي  الواقــــع  فــــان  رقابــــة  المحكمــــة    .حقيقــــة  واقعيــــة  لا  ســــبيل  إلــــى  إنكارهــــا،  أو  عــــدم  العمــــل  بهــــا

التشـــریع  لا  تحظـــى  بـــذات  الجـــدل  أو  الخـــلاف  الفقهـــي  الـــذي   الدســـتوریة  علـــى  التناســـب  فـــي  مجـــال 
تعرضـــت  لـــە  بعـــض  صـــور  الرقابـــة  الأخـــرى  علـــى  الســـلطة  التقديریـــة للبرلمـــان،  وفـــي  مقـــدمتها  رقابـــة  
الملاءمـة،  وربمــا  یعــود  ذلــك  الـى  صــراحة  وكثــرة  أحكــام  القضــاء  الدسـتوري  فــي  إعمــال  رقابتهــا  علــى  

 .(1)حقق  التناسب  في  تقدير  المشرع  مدى  ت

نتيجة  مباشرة  للمشكلات    الاختصاص التشریعي للبرلمانفي    ةالدستوری  محاكمتدخل  ال  تبریع     
للمشاكل الاجتماعية والاقتصادیة ،  ویعتبر  إجراءً  علاجياً  البرلمانوفشل  التنظيم  من  قبل  سلطة 

بوضوح  عن  رقابتە   محاكم الدستوریةمن  الناحية  العملية،  یكشف  الواقع  العملي  لل  والسياسية،
بهدف  ضمان  وحمایة  حقوق  وحریات  الأفراد.  ومع  ذلك،  لم  یعلن  القاضي    لإختصاصات البرلمان

لك  خوفًا  من  إثارة  رقابتە  لتقديرات  واختيارات  المشرع،  إذ  يتجنب  ذ  امتدادالدستوري  صراحة  عن  
خلاف  مع  السلطة  التشریعية،  رغم  أن  حيثيات  أحكامە  تشير  إلى  ذلك.  في  هذا  السياق،  یعد  
مبدأ  التناسب  أداة  مبتكرة  طورها  القاضي  الدستوري  لتحقيق  التوازن  والتوفيق  بين  القيم  والمبادا  

 قانون.والمصالح  المختلفة  التي  یحميها  ال

أن  دور  القضاء  الدستوري  لم  یعد  یقـف  عنـد  حـد  تطبيـق  ظـاهر  أو  صـراحة  الـنص،  هذا  و 
وإنمـــــا  يتطلـــــب  منـــــە  الغـــــوص  فـــــي  أعمـــــاق  التفســـــيرات  والتـــــأویلات  لكثيـــــر  مـــــن  المقاصـــــد  والمعـــــاني  

واقـــع  التطبيـــق،  ومـــن  ثـــم  والمـــدلولات  والأعمـــال  التحضـــيریة  للتشـــریع،  ثـــم  تـــأتي  ملاءمـــات  وموازنـــات  
أصــبح  هــذا  الــدور  يتخطــى  حــدود  الرقابــة  بمفهومهــا  التقليــدي،  وأصــبح  يتضــمن  تحديــداً  للعديــد  مــن  
المضـــامين  والأطـــر  لكثيـــر  مـــن  الحقـــوق  والحریـــات  والواجبـــات  العامـــة  والإلتزامـــات  الدســـتوریة؛  الأمـــر  

                                                           
وما بعدها. د.زكي  17:د. جورجي شفيق ساري، مصدر سابق، صنظرللمزید حول رقابة التناسب في مجال التشریع ي )1(

وما بعدها. د.  208، ص1997دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،  –رة الغل  البين في القضاء الدستوري محمد النجار، فك
، السنة  18 یسرى العصار، رقابة القاضي الدستوري في مصر وفرنسا على التناسب في التشریع، مجلة الدستوریة، العدد

 وما بعدها. 16، ص2010 ،الثامنة



 أ.د شیرزاد أحمد أمین النجار ،آراس رسول رحمانالباحث 
  ........................................................  

-----------------------------------------

 (3، العدد )2025، حزيران، الثانيةالسنة   41 مجلة يقين للدراسات القانونية 

لقضــاء  الدســتوري،  بإســهامە  الفاعــل  فــي  تحویــل  نصــوص  الــذي  نــتج  عنــە  دور  أساســي  ومحــوري  ل
الدســــتور  الــــى  واقــــع  حــــي  ملمــــوس،  یســــتطيع  مــــن  خلالهــــا  تحقيــــق  نــــوع  مــــن  التــــوازن  بــــين  الــــنص  
الدســتوري  وظــروف  الواقــع  المطبــق  فيــە  والمخــاطبين  بــە،  ممــا  ينــتج  عنــە  انشــاء  قــوانين  و  مبــادىء  

ارس  القضاء  الدستوري  في  مختلـف  دول  العـالم  دوراً  محوریـاً،  لا  یمكـن  إنكـاره،  جديدة،  ومن  ثم  یم
فــي  مجــال  تطــور  الــنظم  القانونيــة  والمفــاهيم  الدســتوریة،  فالقاضــي  الدســتوري  یمــارس  ســلطة  تقديریــة  

مختلــف  المجــالات،  واســعة، یكــون  لــە  فــي  ظلــە  تــأثير  كبيــر  علــى  السياســات  العامــة  للمجتمــع، فــي  
 ومن  ثم  يتعين عليە أن  یقيم  توازناً  بين  الاعتبارات  القانونية  والسياسية.

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة

بعد  إتمام  البحث  في  موضوع  ) التدخل  التشریعي  للقضاء  الدستوري  من  خلال  الرقابة  على  
الاستنتاجات  وتبلورت  لدينا  جملة  من  المقترحات  یمكن  التناسب  التشریعي(  توصلنا  إلى  جملة  من  

 بيانها  على  النحو  الآتي:

 أولا/ الاستنتاجات  

یعــد  التناســب  التشــریعي  مــن  أهــم  المواضــيع  الراهنــة،  حيــث  أصــبح  حقيقــة  واقعيــة  لا  یمكــن   -1
مـن  جوانـب  تقديریـة،  ممـا   إنە  یعكـس  مـا  يتمتـع  بـە  المشـرع   ،إنكارها  في  قضاء  الدستوریة
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كمــا  یمثــل  مبــدأ  التناســب  أداة  مبتكــرة  طورهــا  القاضــي  الدســتوري    ،یجعلــە  مظهــراً  لاســتقلالە
 .لتحقيق  التوازن  والتوفيق  بين  القيم  والمبادا  والمصالح  المختلفة  التي  یحميها  القانون 

مجــال  التشــریع  ليســت  محــلًا  لــذات  الجــدل    إن  رقابــة  القضــاء  الدســتوري  علــى  التناســب  فــي -2
أو  الخلاف  الفقهي  الذي  تعرضت  لە  بعض  صور  الرقابة  الأخرى  علـى  السـلطة  التقديریـة  
للمشرع،  وفي  مقدمتها  رقابة  الملاءمة،  وربما  یعود  ذلك  الى  صراحة  وكثرة  أحكام  القضـاء  

 ى  مدى  تحقق  التناسب  في  تقدير  المشرع.الدستوري  في  إعمال  رقابتها  عل
رقابة  القضاء  الدستوري  علـى  التناسـب  تنصـب  فـي  الواقـع  علـى  ركـن  المحـل  كأحـد  أركـان   -3

التشـــریع،  إذ  أنهـــا  تبحـــث  مـــدى  تناســـب  الوســـائل  التشـــریعية  التـــي  اتخـــذها  المشـــرع  لتحقيـــق  
مليـــة  التشـــریعية  ابتـــداءً،  أو  دفعتـــە  الـــى  تبنـــي  وجـــە  الغایـــات  التـــي  دفعتـــە  الـــى  التـــدخل  بالع

تنظيمي  دون  غيره  كحل  للمسـألة  التشـریعية،  ومـدى  تناسـب  هـذا  الوجـە  الـذي  تبنـاه  ومـدى  
نجاعتە،  في  تحقيق  الأغراض  التي  توخاها  من  وراء  إقراره،  أو  یمكن  القول  بعبارة  أخرى  

تناسـب  تبحــث  مـدى  تناســب  محـل  التشــریع  مـع  ســببە  مـن  ناحيــة،  ومــع  ان  الرقابـة  علــى  ال
الأغـــراض  التـــي  تـــوخي  المشـــرع  تحقيقهـــا  مـــن  وراء  تدخلـــە  مـــن  ناحيـــة  أخـــرى،  وذلـــك  مـــن  
خـلال  الوقـوف  علـى  مـدى  الاتصـال  العقلــي  أو  المنطقـي  بـين  هـذا  الهـدف  وتلـك  الوســائل،  

 ما  معا.ومن  ثم  مدى  تناسبه
ان القاضــي الدســتوري فــي العــراق والولایــات المتحــدة الأمریكيــة قــد خطــا خطــوات هائلــة بشــأن رقابــة  -4

التناســب التشــریعي، حيــث توســع فــي ممارســة هـــذه الرقابــة فــي كافــة مجــالات التشــریع، واتخــذ منهـــا 
 سلاحا قویا لتعميق رقابتها وتفعيلها من أجل ضمان ممارسة الحقوق والحریات.

قواعــد  دســتوریة  غيــر  مكتملــة  وفضفاضــة،  خصوصــاً  تلــك  المتعلقــة  بمبــادا  وحقــوق    وجــود  -5
ــــي  صــــنع   ــــر  ل بــــداع  التشــــریعي  والتــــدخل  ف ــــيح  للقضــــاء  الدســــتوري  مجــــالًا  أكب الإنســــان،  يت
السياســــات.  فكلمــــا  كانــــت  القواعــــد  الدســــتوریة  غيــــر  مكتملــــة  وغيــــر  محــــددة  المعــــاني،  زادت  

 أمام  القضاء  الدستوري  للتأثير  في  المجال  التشریعي  وصياغة  السياسات.  الفرصة

 ثانيا/  التوصيات
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یجدر  بالقضاة،  لا  سيما  عندما  تكون  للمسائل  المطروحة  عليهم  ذات  أبعاد  سياسية،  أن   -1
یستخدموا  صيغاً  فنية  لتطبيق  المبادىء  أو  المفاهم  الفقهية  الحاكمة  لهذه  المسائل  لذا  

ب  في  قراراتها  نوصي  المحكمة  الاتحادیة  العليا  في  العراق  بضرورة  اعتماد  مبدأ  التناس
لتقييم  مختلف  الأوضاع  وحل  النزاعات  الدستوریة  بطریقة  أكثر  عدلًا،  وذلك  للحفاع  على  
المشروعية  الاجتماعية  وتعزیز  قبول  المجتمع  لأحكام  القضاء،  ومنع  اتهام  القضاة  بالتأثر  

 .  بالسياسة
إن  القضاء  الدستوري  لا  یحكم  بعدم  دستوریة  ما  ارتأه  المشرع  من  حلول  إلا  اذا  كان   -2

خطأ  المشرع  ظاهراً  بيناً،  لا  وجە  لقبولە  دستوریاً،  أو  بمعنى  آخر  لا  وجە  لأن  تحتملە  
قاً  لمناهج  التفسير  النصوص  الدستوریة  وأهدافها  العليا  عند  البحث  فيها  أو  تفسيرها  وف

 المعتبر  قانوناً.  
یجب  على  السلطة  التشریعية  أخذ  متطلبات  التناسب  في  الاعتبار  لدى  مباشرة  سلطتها،   -3

حال  تدخلە  لعملية التشریع،  نقطة  توازن  مناسبة  ومعقولة  ومبررة  إجتماعياً  )اي  مقبولة  
خاضعة  للتنظيم  من  ناحية،  وبين  الأهداف  والمصالح  دستوریا(  بين  الحقوق  والحریات  ال

 العامة  التي  یسعى  إلى  تحقيقها  من  ناحية  أخرى.
أن  یكون  تدخل  القضاء  الدستوري  بالرقابة  على  سلطة  المشرع  التقديریة  حذراً  متوازناً، مع  -4

جابة لواقع المجتمع وظروفە المتغيرة مراعاتها للضرورات العملية التي تحي  بالعملية التشریعية است
اجتماعيا وسياسيا واقتصادیا، مؤداه  أن  یكون  القضاء  أكثر  حرصاً  ور یة  في  رقابتها  على  

تلك  السلطة،  وذلك  من  خلال  ضرورة  حرصها  على  التزام  ضواب   التقييد  الذاتي  في  مثل  
از  القضاء  بعدم  دستوریة  ما  یقدره  المشرع  من  هذه  الرقابة،  بما  یقتضيە  ذلك  عدم  جو 

 بدائل  وحلول،  إلا  بقرینة  قاطعة.
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 المصادر

 أولًا/  الكتب

د.  أحمد  كمال  ابو  المجد،  الرقابة  على  دستوریة  القوانين  في  الولایات  المتحـدة  والإقلـيم  المصـري،   -1
 .1999القاهرة،  ،  دار  النهضة  العربية،  1ط

دراسة  مقارنة،  دار  النهضة  –د.جابر  محمد  حجي،  السياسة  القضائية  للمحكمة  الدستوریة  العليا   -2
 .2012،  2العربية،  القاهرة،  ط
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 ثؤختة

 دي، نةتةوةييَن ذ كوردة جوداكرنا مللةتيَ نيشانيَن ذ وئيَك كوردة، نةتةويَ هيَماييَ كوردي زمانيَ
. نةضوونة ذناظ بةليَ ينة، رابوونيَ و كةفتن توشي جاران دةهان ب دا، ميَذووييَ قوناغيَن هةمي د كورد

 بوو نة بةليَ كر، كوردي زمانيَ ل كارتيَكرن كوردستانيَ ثارضةبوونا و كوردستانيَ، ثيرؤزا خاكا جوداكرنا
 بوو ياجودا رادةيةكيَ عيَراق هةتا - كوردستان ل سياسي و ياسايي رةوشا كوردي . زمانيَ ذناظضوونا ئةطةريَ

 جاران و بوو، دا باش ئاستةكيَ د ضاران نةبوو، جيَطير يا ضةندة ئةظ بةليَ كوردستانيَ، ييَن دي ثارضيَن ذ
 د كوردي زمانيَ ييَ دةستووري بهاييَ دخازين، دا ظةكؤلينَي ئةظيَ د ضةنديَ ئةظيَ بةر ذ بوو، خراب طةلةك
 سالا دةستووريَ هةتا عيَراقيَ دةولةتيَ دامةزراندنا ذ هةر بكةن ، دا ديار عيَراقيَ دةستووريَن هةمي

 بكةت، بةرضاظ دا دةستووران هةمي د لاوازييَ و هيَزيَ خاليَن هةولداية ظةكؤلةري  دي، لايةكيَ ذ ،(2005)
 باشتركرنا مةرةما ب بكةت، ظة بابةتي ب طريَدايي ييَن دةستووريَ دةقيَن هةمي رةخنا و كرن شرؤظة و

ثيَشنياران  و ئةنجام ضةند ب ظةكؤلين و هةيي، يا دةستووري رةوشا راطرتنا و كوردي، زمانيَ ئاستَي
 دهيَت. بدووماهيك

 

 .عيَراق-كوردستان دةستووري، ثاراستنا دةستوور، كوردي، زمانيَ دةستووري، دةستثيَكآ: بهاييَ ثةيظيَت
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 الملخص
 

على  ،ردیة وأحد المميزات التي تميزها عن بقية الأممو ردیة رمزاً للأمة الكو تعد اللغة الك             
للعديد من الصعوبات والتحدیات، لكنهم رغم ذلك حافظوا على وجودهم  كوردمر العصور تعرض ال

ها بشكل كبير على تجزئتردستان و و وكيانهم، ولم يتم القضاء على لغتهم. وقد تأثر تقسيم أراضي ك
العراق، كان الوضع القانوني  -ردیة، لكن لم يؤدِ ذلك إلى محوها بالكامل. في كوردستان و اللغة الك

ردیة یختلف عن بقية أجزاء كوردستان، حيث كانت فترات الاستقرار تتخللها فترات و الك والسياسي للغة
ردیة في مختلف و غة الكليهدف هذا البحث إلى دراسة القيمة الدستوریة للبناء على ذلك من التدهور. 

يل (، كما یسعى الباحث إلى تحل2005الدساتير العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية وحتى دستور )
ردیة، مع و نقاط القوة والضعف في تلك الدساتير، وتفسير النصوص الدستوریة المتعلقة باللغة الك

یختتم و ردیة والحفاع على مكانتها الدستوریة. و تقدیم انتقادات تهدف إلى تحسين وضع اللغة الك
 .البحث بتقدیم بعض الاستنتاجات والمقترحات

 
-حمایة الدستورية، كوردستانال ،رردیة، الدستو و الدستورية، اللغة الكالقيمة :مفتاحية الالكلمات 

 .العراق
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Abstract  

  

     The Kurdish language serves as a symbol of the Kurdish people and it is 

one of the characteristics that distinguish them from other nations. 

Historically, the Kurds have encountered numerous hardships and 

challenges, nonetheless they have preserved their existence, identity, and 

their language. The division and separation of Kurdistan significantly have 

affected the Kurdish language, yet it was never completely eradicated. The 

legal and political status of the Kurdish language in In Kurdistan - Iraq was 

different from the other parts. The periods of stability were interspersed with 

periods of decline. This study seeks to examine the constitutional status of 

the Kurdish language across the Iraqi constitutions from the establishment of 

the Iraqi state until the constitution of 2005. Additionally, the researcher 

endeavors to explore the strengths and limitations of these constitutions, 

examine the constitutional articles regarding the Kurdish language, and offer 

constructive criticism to reinforce its status and uphold its constitutional 

role. The study concludes with a set of findings and recommendations. 

Keywords: Constitutional value, Kurdish language, Constitution, 

Constitutional protection, Kurdistan-Iraq. 
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 ثيَشطوتن

 هةمي مليَ سةر ل ئةركة كوردي زمانيَ ثاراستنا كوردة، نةتةويَ ئاظاكرنا شةنطستَي كوردي زمانيَ
 د كوردي زمانيَ هةبوونا ب دان ئاماذة. مللةتانة نةبوونا و هةبوون زمان ناسنامةية، زمان، كةسان،

 ثاراستنا و ئةظي زماني، ثاراستنا و راطرتن بؤ طرنطة ييَ دةستووري بةلكةيةكيَ دا عيَراقيَ دةستووريَ
 زمانيَ ثيَكري، كار ييَ نوكة دةستووريَ هةتا عيَراقيَ دةولةتا دامةزراندنا ذ هةر ضونكي ناظضوونيَ، ذ زماني
 و دان، دهات ثيَ ئاماذة نةراستةوخوَ رةنطةكيَ ب جاران دةربازبووية، دا جودا قوناغيَن ضةند د كوردي
عيَراقيَ ييَ سالا  دةستووريَ د كوردي زمانيَ بهاييَ دي، رةنطةكيَ ب ئةظرؤ و قةدةغةكرن، دهات جاران

 دستووري بةلطةكا وةك ئةظرؤ سياسي، طظاشتنيَن ذبلي و ديتن، دهيَت باش ئاستةكيَ ل و دا ديارة، (2005)
 .بكةن خؤ زمانيَ بؤ شةري دشيَن كورد

 نةتةوةي هةية، ييَ خؤ زمانيَ ثيَشظةبرنا و ثاراستن بؤ زماني سياسةتا وةلاتان ثرانيا دي، لايةكيَ ذ      
 بناغيَ سةر ل وي ثيَشظةبرنا و ثيَشكةظتن كو دارشتن دهيَت شيَوةي وي ب زمانةكيَ سياسةتا جاران زوَر

 نةتةوةيةكيَ زمان، بيَ نةتةوةييَ ية، نةتةوةييَ هةبوونا زمان ضونكي بيت، دي زمانةكيَ وكيَمكرنا ذناظبرن
 .هةية خؤ زمانيَ طةشةكرنا ثلانا و ئاسايش نةتةوةكيَ هةر حال هةر ب  بةرزةية،

 زمانيَ سالانة، ضةندين خةباتا سةرةراي ظة مخابني ب ئاخظن، د كوردي زمانيَ ب كورد، نةتةويَ
 بؤ تايبةت ييَن خؤ ريَكيَن و ثلان هيَشتا كوردان ضونكي نةهاتيةكرن، بؤ خزمةت ثيَدظي ئاستَي ل كوردي

 ئةوة ضةنديَ ئةظيَ بةرامبةر ريَطر ييَن زيق ئةطةريَن ذ ئيَك و كوردي نينن ، زمانيَ طةشةكرنا و ثاراستن
 و كار خوَ يا نةتةوةييَ بةرذةوةندييا طوَرةي ل دةولةتةكيَ هةر و بووية، دةولةتان ضوار دابةشي كورد كو

 دانثيَدانا طريَداييَ ظةكؤلينَي بابةتيَ هةبيت رةنطةكيَ هةر ب بكارئيناينة، كوردي زمانيَ دذي ثلان
 شاهانةيي سيستةميَ ب عيَراقيَ دةولةتا ثشتي لةورا عيَراقيَ، ل كوردي زمانيَ ب ية عيَراقيَ دةستووريَن

 سالا ل قاهيرة طونطرةي هاتنا دووماهيك ب ئةنجاميَ ذ بريَتاني نويَنةريَ بريارا ب مةزراندن،دا هاتي
 و دابمةزرينيت، فةرمي يا عيَراقي حكؤمةتةكا كو هةولدان زووي ب بريَتانيا دويظدا ل بوو ئةو و ،(1920)
كوردي  زمانيَ رةوشا ثيَظة ميَذووييَ ئةظيَ ذ كو دانان هات( 1925) سالا ييَ عيَراقيَ دةستووريَ ئةنجامدا د

 هةمي ظةكؤلةر دا ظةكؤلينَي ئةظيَ د لةورا بوو، دا نزمبوونيَ و بوون بلند د ل عيَراقيَ ذ رووييَ ياساييظة
 .دكةت ديار كوردي زمانيَ ييَ دةستووريَ بهاييَ و ظةدكؤليت عيَراقيَ دةستووريَن
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 ظةكؤلينَي: ئيَك: طرنطيا

ذيَدةريَن طريَدايي بابةتآ ظةكؤلينَي داية،  -هةتا ئاستآ نةبوونآ -كيَميا د ظةكؤلينَي بابةتيَ طرنطيا
 و عةرةب نةتةوةييَ دلطرانيا جهيَ دبيت دا عيَراقيَ دةستووريَن د كوردي زمانيَ ثيَطةهيَ و بها دياركرنا و

 و زماني بؤ دةستووري بهاييَ دياركرنا و كوردي، زمانيَ كرنا فةرمي بؤ ثالدةر فاكتةريَن ديتر، نةتةوةييَن
 عيَراقيَ هةمي خاليَن طرنطن بؤ ظةكؤلينآ. ذيواريَ و دةستووري دةقيَ هةظبةركرنا

 ظةكؤلينَي: دوو: ئاريشا

 عةرةبي زمانيَ مليَ ب مل كوردي زمانيَ فةرميكرنا ية، دا بابةتي د هةستيارييا ظةكؤلينَي ئاريشا
 هيَزبوونا ب ية، ثرسياريَ جهيَ عةرةب مللةتيَ بؤ دةستكةفتة، بةليَ كوردان مة بؤ عيَراقيَ سةرانسةري ل

زمانيََ كوردي د  ية؟ ئةريَ فةرميبوونا دا عيَراقيَ طةليَ بةرذةوةنديا د ضةند عيَراقيَ ل كوردي زمانيَ
تَي عيَراقيَ ببتة زمانةكيَ ( تيرا هنديَ هةية كو ئةظ زمانة لسةر ئاس2005دةستووريَ عيَراقيَ ييَ سالا )

فةرمي؟ ئةرآ ياسادانةريَ عيَراقي هةتا ض ئاست ثيَطيري ضارضووظيَ دةستووري بوية د بابةتيَ فةرميبوونا 
زمانيَ كوردي دا؟ دةستهةلاتيَن دةستووري ييَن دةولةتا عيَراقآ هةتا ض ئاست ثيَطيرن ب دةقيَن دةستووري 

 زمانيَ ناظةنديكرنا و كرن زانستي طريَيا ظةكرنا د كوردل عيَراقآ؟  ييَن طريَدايي ب زمانيَن فةرمي ييَن
كؤمةلايةتي ل ض جهـ  يان ئايني ئابووري، سياسي، ياسايي، لاييَ ذ ض تيَدا عيَراق طرذييا ئةظيَ د دا كوردي

 دهيَت ديتن؟

 ظةكؤلينَي: سآ: ئارمانجيَن

 كو ببيت، ديار عيَراقيَ طةليَ و كوردستانيَ هةريَما ل كورد نةتةويَ بؤ ئةوة ظةكؤلينَي ئارمانجا
 ئاستَي سةر ل ثيَدظيية عيَراقيَ، فةرميية ل زمانةكيَ عةرةبي زمانيَ ئاستَي هةمان ل كوردي زمانيَ

 ناسناميَن و بةلطةنامة، هةمي سةر ل و حكومي، دةزطةهيَ و دام ئاستَي سةر ل و بلند، خؤاندنا و ثةروةرديَ
 عيَراقيَ بيت. هةمي ل عةرةبي زمانيَ دطةل كوردي زمانيَ فةرمي
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 ظةكؤلينَي: ضار: ضارضووظيَ

 ضارضووظيَ ثيَدظيية هنديَ بةر ذ دابةشكرن، هاتية دةولةتان ضوار سةر ل كوردستان كو بةر ذ
 زمانيَ ئاستَي و بها كرنا ديار و عيَراق، - كوردستاني هةريَما طريَدايي ظةكؤلين دياركرن، بهيَت ظةكولينَي

 هةتا( 1925) سالا ياسا بنةرةتي يا ذ هةر دا عيَراقيَ دةستووريَن هةمي د داية، عيَراقيَ ل كوردي
 (.2005سالا ) دةستووريَ

 ظةكؤلينَي: ثيَنج: ريَبازا

 هةمي دياركرنا و خواندن بؤ كريية ميَذووي ريَبازا ب بةستن ثشت ظةكؤلةري دا ظةكؤلينَي ئةظيَ د
 دةستووريَ هةتا( 1925) سالا ياسا بنةرةتي يا ذ هةر دا عيَراقيَ دةستووريَن د دةستووري دةقيَن ئةوان

 دا ظةكؤلينَي ئةظيَ د نة سةرةكي ريَبازيَن دوو رةخنةيي و شرؤظةكاري ريَبازيَن دي، لايةكيَ ذ ،(2005) سالا
 ظة، ظةكؤلينَي بابةتيَ ب طريَدايي ييَن دةستووري دةقيَن ئةوان هةمي زةلالكرنا و دياركرن باشتر مةرةما ب
 ديار دا ظةكؤلينَي دووماهييا تةوةريَن د  عيَراقيَ ذيَواريَ دطةل دةستووري دةقيَن هةظبةركرنا دوماهييَ ل

 .دبيت

 شةش: ثةيكةربةنديا ظةكؤلينَي:

تةوةران دبيت، باسيَ ئةظ ظةكؤلينة دابةشي سيَ باسيَن سةرةكي دبيت، باسيَ ئيَكيَ، دابةشي سيَ  
 دويَ، دابةشي دو تةوةريَن سةرةكي دبيت، و باسيَ سيَ، دابةشي دوو تةوةران دبيت، وةك ل خواريَ ديار:

 سةلمينت: د نةتةوان ناسناما باسيَ ئيَكيَ : زمان •
 زماني: ثيَناسا تةوةرآ ئيَكآ:

 زمان: و سياسةت تةوةرآ دوآ:

 زمان: و ياسا تةوةرآ سيآ:

سالا  بةريَ ذ ييَن دا عيَراقيَ دةستووريَن د كوردي زمانيَ ييَ دةستووري بهاييباسآ دوآ:  •
(2005:) 

 دا: (1964و 1958 ،1925) ساليَن دةستووريَن د كوردي زمانيَ ييَ دةستووري بهاييَ تةوةرآ ئيَكآ:

 دا: (1990و 1970 ،1968) ساليَن دةستووريَن د كوردي زمانيَ ييَ دةستووري بهاييَ تةوةرآ دوآ:
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 عيَراقا فيدرالأ دا و شينواريَن وآ: دةستووريَن د كوردي زمانيَ ييَ دةستووري باسآ سيآ: بهايي •
 عيَراقا فيدرالأ دا: دةستووريَن د كوردي زمانيَ بهاييَ تةوةرآ ئيَكآ:
 نشتيماني:ل سةر ئاستآ  كوردي زمانيَ فةرميبوونا ييَن دةستووري شينواريَن تةوةرآ دووآ:
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 باسآ ئيَكآ
 سةلمينت د نةتةوان ناسناما زمان

 نظيَسيني و خواندن بؤ خؤ زمانيَ نةتةوةك و هةر هةية، تايبةت ييَ خؤ زمانيَ نةتةوةيةكيَ هةر
 ضةنديَ ئةظآ بةر ذ نةتةوةيية، ستوينا زمان ناظكرن، هيَت مري زمانيَ ب و ذناظضيت ديَ بكار نةئينت

 هةردوو ذ زمانيية، ثيَناسا طريَداي ئيَكيَ تةوةريَ كريية، سةرةكي تةوةريَن سيَ دابةشي باسة ئةظ ظةكؤلةري
 ياساييكرنا طريَداي دي، زمانانة، وتةوةريَ سياسةتا طريَداي دويَ، تةوةريَ و زاراظي، و زماني ظة لايان

 .زمانانة

 تةوةرآ ئيَكآ
 زماني ثيَناسا

 طوهورينيَن ديناميكييةتا طيَرانا و رةنطظةدان بؤ ئاميرةك وةك ميَذووييَ دريَذةهيا ب زمان
 ضونكي مرؤظايةتييَ، ذيانا ريَظةبرنا ب بؤ طرنطة هةرة بنةماييَن ذ ئيَك و هاتية، بكار ذيانيَ ييَن بةردةوام

 دةميَ هةر ل دانة، جظاكي كاريطةرييا ذيَر ل زمان. ية ثةيوةنديكرنيَ ريَكا هيَزترين ب و باشترين زمان
 .)1(طوهورين دهيَت دا دطةل ذي زمان طوهورين بهيَت جظاك

 فةرهةنطا طورةي ل. ثيَناسةكرن بهيَت زمان ثيَدظيية ببين، دةرباز دا بابةتي د كويرتر كو بةري  
 فةرهةنطا .)2(نظيَسي يان طوتن ب ض ية دةربرينَي ئالاظيَ و ية، تيَطةهشتنَي ئيَك ل ئالاظيَ زمان "كاميَران"،

 لايةكيَ ذ .)3(دكةت ثيَ خؤ مةرةميَن دةربرينا نةتةوةك هةر دةنطن زمان، كو دكةت ديار عةرةبي زمانيَ
 ل .)4(بكارئينان دهيَت ظة طةليَ لاييَ ذ نظيَسين يان طوتن ب ض ية، كرنيَ ثةيوةندي سيستةميَ زمان، دي،

                                                           
 .11، ل 2018يَكتيَن كوردي، ثةرتوكخانا طازي، دهوك، زمان و ديالاسماعيل بادي،   )1(

 .766، ل 2006، دةزطةهآ سثيَرز ييَ ضاث و وةشانآ، دهوك، (كوردي-يَران بؤتي، فةرهةنطا كاميَران )كورديكام  )2(

-2009، القاهرة م،مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، المطابع الأميریة، طبعة خاصة بوزارة التربية والتعلي  )3(
 .560، ص2010

)4(  Edition, United Kingdom,  rdpower Dictionary, Oxford University Press, 3-Oxford Word
2006, p414. 
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 ض بكارئينان دهيَت ظة طةليَ لاييَ ذ ييَن ثةيظن ئةو زمان، كو دياركرن دهيَـت ذي رةنطي ئةظي ب دووماهييَ
 .)1(نظيَسينَي بؤ يان ئاخفتنَي بؤ

 د طرنك رؤلةكيَ دةمدا هةمان د و دةربرينَي، و هزريَ شيَوازيَن ذ شيَوازةكة زمان ظة، زاراظي ذلاييَ
 ديسان هةبيت، دشيَت نة و هةية هشياري نة زماني، دةرظةي ل ضوَنكي دا هةية، هوشيارييَ دروستبوونا

 ئيَكيَ بؤ نظشةكيَ ذ ئةوان طةهاندنا و كومكرن هاتين زانينيَن ثاراستنا و ضةسثاندن بؤ هوكارةكة زمان
 .)2(دي

 خؤ دطةل ذ دايكبوونيَ دةميَ ل مرؤظ ئانكو وةرطرتية، زمان: دبيَذيت دي ظة، لايةكيَ ذ 
 باريَن و كار ريَظةبرنا ب و ريَكخستن مةرما ب بكارئينان دهيَت دا طةليَ ناظ د ئالاظةكة زمان ثةيداناكةت،

 .)3(ئيَك دطةل ئةوان ثةيوةندييَن ثةيدابوونا ريَكا ب رؤذانة، ييَن خؤ

 آوتةوةرآ دو
 زمان و سياسةت

 ضةنديَ ئةظيَ بةر ذ نةتةوةيي، ئاظاكرنا بؤ بناغة دبيت زمان دطردايينة، ئيَكظة ب نةتةوة و زمان 
 يا خؤ سياسةتا و ثلان ساخ، نةتةوةيآ ثيَدظيية ئانكو هةية، زماني سياسةتا ب ثيَدظي نةتةوةك هةر

 زمانيَن دطةل ديَ و ناظضيت ذ ديَ زمان ئةو نة، ئةطةر خؤ، زمانيَ ثيَشظةبرنا و ثاراستن بؤ هةبيت تايبةت
  بيت. دي تيَكةل نةتةوةييَن

 بؤ ية بةرطريكرنيَ سةنطةريَ كوردان بؤ بيت، دةربرينَي و ثةيوةنديكرنيَ ئالاظيَ زمان ئةطةر 
 دويف ل دةولةتةك هةر و بووية، دةولةتان ضوار دابةشي كوردستان ضونكي كورد، نةتةوةييَ ثاراستنا
 دةولةتيَن كاريَن قركرن و ناظبرن ذ دكةت، كوردي زمانيَ و كورد نةتةوةييَ دطةل سةرةدةرييَ خؤ سياسةتا

                                                           
 ريَكةفتي ل كرن هاتية مالثةري سةرةدانا كامبريَض، فةرهةنطا ييَ فةرمي مالثةريَ كامبريَض، فةرهةنطا دويظ ل زمان  )1(

-https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english: ثيَدظي لينكيَ 20/12/2024
arabic/language. 

 .9 ، ل2005 سليَماني، شظان، خاناثضا زمان، بؤ رةسول، مستةفا عيزةدين. د  )2(

 .30 ص ،2016عمان، اکرم صالح خوالدة، اللغة و التفکير الاستدلالی، دار الحامد للطباعة والنشر،   )3(
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 كوردستان و كورد، نةتةوةييَ ثاراستنا بؤ هيَزبوو ب ئةطةرةكيَ كوردي زمانيَ ذبةر ظيَ ضةندىَ سةردةستن،
 .)1(هيَلايي كوردي ب

 ثاراستنا بؤ هةية تايبةت سياسةتةكا ب ثيَدظي كوردستانيَ هةريَما بيَذين دشيَن رِةنطي ئةظي ب 
 حالي خؤش ب بةليَ بووية، دةرباز را قوناغان دطةلةك كوردستانيَ هةريَما ل كوردي زمانيَ كوردى، زمانيَ

. بكارئينانان كوردي بهيَت زمانيَ زانستيكرنا بؤ ضةندة ئةظ دظيَت جودايية، طةلةك سياسي رةوشا ئةظرؤ ظة
 لةش كوردستان ئةطةر دبيَذم ئةز وةلات، و نشتيمان ئانكو ئاخ، هةمي دبيَذن: "دبيَذت جامباز" "تاريق

 بهيَت ثيَ كار دظيَت و هةية، زماني سياسةتا ب ثيَدظي مة ضةنديَ ئةظيَ بةر ذ ،"ية ئةويَ طيانيَ زمان بيت،
 .)2(كرن بهيَت ليَ ثاراستن طوتن ب بتنَي نة كرن،

ئةكادمي  سازييَن و ثةيمانطةهـ و زانكؤ هةمي ئةظ ما ئةريَ بيَذن و كرن بهيَت ثرسيار ضيَدبيت
 خؤ يا هةي، طرنطيا و رؤل جهان ئةظان طومان بيَ كوردي ثىَ بهيَت ثاراستن؟ تيَرا وىَ ضةندىَ ناكةت زمانيَ

 قوناغيَن ل خؤيَندكار ضونكيَ كوردينة، زمانيَ ئةكاديميكرنا و ناظةنديكرن تيَهنييَن ئةم هيَشتا بةليَ
 و دبن، بياني زمانيَن ب ثيَدظي دبن بلند خؤاندنا دةربازي دةميَ ل و خوينن، د كوردي ب ثةروةردةيي

 ب بدن، بةرسظ و بخؤينن بياني زمانيَن ثيَدظيية ب ئةوان سةر ل عيَراقيَ ل بةلكو بةشان هندةك ل جاران
 كيَر ب كوردي زمانيَ ما ئةريَ ئةوة، سةرةكي ثرسيارا ضونكيَ ية، تةنطييَ دل و ثرس جهيَ ئةظة راستي

 .بووية؟ نة ضيَ ضةندة ئةو بوضي بيت، بةليَ ب بةرسظ ئةطةر ناهيَت؟ ئةكاديمي و زانستي بابةتيَن

 زمانيَن ذ نة و داية، باش قوناغةكا د كوردي زمانيَ مادةم دكين، طازي دا ريَكيَ ئةظيَ د
 وةزارةتا و ثةروةرديَ وةزارةتا لاييَ ذ تايبةت سياسةتةك و ثلان دبينن، فةر ب عيَراقيَ، ل قةدةغةكرية

 كوردي، زمانيَ ثيَشظةبرنا و و ثاراستن جيَطيركرن، بؤ دارشتن بهيَت زانستي ظةكؤلينيَن و بلند خؤاندنا
 هةمي بدةت رةنطظةدانيَ و ئةكاديمي، و زانستي زمانةكيَ ببيت عيَراقيَ -كوردستان هةريَما ل كوردي زمانيَ

 .كوردستانيَ

 ذ ئيَدي ببينت، خؤ فةرمي نةتةوةيةكيَ وةك ئيَديَ كوردستانيَ هةريَما ل كورد ئةوة ئيَكيَ ثيَنطاظا
 و كوردستانيَ هةريَما حكؤمةتا بكةن، خؤ هةبوونا ب هةست دةركةظن، بندةستييَ و كةظن بيريَن و هزر

                                                           
 .10-9ل ، 2007ليَر،ؤهة ئاراس، دةزطاي زمان، ثلاني و نةتةوةي ئاسايشي توفيق، كاكل قيس. د  )1(

 .6 ، ل2014 هةؤليَر، هاشم، حاجي خةنةيثضا زمان، سياسةتي و نةتةوة بووني جامباز، تاريق  )2(
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 كوردي، زمانيَ هاظيَتنا طوهـ ثشت شوينا ل زانستي ظةكؤلينيَن و بلند خؤاندنا وةزارةتا و ثةروةرديَ وةزارةتا
 و ثةروةرديَ كةرتيَ ل زةلال و رؤن سياسةتةكا و ثلاني نةبوونا ئةنجاميَ ذ ئةوا زماني، ثةراويَزكرنا و

 بؤ كار بكةت، خؤ دوذمنيَن و خؤ، هةبوونا ب هةست كوردستانيَ هةريَما ثيَدظيية ثةيدابووي، خؤاندنيَ
 .)1(كوردستانيَ دةولةتبوونا بؤ بهيَز بناغةكيَ ببيت و كوردي بكةت ، زمانيَ ناظةنديكرنا

 ناظةندبوونا- طردايي ظة زماني ب بابةتيَن و ثرس و كيَشة بكةين، ديار ثيَدظيية دوماهييَ ل
 ب ظةكؤلةر بةلكو مة، ظةكؤلينا ضارضووظي بن كةظن نا -كوردي زمانيَ ديالكتيَن و ريَنظيس ريَزمان، زماني،
 كو بةر ذ بةليَ ببينن، بؤ ضارةسةريا و ئازرينن، ب ثرسا ئةظان تايبةتمةند و بسثوَر كةسانيَن دبينت باشتر

 هندةك سةر ل ثةردة نةبيت، ض هةر كيَم ريَذةكا ب ثيَدظيية طريَداية، ظة زماني ب ظةكؤلينَي بابةتيَن
 .)2(ظةكؤلينَي ئارمانا ب طةهشتن و ظةكؤلينَي هزرا بةرهةظكرنا باشتر بؤ لادان، بهيَن طرنط تابلوييَن

 تةوةرآ سيآ
 زمان و ياسا

 بنةماييَن ئةظ دكةن، كؤمةلايةتي ثةيوةندييَن ريَكخستنا كو ييَن ريَسايانة كومةكا ياسا
 ية، جظاكي جيَطيريا و ريَكخستن ئالاظيَ ياسا. سزادان هيَتة ديَ بكةت سةرثيَضييَ كةسيَ هةر نةضاركرينة،

 هةر ئةركيَن و ماف ثاراستنا و دياركرن و هةظدذ، و تيَكةل بةرذةوةنديين هةظسةنطكرنا ريَكا ب ذي ئةو
 .)3(جوداهي بيَ كةسيَ

 دةولةتةكا كوردان كو بةر ذ ية، زماني طةرةنتيا طشتي تيَطةهةكيَ ب ياسا دا، ويَنةيي ئةظي د
 بةليَ نينن، ظة كوردي زمانيَ ب تايبةت ياساييَن ض ضةنديَ ئةظيَ بةر ذ بووية، نة تايبةت يا و سةربخؤ

 هةتا( 1958) سالا ل كؤماري بؤ ثاشايي سيستةميَ طوهورينا و عيَراقيَ، دةولةتا دامةزراندنا ثشتي

                                                           
 .36-35ل ،2019 خةلك، هةؤليَر، ضاوي كوردستان، هةريَمي و عيَراق لة زمان سياسةتي و كوردي زماني زةلمي، موئمين  )1(

 و جيهاني، زمانيَن خيَزانين زماني، تايبةتمةندييَن زماني، ثةيدابوونا ئةطةريَن زماني، ئةركيَن سةر ل زانياريان ثتر بؤ  )2(

 هةوليَر، هيَظي، ضابخانةي دويَ، ضاثا زمان، و زار خؤشناو، عةبدوللا نةريمان. د ثةرتوكا بؤ بزظرن زماني ديالكتيَن

 هةوليَر، رؤشةنبيري، وةزارةتي ضابخانةي كوردي، ريَزماني و زماني بابةتيَكي ضةند شواني، رفيق. دو  ،64، ل2014

 .111، ل2001

 .49، ص2002د. محمد حسين منصور، نظریة القانون، مطبعة الانتصار، الاسكندریة،   )3(
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 يا فةرمي ثشتي دانثيَدانا بةليَ ضوو، ظة ثيَش بةرةظ كوردي زمانيَ بوونا ياسايي ب باش ئاستةكيَ
 ب كوردي زمانيَ ئيَدي ،)1(كوردستانيَ هةريَما دروستبوونا ب( 2005) سالا ييَ عيَراقيَ كؤمارا دةستووريَ

 .ناساندن هاتة فةرمي ئاستةكيَ سةر ل و باش ئاستةكيَ

 ثاريَن و فةرمي دانوستاندنيَن و ئاخفتن دهيَت دا دةولةتيَ د كو ييَ زمانة ئةو فةرمي زمانيَ
 و ناظخؤيي د ظة دةولةتيَ ب طريَدايي يا ض هةر  و حكومي، نظيساريَن و فةرمي بةلطةييَن و نةختينةيي

 .)2(بكارئينان بهيَت زمانيَ ئةوي ب دا دةولةتيَ دةرظةيا

 ،(1992) سالا( 1) ذمارة ياسا ذ( 56) دةقيَ ذ( 1) برطا ب ثشتبةستن دا، ريَكيَ ئةظيَ د 
 ياسا ،(29/10/2014) رؤذا ل( 9) ذمارة يا دا خوَ يا ئاسايي د روَنشتنا  عيَراقيَ، - كوردستان ثةرلةمانيَ

 ستوين ياساية ئةظ دةرئيَخست،( 2014) سالا( 6) ذمارة يا عيَراقيَ - كوردستان هةريَما ييَ فةرمييَ زمانيَ
 تر، دي رةنطةكيَ ب و ثتر، و باشتر ثةيوةنديدار لايةنيَن ئةظرؤ ثيَدظيية لةورا كوردية، زمانيَ بناغيَ و

 .بكةن كوردي زمانيَ خزمةتا

 و خؤاندنيَ، سازييَن و حكؤمي دةزطةهيَن و دام ل هةمي و دادطةهيَ ل ياسايآ، ئةظآ طوَرةييَ ل 
 ئارمانجيَن د ديار وةك كوردية، زمانيَ هةمي رؤشةنبيري و فةرهةنط زمانيَ بازاري، و كاركرنيَ زمانيَ

 هةمي ل ريَزطرتن و ية، دايكيَ زمانيَ ب ثيَتةدان زيَدةتر بؤ ياساية ئةظ كو دا، ياسايآ ئةظيَ دةركةظتنا
 .)3(دةرضووية كوردستانيَ هةريَما ل ئاشتيانة ثيَكظةذيانا بنةماييَ سةر ل كوردستانيَ ثيَكهاتةييَن

 ئةركيَ ئيَديَ ضووية، ثيَشظة دا ياساييَ بازنا د كوردي زمانيَ كو بووي ديار زةلالي ب كو ثشتي 
 رؤشةنبيرا ثيَدظيية ضينا و ببةت، باشتر ئاستيَن بةرةظ طشتي زماني شيَوةكيَ ب ية كوردستانيَ هةريَما
 زانستي ظةكؤلينيَن و بلند خؤاندنا وةزارةتا و ثةروةرديَ وةزارةتا تايبةت ب بدةن، قوناغيَ ئةظيَ ب طرنطييَ

 هةمي د زانستي ثةرتوكيَن ئيَدي ئانكو كرن، بهيَت كوردي زمانيَ ئةكاديميكرنا و زانستي بؤ كار ثلان ب
 .جيهانيَ بؤ كوردي زمانيَ ناساندنا و زماني، ثيَشئيَخستنا ثتر بؤ ثربن، و هةبن دا زانستان و بوَار

                                                           
 كو ئةويَ، دةركةظتنا دةميَ ل ت،ةدك دانثيَدانيَ دةستورة ئةظ( "2005) سالا عيَراقيَ كؤمارا دةستوريَ ذ (117/1) دةقيَ  )1(

 ". ية فيدرالي هةريَمةكا ظة، خوَ دةستهةلاتيَن ب كوردستانيَ هةريَما

 (.1420) سالا( 7) ذمارة يا عيَراقيَ كؤمارا فةرمي زمانيَن ياسا ذ( 1) دةقيَ  )2(

 .(2014) سالا( 6) ذمارة يا عيَراقيَ - كوردستان هةريَما ييَن فةرمي زمانيَن ياسا  )3(
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 ب زانستي ظةكؤلينيَن و طؤظار ئاستَي بلندكرنا ذ بؤ زانستي، و و ظةكؤلين سةنتةريَن دي، لايةكيَ ذ 
 ئيَديَ بياني، و ناظخؤيي ظةكؤلةريَن بؤ ضاظكاني و ذيَدةر ببن ظةكؤلينة ئةظ ئانكو كوردى كاربكةن ، زمانيَ
 .بةلاظكرن بهيَت جيهانيَ بؤ كوردان ذ و كوردي ب هةمي بوون، كورد زانين، زانست، هزر،

 باسآ دووآ
سالا  بةريَ ذ ييَن دا عيَراقيَ دةستووريَن د كوردي زمانيَ ييَ دةستووري بهاييَ

 ( ي2005َ)

 سيستةميَ و ديار دكةت، دةولةتيَ شيَوازيَ و سيستةم نة، ياسايي ييَنيَسار كوََمةكا دةستوور
 ديار دادوةري و جيَبةجيَكرنيَ ياساداناني، دةستهةلاتا دةستهةلات، سيَ هةر دكةت، نيشان دةست حكومرانييَ

 .)1(دكةت بةرقرار ئازاديا و ماف و دكةت، نةخشة ئيَك دطةل ئةوان ثةيوةنديا و دكةت،

 زمانيَ ييَ دةستووري بهاييَ ئيَكيَ: تةوةريَ دكةت، تةوةران دوو بةشي دا باسي ئةظي ظةكؤلةر
 دهيَت دا( 1964) سالا دةستووريَ و( 1958) سالا دةستووريَ و( 1925) سالا ياسا بنةرِةتي يا د كوردي
 و دةستووريَ( 1968) سالا دةستووريَ سةر ل ديَ ظةكؤلين و خواندن دوويَ: تةوةريَ و شرؤظةكرن، و زةلال
 ( هيَتكرن.1990سالا ) دةستووريَ ثرؤذة و( 1970) سالا

 تةوةرآ ئيَكآ
 دا (1964و 1958 ،1925) ساليَن دةستووريَن د كوردي زمانيَ ييَ دةستووري بهاييَ

 بةرثرسيارةتي و ئةرك وةك كار ئيَكةم ،(1921) سالا ل عيَراقيَ دةولةتا دامةزراندنا ثشتي
 بؤ دةستوورةكي دانانا و هةلبذارتي، جظاتةكا دامةزراندنا عيَراقيَ راطةهاندي، ييَ ئيَكيَ" ثاشاييَ "فةيسةل
 ريَكا هةر ب ،)2(دةولةتي ييَن طشتييَ باريَن و كار ريَكخستنا و نيشانكرن، دةست مةرةما بوو ب دةولةتيَ

                                                           
-61، ص2005، القاهرة ، دار النهضة العربية،5د. رمزي طە الشاعر، النظریة العامة للقانون الدستوري، ط  )1(

"، گازی، 2005"رومان خەليل رەسول، تيۆریا یاسا دستوری و سيستەمێ دەستوری يێ کۆمارا عێراقێ و  ،62
 .14 ل ،2022دهوک، 

(، مجلة إكليل للدراسات 1958-1925الواردة في دساتير العراق ) د.إخلاص لفتە حریز، الافکار الاساسية )2(
 .80 ص ،2020 ،(3العدد )(، 1المجلد ) الجمعية العراقية العلمية للمخطوطات، الإنسانية،
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 بنةرةتي يا ل ياسا ناظيَ ب عيَراقيَ ييَ ئيَكيَ دةستووريَ ئةويَ، ضاظديَريا و بريَتانيا بالادةستيا ب و هةيي،
 .هاتةدانان( 1925) سالا

 ئةظ دهيَت، ثيَك دةستووري دةقيَن( 123) و ثيَشةكيةكيَ ذ( 1925) سالا عيَراقيَ يا بنةرتي ياسا
 خودان دةولةتةكا عيَراق: "دبيَذت ياساييَ ذ دوويَ دةقيَ بووينة، دةرطةهان دةهـ دابةشي دةستووري دةقيَن

 و كرن، ناهيَت ئةويَ ثارضيَن ض ذ بةردان دةست و نابيت، ثارضة ئةويَ ملكيةتا ئازادة، سةروةريةكا
 .نويَنةراتيية" شيَوازيَ و ميراتيية، ثاشايةتي ئةويَ حكؤمةتا

 ض دا ياساييَ ئةظيَ د كوردي زمانيَ كو دياربيت ديَ عيَراقيَ يا بنةرةتي ياسا دةقيَن خؤاندنا ب 
: دبيَذيت ياساييَ ذ يَ(17) دةقيَ ئاشكةرا دةقةكيَ ب بةلكو نةبوو، ئيَكسةر ييَ دةستووري ييَ خؤ بهاييَ

 د فةرمي ديتر ييَن زمانيَن ض عةرةبي زمانيَ بلي ذ ئانكو ،..."ية دةولةتيَ فةرمييَ زمانيَ عةرةبي زمانيَ"
 .دا نينن عيَراقيَ

 ب تايبةت قوتابخانيَن هةية، ماف جودا تايفةييَن" كو كرية ئاماذة ياسا هةمان ذ( 16) دةقيَ
 مةرجةكي دطةل ب بكةن، ليَ ثاراستنَي و خؤ، زمانيَ ب خؤ زارَوكيَن فيَركرنا مةرةما ب دامةزرينن
 ."كارثيَكري بطونجيت ييَ طشتي سيستةميَ

  ئاماذة ئيناية بكار )1(تايفة ثةيظا: ئيَك: دكةت شروِظة خالان دوو ب ياسايي دةقيَ ئةظي ظةكؤلةر
 ب بابةت بةلكو بخوينن، كوردي خؤ زمانيَ ب كو تايبةت ب كورد نةتةوةييَ ذي يان، )2(نةتةوا نة كرية ب

                                                           
 كو خةلكيَ كومةكا يان خةلكيَ، كومةكا يان دهيَت، تشتةكيَ ذ بةشةك واتةيا، دا ب عةرةبي زمانيَ د( تايفة) ثةيظا  )1(

. بكارئينان دهيَت( الفرقة) ثةيظا دا عةرةبي زمانيَ د( الطائفة) ثةيظا بؤ دي، لايةكيَ ذ و ت،ةبك كومظة ئةوان ريَبازةك
د. عبدالحميد أحمد مرشد محمود، الطائفية دراسة في جذور الظاهرة وسبل الوقایة، مجلة الدراسات العقيدة 

، 2022 ، (2)، العدد(9) المجلد كلية اصول الدين، جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الاسلامية،ومقارنة الادیان، 
ية: مفاهيم و إشكاليات، مجلة الدراسات العقيدة ومقارنة د. محمد بودبان، الطائفية و العصب و ،106-105ص

، 2022، (2)، العدد(11)المجلد كلية اصول الدين، جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الاسلامية، الادیان،
 .14-13ص

 د ض هةظبةش، ميَذوويةكا ئاين، زمان، نةشاد،: وةك فاكتةران، ضةند ب كرن نيشان دةست دهيَن ية خةلكيَ كومةكا  )2(

 ثةيظا نةتةوة، شوينا ل عيَراقيَ دةستوريَ ئةوة مة مةرةما. دةولةتا ضةند سةر ل ببن دابةش يان بذين، دا دةولةتةكيَ
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 ض ئانكو خواندنآ، ييَ طشتي سيستةكيَ دطةل بيت طونجايي كو مةرجداركريية، خواندن: دوو. هاتية طشتي
 خؤ نشتيمانيَ و ميَذوو كةلتوور، ضاند، هزر، خؤ زمانيَ ب كو جودا نةتةوةييَن ئةوان دانة نة تايبةتمةندي

 .بخوينن

 ل ثاشايةتي رِذيَما رِوَخانا ئةطةريَ بوونة روويداين ،(1958) سالا ل ئةويَن سياسي طوهورينيَن
 و ئابووري ياسايي، سياسي، رِةوَشا خرابيا بةر ذ بوو، ثيَشبينيكريطورانكارية يا  ئةظ و عيَراقيَ،

 رازيبوونا دةستثيَكيَ دةمذميَريَن ذ هةر ئيَكسةر رابوي، طوهوَرينَي ب شوَرِةشطيَري يا بزاظا كؤمةلايةتي،
 يَدةستوور بوو ئةو و نؤي، دةستوورةكيَ دارشتنا كرن، سةرةكي خؤييَ كاريَ و خؤظةئينان، دةست ب طةليَ
 بؤ نؤي ئوميَدةكا و نؤي، ئارمانجيَن كؤماري كر عيَراقيَ سيستةميَ ،(1958) سالا ييَ عيَراقيَ ييَ نؤي

 .)1(ثةيداكر عيَراقيَ طةليَ هةمي

 ئةظ ثيَكدهيَت، دةستووري دةقيَن( 30) و دةسثيَك ذ( 1958) سالا دةمكي ييَ عيَراقيَ دةستووريَ
 دةرطةهيَ ية، عيَراقيَ كؤمارا طريَدايي ئيَكيَ دةرطةهيَ بةلاظكرن، هاتية دةرطةهان ضار لسةر دةستوورة

 دووماهييَ ييَ و حكومرانييَ، سيستةميَ سييَ دةرطةهيَ طشتي، ئةركيَن و ماف و دةستهةلاتيَ ذيَدةريَ دوويَ
 .بةرطوهور ئةحكاميَن

وةكو  كريية نة زمانيَ كورديئاماذة ب  رِةنطان ض ب كو بيت ديار ديَ دةستووري ئةظي خؤاندنا ب
 فةرمي ديار زمانيَ وةك ذي عةرةبي زمانيَ دةمدا هةمان د بةليَ عةرةبي، زمانيَ دطةل فةرمي زمانةكيَ
. ثيَ نةكريية ئاماذة دا دةستووري ئةظي د دةولةتيَ ييَ فةرمي زمانيَ دياركرنا بابةتيَ ئانكو نةكريية،

 دبن، ديار دةستووري ئارمانجيَن دةستووري، فةلسةفا دةرئينانا بتنَي مةزن، ئاريشةكا نابيت نةكرن ئاماذة
: طوتنا ب دياربكةين، دا عيَراقيَ د هةظبةش نةتةوةكيَ وةك كورد، نةتةوةييَ دا دةستووري ئةظي د دشيَين

                                                                                                                                                                             

 ثةيظةكيَ هةر ثيَكهاتة، ريَباز، خةلك، نةتةوة، دا، ياساييَ د ريَبازن، ض نة نةتةوةنة كورد و بكارئيناية، ريَباز

د. منذر الشاوي،  بزظرة، زانياريان ثتر بؤ دبن، دروست تيَطةهي طورةي ل ياسايي شينواريَن و هةية، خوة تايبةتمةنديا
جد راغب الحلو، الدولة في ميزان د. ما ،86-71، ص2013، الذاكرة للنشر و التوزیع، بغداد، 2فلسفة الدولة، ط

 .54 - 43ص ،2011الشریعة، دار الجامعة الجديدة، الاسكندریة، 

ناجي الجدة، النظریة العامة في القانون الدستوري و  رعد د. إحسان حميد المفرجي، د. کطران زغير نعمة، د.  )1(
 .349، ص2009 بغداد، ،3النظام الدستوري في العراق، العاتك، ط
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 ئةوان ييَن نةتةوةي مافيَن ب دانثيَداني دةستوورة ئةظ دا نشتيماني ئةظي د هةظبةشن كورد و عةرةب"... 
 .)1(دا دكةت " ئيَكطرتي عيَراقةكا د

 د دةستووري، دةقيَن( 106) و دةسثيَك ذ ثيَكدهيَت ،(1964) سالا عيَراقيَ ييَ دةمكي دةستووريَ
 وةلات( 18/1/1963) ل لةشكةري هيَزيَن و طةل داخازييا لدويظ: "كو دكةت ديار دا دةستووري دةسثيَكا

 ب دا ثيرؤز رِؤذا ئةويَ د شوَرةشيَ طيانيَ بجهئينانا و ، رزطاركرن خؤسةثيَن هاتة ثارتا و لادايي دةستهةلاتا ذ
 ،)2 (" .... ئاين و نةتةوة رةطةز، جوداهيا بيَ عيَراقيَ طةليَ هةمي بؤ سةقامطيرييَ ثةيداكرنا ئارمانجا

 كةتة د خزمةتا كوَرتي ب شوَرةش بوو، دي شيَوازةكيَ ب عيَراقيَ ذيَواريَ بةليَ طوتن، ئةظةهات راستة
 .خؤسةثيَن دياركرييَ كةسةكيَ بؤ و كري ديار ثارتةكا

 ض عةرةبي زمانيَ بلي ذ ئانكو ،"فةرميية زمانيَ عةرةبي: "... بيَذيت د دةستووري ذ( 3) دةقي
 د كرن نةهاتيية كوردي زمانيَ ب ئاماذة دوور و نة نيَزيك ذ نة و عيَراقيَ نينن ، ل فةرمي دي ييَن زمانيَن

 كورد نةتةوةييَ ب ئاماذة ،(1958) سالا دةستووريَ دطةل هةظدذ بةلكو دي، لايةكيَ ذ. دا دةستووري ئةظيَ
 كو ويَ ضةنديَ بكةت ب ئاماذيَ كو ديتن، ناهيَن دا دةستووري ئةظي د دةستووري دةقيَن ض و نةهاتكرن، ذي

 هزرةكا ب عةرةبي رةنطةكيَ ب دةستوورة ئةظ ئانكو بخوينن، خؤ زمانيَ ب هةبن ماف دي نةتةوةييَن
 .)3(دارشتن هاتبوو بتنَي عةرةب نةتةوةييَ ئارمانجيَن بؤ و عةرةبي

 بوو، نة دةستووري بهاييَ ض ،(1964) سالا ييَ دا عيَراقيَ دةستووريَ د كوردي زمانيَ كورتي، ب
 ئارمانجا ئيَكطرتي يا عةرةبي كؤمارا و عةرةب نةتةوا ئيَكطرتنا و ئيشتراكي فةلسةفا و هزر ثتر بةلكو

 .)4(بوو دةستووري

 

 
                                                           

 (.1958) سالا دةمكي ييَ عيَراقيَ دةستوريَ ذ( 3) دةقيَ  )1(

 (.1964) سالا ل( 949) ذمارة يا دا عيَراقيَ يا وةقائيعي امرؤذنا د بةلاظكرن هاتة دةستور  )2(

م. سلام عبدالله علی، الحمایة الدستوریة لسلامة اللغة العربية، مجلة محقق المحلي للعلوم القانونية و السياسية،   )3(
 .378ص  ،2024(، كلية القانون، جامعة بابل،1)العدد 

 (.1964) سالا ييَ عيَراقيَ دةستوريَ ذ( 1) دةقيَ  )4(
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 تةوةرآ دووآ
 دا (1990و 1970 ،1968) ساليَن دةستووريَن د كوردي زمانيَ ييَ دةستووري بهاييَ

 ريَكةفتي ل عيَراقيَ ل بوو سياسي بزاظةكا بيَذين دشيَن ،(17/7) شوَرةشا يان( 17/7) بزاظا
 ل كةت،( عارف محمد الرحمن عبد) دةستهةلاتيَن سةرؤكيَ عيَراقيَ ئةنجامدا روويداي، د( 17/7/1968)

 صدام) ئةوي نويَنةريَ و( بكر حسن احمد) سةرؤكاتيا ب ، عةرةبي ئيشتراكي يا يا بةعس ثارتا جهيَ ويَ
 و لادان هاتة( 1964) سالا ييَ عيَراقيَ دةستووريَ بزاظيَ ئةظيَ ئةنجاميَ دةست، ذ طرتة دةستهةلات( حسين

 .)1(( 1968سالا) دةستووريَ ئةوذي دانان هاتة عيَراقيَ بؤ نؤي دةستوورةكيَ

 دةقة ئةظ و ثيَكدهيَت، دةستووري دةقيَن( 95) و ذدةسثيَك( 1968) سالا ييَ عيَراقيَ دةستووريَ 
 ييَن سةرةكي ستوينيَن: دوويَ دةرطةهيَ دةولةت،: ئيَكيَ دةرطةهيَ دابةشكرن، هاتينة دةرطةهان ثيَنج لسةر

 دةرطةهيَ دةستهةلاتيَ، سيستةميَ: ضاريَ دةرطةهيَ طشتي، ئازادييَن و ماف: سييَ دةرطةهيَ كؤمةلطةهيَ،
 .)2(جودا ئةحكاميَن: ثيَنجيَ

 ب بةلكو ديتن، ناهيَت تيَدا كوردي زمانيَ رةنطان ض ب دةستووري ئةظي دةقيَن هةمي خواندانا ب 
 عةرةبي زمانيَ: "... بيَذيت د دةستووريَ ذ( 4) دةقيَ ل ية، دةولةتيَ ييَ فةرمي زمانيَ عةرةبي زمانيَ تنَي

 زمانيَ بابةتيَ د( 1968) سالا دةستووريَ و( 1964) سالا دةستووريَ هةظبةركرنا ب ،"ية فةرمي زمانيَ
 .ديتن دهيَت ئارمانج و ريَك ب هةمان باش رادةكيَ هةتا دةستووري فةلسةفا و هزر و دا كوردي

 طةليَ"...  كو ئاماذةكرية( 1968) سالا ييَ عيَراقيَ دةستووريَ ذ( 1) دةقيَ سةري، يا دوويف ل 
 ئةويَ بجهئينانا ب ثيطيرة حكؤمةت و عةرةبة، مللةتيَ ئيَكطرتنا ئارمانج عةرةب، مللةتيَ ذ بةشةكة عيَراقيَ
 ل فةلسةفا و ئاظاكرنا ناسنامةكا عةرةبي بووية بؤ وةلاتيَ عيَراقيَ، دةستووري ئارمانجا كو زةلالة ،"ضةنديَ

 .نةتةوةية ئيَك ئيَكطرتنا و ريَكخستن ئينانا جهـ ب ئاظاكرن دهيَت سةر

                                                           
و د.  ،392-391ناجي الجدة، المصدر السابق، ص رعد نعمة، د.د. إحسان حميد المفرجي، د. کطران زغير   )1(

، 2015، بيروتحميد حنون خالد، مبادا القانون الدستوری وتطور النظام السياسي في العراق، دار السنهوري، 
 .254ص

 .دةرضوو( 1964) سالا ل( 1625) ذمارة يا عيَراقي عائيوةقا يا فةرمي رؤذناما د دةستورة ئةظ  )2(
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 جيَطرآذ  ئيَك هةر ذ: ثيَكئينان هاتة لذنةك ،(1970) سالا ييَ عيَراقيَ دةستووريَ سةبارةت 
 ييَ ياساييَ دةزطةهيَ سةرؤكيَ كؤماري، سةرؤكاتيا ديوانا سةرؤكيَ شؤرةشيَ، سةركردايةتيا جظاتا سةرؤكيَ

 ثشتَي بةغدا، زانكويا ل سياسي زانستيَن و ياسا كوليذا مامؤستاييَن ضار و شؤرةشيَ سةركردايةتيا جظاتا
 ثشتي رِةوانةكرن، هاتة شؤرةشيَ سةركردايةتيا جظاتا بؤ دةستوور ثرؤذة دانوستاندنا و طةنطةشة ضةند
 جظاتا لاييَ ذ و كرن ثةسةند هاتة دةستوور( 16/7/1970) ريَكةفتَي ل ئاسايي، طوهورينيَن ضةند

 .)1(شؤرةشيَ ظة هاتة بةلاظكرن سةركردايةتيا

 ل كوردي زمانيَ كو هاتةدان ريَك و هاتةكرن، كورد نةتةوةييَ ب دانثيَدان دا، دةستووري ئةظي د 
 بوَري دةستووريَن دوو هةر ذ جودا( 1970) سالا دةستووريَ ئانكو خواندن، بهيَت نشين كورد جهيَن

 .)2(كر كورد نةتةوةييَ و كوردي زمانيَ بابةتيَ دطةل سةرةدةري

 دياركريية ذي( 1) دةقيَ و ،"عةرةب مللةتيَ ذ بةشةكة عيَراق: "دبيَذيت دا( أ/5) دةقيَ د راستة 
 هةمان د كو ريَطر بوو نة ئةظة بةليَ ،..." ئيَكطرتية يا عةرةبي دةولةتا بجهئينانا سةرةكي ئارمانجا"...  كو

 ئةظ كورد، و عةرةب ثيَكدهيَت، سةرةكي نةتةوةييَن دوو ذ عيَراقيَ طةليَ: "بيَذيت( ب/5) دةقيَ دةمدا،
 عيَراقةكا د دي، كةمينةييَن هةمي ييَن رِةوا مافيَن و كورد نةتةوا نةتةوةيييَ مافيَن ثةسةندا دةستوورة
 ." دا دكةت ئيَكطرتي

ذ ( ب) خالا د بةليَ ،"فةرميية زمانيَ عةرةبي زمانيَ" كو دياركريية( أ/7) دةقيَ دي، لايةكيَ ذ 
 ب". كوردي جهيَن ل عةرةبي زمانيَ دطةل بيت فةرمي كوردي زمانيَ ديَ" كو داية ئاماذة هةمان دةقي دا

 ظة دةستووري لاييَ ذ كورد نةتةوةييَ بؤ ديار، سةري ل دةقيَن هةمي شرؤظةكرنا و خواندن ب رِاستي
 هةر و بكةت، كورد نةتةوةييَ ب ثيَدانيَ دان دةستووري لدويف عيَراقيَ دةولةتا كو خوَشة دل مزطينيةكا

 دةستووريَ ب ثشتبةستن ئانكو كوردي، جهيَن ل فةرمي زمانةكيَ هةذمارتن بهيَت كوردي زمانيَ ديسان
 .عيَراقيَ هةمي ل نة ليَ، كورد جهيَن ل بتنَي بةليَ فةرةمية، كوردي زمانيَ دةولةتيَ

 بنةماييَ بؤ ضةندة ئةظ و دا، دةولةتيَ د ية ياساييَ ئاستَي بلندترين دةستوور كو ديارة و يا 
 دةقةكيَ دةميَ ل ضةنديَ ئةظيَ بةر ذ بابةتي، يان شيَوازي لاييَ ذ ض ئةظجا دزظرت دةستووري بةرزييا

                                                           
 .263-262سابق، ص مصدر د. حميد حنون خالد،  )1(

 .دةرضوو( 1970) سالا ل( 1900) ذمارة يا عيَراقي عائيوةقا يا فةرمي رؤذناما د دةستورة ئةظ  )2(
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 بةرزييا بنةماييَ لدويف و نرخاندن، دهيَت بةرز ب بابةت ئةو ثاراستن، هاتبيت بابةتةك دةستووري
 ل ضونكي دةستووري، دطةل بن هةظدذ  دةركةظن ياسا ذي يان بريار ض نة رةنطان ض ب بيت و نا دةستووري

 و دةستووري، ثاراستنا مةرةما ب لادت، ديَ ياساييَ يان بريارييَ ئةويَ دةستووري دادطةها دةمي ئةوي
 و دانثيَدان بؤ دةستووري دةقةكيَ هةبوونا هةميييَ ئةظيَ بةر ذ، )1(دولةتيَ بوونا ياسايي ب راطرتنا

 .ظة ياسايي تيَطةهيَ لاييَ ذ ية ئةريَني خالةكا كوردي زمانيَ ثاراستنا

 راثرسيةكا ريَكا ب كو دا دةستوورةكيَ دارشتنا هةوليَن د ،(1990) سالا دةستووريَ ثرؤذة سابارةت 
 وةزيريَ( منذر الشاوي د. ) ذ ئيَك هةر ذ ثيَكئينان هاتة لذنةك بوو ئةو كرن، بهيَت سةر ل رازيبون طشتي

 ياسايي فةرمانبةريَن دوو و ثيَداضوونيَ دادطةها ئةنداميَن ذ ئيَك و ،(ناجي جدة رعدد. ) و بلند خواندنا
 دةستوور ثرؤذة بوو ئةو جودا، جودا رينشتنيَن دو و سهـ طريَدانا ثشتي دا، دةرظة وةزارةتا د مةزن ييَن
 ئابوري، و سياسي رةوشا خرابيا و دويَ، يا خةليجي جةنطا دةرئةنجاميَ ذ بةليَ بةرهةظكرن، و دارشتن هاتة

 نةهيَت دةستوورة ثرؤذة ئةظ كو ريَطر بوون دي ئةطةرةكيَن ضةند و دا، كويتَي د عيَراقيَ مايتيَكرنا و
 .)2(دةستوور ثرؤذة ما بتنَي ئانكو بةجيَكرن، جيَ و بةلاظكرن

 ريَكخستنا هةنيَ دةرطةهيَن ئةظ كو دةرطةهان، هةشت و دةسثيَك ذ ثيَكدهيَت دةستوورة ثرؤذة ئةظ 
 نةتةوةييَ بابةتيَ د كو بيت ديار ديَ دةستووري، دةقيَن هةمي خواندنا ب دكةت، دةستووري دةقيَن( 179)

 ثرؤذة ئةظي و( 1970) سالا دةستووريَ دناظبةرا نينة، مةزن جياوازيا ض دا كوردي زمانيَ و كورد
 .)3(دا دةستووري

 ئةظ كوردان، و عةرةب ذ ثيَكدهيَت عيَراقيَ هاؤلاتييَ: "دبيَذيت دةستووري ثرؤذة ذ( 6) دةقيَ
 د عيَراقيَ، ييَن دي ثيَكهاتةييَن هةمي مافيَن و دكةت كوردا ييَن نةتةوةييَ مافيَن هةمي ثةسةندا دةستوورة

  ."دا جظاك و دةولةت نشتيمان، ئيَك

                                                           
 .15، ص2006، الاسكندریةد. ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، دار الجامعة الجديدة،   )1(

 .129، ص1998، بغدادرعد ناجی الجده، التشریعات الدستوریة في العراق، بيت الحكمة،   )2(

 هاتية مالثةري سةرةدانا عيَراقيَ، كؤمارا بلند، يا دادطةهي جظاتا ييَ فةرمي مالثةريَ سةر ل بةلاظكرية دةستور ثرؤذة  )3(

 .  https://sjc.iq/view.80: ثيَدظي لينكيَ 20/12/2024 ريَكةفتي ل كرن

https://sjc.iq/view.80/
https://sjc.iq/view.80/
https://sjc.iq/view.80/
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 دطةل كوردي زمانيَ و ية، فةرمي زمانيَ عةرةبي زمانيَ"  كو دكةت ديار ثرؤذة هةما ذ( 7) دةقيَ
 كورد ديار دةقيَن دو هةر شرؤظةكرنا ب ئانكو ،"دا خؤسةر ناوضةييَن د فةرميية عةرةبي زمانيَ

ية فةرمي زمانةكيَ كوردي زمانيَ و دةستووري، طورةي ل دا عيَراقيَ د دانثيَدانكرية نةتةوةيةكيَ . 

 د دا، عيَراقيَ دةستووريَن د كوردي زمانيَ ييَ دةستوورييَ بهاييَ كو بكةن ديار دشيَن كورتي ب
 رةنطةكيَ ب جاران نةدهاتكرن، ثيَ ئاماذة رةنطان ض ب جاران بووية، دةرباز دا جياواز قوناغيَن

 ئيَكسةر شيَوازةكيَ ب جاران و بخوينن، خؤ زمانيَ ب هةية ماف نةتةوان هةمي و دكر ديار نةراستةوخوَ
 ئيَكةم ذ هةر بيَذن دشيَن ئانكو كوردان، جهيَن ل بتنَي بةليَ فةرميية، زمانةكيَ كوردي زمانيَ كو دكر ديار

 زمانيَ جاران ج ،(1990) سالا ييَ عيَراقيَ دةستووريَ ثرؤذة هةتا( 1925) سالا ييَ عيَراقيَ دةستووريَ
 .عيَراقيَ هةمي ل فةرمي زمانةكيَ بووية نة كوردي

 باسآ سيآ
 عيَراقا فيدرالأ دا و شينواريَن وآ دةستووريَن د كوردي زمانيَ ييَ دةستووري بهايي

 ض هةية، تايبةت ييَ خؤ دةستووريَ دةولةتةكيَ هةر ئانكو ية، دةولةتيَ طريَداي دةستووري ياسا
 دوو دةستووري ياسا و دةستووري سيستةميَ. دةولةت بيَ نينن ذي دةستوور ض و نينن، دةستوور بيَ دةولةت

 خودان دةولةتةكة ئانكو هةبيت، دةستوور دةولةتةكا هةر نة ئةوة مةرةم جياوازن، ئيَك ذ تيَطةهيَن
 سيستةم دةولةتا ب ناظكرن بهيَت دةولةتةك كو هةتا هةنة، مةرج ضةند بةلكو دةستووريية، سيستةميَ
 خؤدان دةولةتةكا وةك عيَراق ئةوة باشتر يا كو ئةوة بكةت ديار دظيَت ظةكؤلةري ياكو. )1(دةستووري
 .ثةيرةوكرن و ثاراستن بهيَن ظة ئةويَ بنةماييَن و دةق هةمي ب دةستووري دةستوور،

 خيَريَ مزطينييَن هةمييان عيَراقيَ طةليَ ديتن، هاتة دي رِةنطةك ب عيَراق ،(9/4/2003) ثشتي
 كو نؤي دةستوورةكيَ دانانا ب دهاتةكرن، نؤي عيَراقةكا ل هزر ئيَدي كةفت، كةظن رذيَما دبوون، ليَ طوهـ
 ديار، ميَذوويا ئةويَ ثشتي عيَراق بوو ئةو بةلاظكرن، بهيَت عيَراقيَ طةليَ هةمي بؤ عيَراقيَ بيَريَن و خيَر

                                                           
. نةتةوةيي سةروةريا بنةماييَ هةبوونا: ئيَك: ئةظةنة دةستوري سيستةميَ تيبب كو دةولةتيَ بؤ ثيَدظي مةرجيَن ئةو  )1(

: ضار. دةولةتيَ ثيَكهاتةييَن هةموو ئازادييَن و ماف ثاراستنا: سيَ. طشتي دةستهةلاتيَن جوداكرنا ئيَك ذ بنةماييَ: ودو

، القانون بمحمد رفعت عبد الوها : د.ثةرتوكا بزظرة مةرجان ئةظان خواندنا ثتر بؤ. دةستور دةقيَن جيَبةجيَكرنا
 .24-23، ص2010، الاسكندریةالدستوري و المبادا الدستوریة العامة، دار الجامعة الجديدة، 
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 دةولةتا ريَظةبرنا ياسا دانان بهيَت عيَراقيَ بؤ دةستوورةك كو بةري دا، دةستووري بووشاييةكا د كةفت
 دةستووري، يا بووشايي ئةويَ ثركرنا مةرةما ب دةركةت، (2004) سالا ل بةرطوهور قوناغا بؤ عيَراقيَ

 دايي. عيَراقيَ ييَ نؤي دةستووريَ سةر ل دةنط عيَراقيَ طةليَ( 2005) سالا ل  كو هةتا

 ظةكؤلينَي ب  ديَ ئيَكيَ، تةوريَ تةوةران، دوو بؤ دابةشكرية باسة ئةظ ريَكيَ ئةظيَ دويظ ل
 ياسا بيركرن، ذ نةهيَت هنديَ دطةل بةليَ ظة طريَدةت، (2005) سالا ييَ عيَراقيَ كؤمارا دةستووريَ
 ديَ دوويَ تةوةريَ و شرؤظةكرن، و ثيَشاندان دهيَت ذي بةرطوهور قوناغا بؤ عيَراقيَ دةولةتا ريَظةبرنا
 .ظة كوردي زمانيَ ب طريَدايي ئةويَن بن ياسايي و دةستووري شينواريَن ئةوان طريَدايي

 تةوةرآ ئيَكآ
 عيَراقا فيدرالأ دا دةستووريَن د كوردي زمانيَ بهاييَ

 ريَظةبرنا ياسا دبينن، باشتر ب بكةن،( 2005) سالا دةستووريَ سةر ل ظةكؤلينَي ئةم بةري 
 دةستووريَ بناغيَ و بنطةهـ ضونكيَ شرؤظةكرنيَ، بةر بكةظيت( 2004) سالا يا راطوزةر قوناغا دةولةتيَ بؤ

 .ثةيدابووية ياساييَ ئةويَ ذ كارثيَكري نوكة

 عيَراقيَ ل دةستووري بووشاييةكا ،(2003) سالا ل عيَراقيَ ل سياسي سيستةميَ كةفتنا ثشتَي
 ئارمانجا ب عيَراقيَ نةبوو ، ثاشةرؤذا سةر ل زةلال ديتنةكا و بوضوون ض ئةمريكا دةمي ئةوي ل دروستبوو،

 ئيَك بن ل عيَراقيَ ثيَكهاتةييَن هةمي كو نؤي عيَراقةكا بؤ نؤي ييَ دةستووري سيستةمةكيَ دياركرنا
 و عيَراقيَ، دةولةتا سةبارةت هةريَمي و نيَظدةولةتيَ سياسةتا نةجيَطيريا بةر ذ ببن، كوم ئايديوَلوَذي

 عيَراقيَ، باشةرؤذا سةبارةت ئيَسثانيا دةولةتا وةك ئةمريكا بؤ ثشتطير دةولةتيَن هندةك يا دوودلي
 ب هةولدان ئةمريكا رابةريا ب ئيَكطرتي هيَزيَن  ئيَكطرتي، نةتةوةييَن ريَكخراوا و نيَظدةولةتي طظاشتنيَن
 ياسا بوو ئةو ذي ئةو دةستووري، يا بووشايي ئةويَ ثركرنا بؤ بكةن دروست ياسايةكيَ لةز رةنطةكيَ
 .)1(دةرضوو راطوزةر قوناغا دةولةتيَ بؤ ريَظةبرنا

                                                           
، مجلة العلوم القانونية، 2004د. حميد حنون خالد، قراءة في قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة   )1(

 .1، ص2005 (،1(، العدد )20مجلد )كلية القانون، جامعة بغداد، 
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 دةرطةهان هاتنة نةهـ سةر ل و دهيَت، ثيَك دةسثيَكةكيَ و ياسايي دةقيَن( 62) ذ ياسا ئةظ 
 بلندترين ياساية ئةظ: "بيَذت د( أ/3) دةقيَ تايبةتة، بابةتةكيَ طريَدايي دةرطةهةك هةر و دابةشكرن ،

 ياسا هةمان ذ( 4) دةقيَ ،..."ثيَ بن ثيَطيَر ذبليكري، بيَ عيَراق هةمي ثيَدظيية و دا، وةلاتي د ياساية
 ،..." ، ية ديموكراتي ية، فيدرالي ئيَكطرتي كؤمارية، دا عيَراقيَ د دةستهةلاتيَ سيستةميَ: " كو دياركرية

 بؤ هةية ئوميَدةك ئيَدي ضوو، دي قوناغةك بةرةظ عيَراق ظة ياسايي لاييَ ذ دا، دةقان ئةظان د ديار وةك
 .)1(كوردان تايبةت و عيَراقيَ طةليَ هةمي

: دبيَذيت كو دةميَ بنطةهة،( 9) دةقيَ دا، قوناغيَ ئةظيَ د كوردي زمانيَ ثيَطةهيَ و بها وسةبارةت
 ذيانا د جار ئيَكةم ،..." عيَراقيَ هةمي ل نة فةرمي زمانيَن دوو كوردي، زمانيَ و عةرةبي زمانيَ"

 بؤ بتنَي نة فةرمي زمانةكيَ ببيت كوردي زمانيَ ديار، و ئيَكسةر رةنطةكيَ ب عيَراقيَ، ل دا دةستووري
 عةرةبي زمانيَ مليَ ب مل كوردي زمانيَ عيَراقيَ سةرانسةري ل بةلكو نشين، كورد جهيَن ل يان كوردان

 .)2(فةرميية زمانةكيَ

 بةرضاظ ثيَشكةظتنيَن دةسثيَكر، نؤي قوناغةكا عيَراقيَ ،(15/10/2005) ريَكةفتي ل دا، لدويظ
 هةلبذراتي يا دامةزريَنةر كؤمةلا لاييَ ذ دةستوور ئيَكةم. عيَراقيَ ل سياسي سيستةميَ لسةر ثةيدابوون

%( 78) ادةنط ثرانيا ب( 2005) سالا دةستووريَ و بوو، دةستوورة ئةظ دا عيَراقيَ ذيانا هةمي د دانان بهيَت
 تاك سيستةمةكيَ ذ طوَهوريني خالا بوَ ئةظة هةر و هاتةدان، لسةر رازيبوون دةستووري راثرسينةكا ب

                                                           
 عيَراقيَ، كؤمارا بلند، يا دادطةهي جظاتا ييَ فةرمي مالثةريَ سةر ل بةلاظكرية راطوزةر قوناغا بؤ يَدةولةت ريَظةبرنا ياسا  )1(

 .  https://sjc.iq/view.78: ثيَدظي لينكيَ 21/12/2024 ريَكةفتي ل كرن هاتية مالثةري سةرةدانا
 فةرمي ب ضونكي ظةكولةرانة، هندةك طرانيا دل جهيَ عيَراقيَ ل عةرةبي زمانيَ دطةل كوردي زمانيَ بوونا فةرمي ب  )2(

 تيَكددت عيَراقيَ ميَذوويا و شارستانيةت و دكت، عةرةب نةتةوان ناسناما ل كارتيَكرنيَ عيَراقيَ ل كوردي زمانيَ بوونا

فی قانون إدارة  ة: د. سحر محمد نجيب البياتی، الاتجاهات الجديدظةكؤلينا بزظرة بوضوونيَ ئةظيَ ديتنا ثتر بؤ
 . 156-155، ص 2008 ،(35(، العدد )10المجلد ) الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، مجلة الرافدين للحقوق،

https://sjc.iq/view.78/
https://sjc.iq/view.78/
https://sjc.iq/view.78/
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 بوَ سةروةر دةستوور و ديمؤكراتي، ثةرلةماني، نويَنةرايةتي، سيستةمةكيَ بؤ ناظةندي و خؤسةثيَن ثةريَس،
 .)1(عيَراقيَ ل هةمي

 ذ دةستوورة ئةظ و عيَراقيَ، ئاظاكرنا دوبارة بؤ هاظيَتن باش طةلةك ثيَنطاظيَن دةستووري، ئةظي
 و نيَظدةولةتي ثرةنسيثيَن و بنةما كو بةر ذ ديتن، دهيَت باشتر ب عةرةبي دةولةتيَن طةلةك دةستووريَن

 ئازادييَن و ماف ثاراستنا و فيدرالي، و نةناظةندي سيستةميَ ديمؤكراتي، حكومرانييا ييَن سةرةكي ستوينيَن
 .)2(ثةسةندكرينة و ديار دا دةستووري ئةظي د عيَراقيَ، ثيَكهاتةييَن هةمي ييَن سياسي

 دةقيَن( 144) و دةسثيَك ذ( 2005) سالا ييَ عيَراقيَ كؤمارا دةستووريَ نةضن، دوور دا
 بنةماييَن: ئيَكيَ دةرطةهيَ دابةشكرن، هاتية دةرطةهان شةش سةر ل ضةندة ئةظ و دهيَت، ثيَك دةستووري
 دةستهةلاتيَن تايبةتمةندييَن: ضار ئيَكطرتي، دةستهةلاتيَن: سيَ ئازادي، و ماف: دوويَ دةرطةهيَ سةرةكي،
 .)3(بةرطوَهور و دووماهييَ بنةماييَن: دووماهييَ دةرطةهيَ هةريَمي، دةستهةلاتيَن ثيَنج، ئيَكطرتي،

 فرة وةلاتةكيَ عيَراق: "كو دكةت ديار( 2005) سالا ييَ عيَراقيَ كؤمارا دةستووريَ ذ( 3) دةقيَ
 كوردي زمانيَ و عةرةبي زمانيَ: "دبيَذيت دةستووري ذ( 4) دةقيَ ديسان...". مةزهةبة ئاين، نةتةوة،
 وةك بكةنيَرف دايكيَ بزمانيَ خؤ زاروَكيَن كو دكةت عيَراقييا مافَي وطةرةنتيا عيَراقيَ، ل فةرمينة زمانيَن

 ب يان ثةروةردةيي، ثيظةريَن لدويظ دا، حكومي ييَن ثةروةردةيي سازييَن د ئةرمةني، سرياني، توَركوماني،
 ."دا تايبةت ثةروةردةيين سازييَن د دي زمانةكيَ هةر

 زمانيَ دطةل كوردي، زمانيَ دا هةذي ذ و بلند ئاستةكيَ و بها عيَراقيَ دةستووريَ ديار، وةك
 و دةستهةلات هةمي سةر ل ئانكو عيَراقيَ، سةرانسةري ل فةرمي زمانيَن بوون زمان دوو هةر عةرةبي،

                                                           
قراءة في النصوص الدستوریة الإشكالية، مجلة الكوفة  2005حيدر الحسينی، دستور جمهوریة العراق لعام سيف   )1(

 .308ص  ،2021 ،(248(، العدد )13مجلد )كلية القانون، جامعة الكوفة،  للعلوم القانونية و السياسية،

 ي الدلي، غانم جواد، محمد علي الزیني،بدور زكي احمد، حسين كركوش، رشيد الخيون، سعاد الجزائيري، بعدالغن  )2(
نعمان منى، حكيمة الشاوي، رائد فهمي، زهير الجزائيري، شاكر لطيف، عدنان حسين، فالح عبدالجبار، ناثان 

 .60ص ،2006 بغداد، ،، مأزق الدستور، الفرات للنشروالتوزیعبروان، هشام داود

 ريَكةفتي ل ،4012 ذمارة دا، عيَراقيَ وةقايعي رؤذناما د بةلاظكرية ، (2005) سالا ييَ عيَراقيَ كؤمارا دةستوريَ  )3(

(28/12/2005.) 



 سول لیل ر م. رومان خ
  ..................................................   

-----------------------------------------

 (3، العدد )2025، حزيران، الثانيةالسنة   73 مجلة يقين للدراسات القانونية 

 دو وةك بطرن عةرةبي و كوردي زمانان دو هةر ل ريَزيَ و طةرةنتي ثيَدظي تايبةت و حكومي سازييَن
 .عيَراقيَ ل فةرمي زمانيَن

 دةزطةهيَن و دام ذ ييَن فةرمي بةلطيَن هةمي دا، دةولةتيَ د كارثيَكريية ييَ ياسايي زمانيَ ئانكو
 ب كارثيَكري زمانيَ دةردكةظن ياساييَن و بريار هةمي بن، فةرمي زمانيَ ب ثيَدظيية دةردكةظن حكومي

 هةروةسان و ياسا، بةلاظكرنا ييَن دا فةرمي رؤذناميَن د كارثيَكريية زمانيَ فةرمي زمانيَ كاردئينن،
 ض هةر و طريَدان، دهيَت فةرمي زمانيَ ب ثةرلةماني روينشتنيَن و حكؤمةتيَ ستاندنيَن و دان و طةنطةشة

 ياسايي ييَ فةرمي زمانيَ ب هةمي نظيسارا و فةرمان بريار، ذ دةربكةظن حكؤمةتيَ دزطةهيَن و دام ذ يا
 .)1(بةلاظكرن و نظيَسن دهيَن

 لةورا ضووية، باشة ئاستةكيَ بةرةف كوردي زمانيَ رةوشا ئيَدي كو دةستووري، دةقيَ ب زةلالة يا
 ضونكي زمانيَ كوردي بدةن، ب ثيتةيي باشتر يَما كوردستانيَثةيوةنديدار ل هةر لايةنيَن سةر ل ثيَدظيية

 تيَرا نظيَسن و ئاخظتن ئيَدي عيَراقيَ، ل فةرمي زمانيَ ببيت كوردي زمانيَ دا عيَراقيَ ذيانيَ د جارة ئيَكةم
 بؤ جاظكاني و ذيَدةر ببيت بكةت، دا بلندتر ئاستةكيَ د تيَكةلي كوردي زمانيَ ئةوة باشتر ناكةت، مة

 و ياسا، فةلسةفة، زمانةكة بةلكو ية، هونةريَ و ئةدةب زمانيَ بتنَي نة كوردي زمانيَ بياني، ظةكؤلةريَن
 .نظيَسن دهيَت ثيَ ذي زانست

 آوتةوةرآ دو
 ل سةر ئاستآ نشتيماني كوردي زمانيَ فةرمي بوونا ييَن دةستووري شينواريَن

 دهيَت ثرسيارا فةرميية، عيَراقيَ ل عةرةبي زمانيَ وةك كوردي زمانيَ كو دياركرن هاتي كو ثشتي 
 دةستوورينة شينواريَن ض ئةو دي، رةنطةكيَ ب يان هةية؟ خؤ مفاييَ ض ضةنديَ ئةظآ ئةريَ ئةوة، ئازراندن

 ذ( دو/4) دةقيَ ثرسياريَ ئةظيَ بةرسظدانا بؤ كوردي؟ زمانيَ فةرميبوونا ب ئةنجاميَ ذ دبن ثةيدا
 ياسايةك ثيَدظيية كو دكةت ديار دةما ل داية، بةرسظ ب خؤ( 2005) سالا ييَ عيَراقيَ دةستووريَ

 خؤظةب  ديار خؤاريَ ل خاليَن ئةوان و بكةت، ديار عيَراقيَ ل فةرمي زمانيَ ضارضووظيَ دةربكةظيت
 :بطريت

                                                           
، دفاتر السياسة و القانون، 2008ءات المدنية الجديدة د. بومدين محمد، مکانة اللغة العربية فی قانون الإجرا  )1(

 .5، ص2014(،10)العدد  (،6ورقلة، المجلد ) مرباح قاصدي جامعة
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 .زمانان هةردوو ب فةرمي رِؤذناما دةرضوونا :ئيَك

 و دادطةهـ، وةزيران، ئةنجومةنيَ نويَنةران، ئةنجومةنيَ وةك دا فةرمي بواريَن د دةربرين و ئاخفتن :دوو
 .بيت زمانيَ كيش ب فةرمي كؤنفرانسيَن

 .زمانان هةردوو ب فةرمي بةلطةييَن دةرئيَخستنا و نظيساران، و فةرمي، بةلطةييَن ب دانثيَدان :سيَ

 .ثةروةردةيي ثيظةريَن لدويظ زمانان دوو هةر ب قوتابخانةيان ظةكرنا :ضار

 ثارةييَن وةك زمانان، دوو هةر بؤ دطرت خؤ جهيَ يةكسانييَ بنةماييَ دا دي بؤارةكيَ هةر د :ثيَنج
  .ثاسثورت نةختينةيي،

 و )كوردي فةرمي زمانيَن بكارئينانا ضاوانيا بؤ سةرةكي هيَليَن دةستووري دةقيَ ديار وةك
 بؤ دةرضوو( 2014) سالا( 7) ذمارة يا فةرمي زمانيَن ياسا لةورا دا، عيَراقيَ دةولةتا كيَشان، د عةرةبي(

 .)1(دا عيَراقيَ د زمانان دوو هةر ضةسثاندنا و زةلالكرن ثتر

 باشترة و بكةت، بساناهي عيَراقيَ دةستووريَ ييَ( 4) دةقيَ كاريَ كو دا دةركةظتية ياساية ئةظ
. بكةن دةولةتيَ ثراكتيك ئاستيَن هةمي لسةر زمانان دوو هةر فةرميبوونا ب بابةتي ثةيوةنديدار لايةنيَن

 ييَن سةرةكي هيَليَن هةمان د ،(8 ،7 ، 6 ،5 ،4 ،3) دةقيَن ثيَكدهيَت، ياسايي دةقيَن( 18) ذ ياساية ئةظ
 و فةرميينة، زمانيَن دوو كوردي و عةرةبي زمانيَ كو هنديَ دياركرنا ب دبيت، دةرباز دا دةستووري
 ئةنجومةنيَ وةك دا فةرمي بواريَن د دةربرين و وئاخفتن زمانانة، هةردوو ب فةرمي رِؤذناما دةرضوونا
 زمانيَ ب فةرمي رينشتنيَن هةمي ل و فةرمي كؤنفرانسيَن و دادطةهـ، وةزيران، ئةنجومةنيَ نويَنةران،

 ب فةرمي بةلطةييَن دةرئيَخستنا و نظيساران، و فةرمي، بةلطةييَن ب دانثيَدان. ية كوردي و عةرةبي
دوو  هةر ب قوتابخانةيان ظةكرنا. هةريَميَ دةستهةلاتيَن و ئيَكطرتي دةستهةلاتيَت دةظ ل زمانان هةردوو
 دو هةر بؤ دطرت خؤ جهيَ يةكسانييَ بنةماييَ دا دي بؤارةكيَ هةر د. ثةروةردةيي ثيظةريَن دويظ ل زمانان
 .ثاسثورت نةختينةيي، ثارةييَن وةك زمانان،

 بكارئينانا هيَتة ديَ كوردي و عةرةبي زمانيَ كو دكةت ديار ياسا هةمان ذ( 9) دةقيَ دي، لايةكيَ ذ
 د:

                                                           
 (.4311) هةذمارة يا بةلاظبووية دا عيَراقيَ ايعئوقا يا فةرمي رؤذناما د( 2014) سالا( 7) ذمارة يا فةرمي زمانين ياسا  )1(
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 .نةختينةيي ثارةييَن دةرئيَخستنا :ئيَك

 هةريَما ييَن و حكؤمةتيَ دةزطةهيَن و دةم و وةزارةتان تابلوييَن ضوونيَ، و هاتن تابلوييَن ثاسثور، :دوو
 .كوردستانيَ

 .دارايي مؤريَن دةرضوونا :سيَ

 بكةت، ياسايي ئةظيَ بنةماييَن سةر ل سةرثيَضييَ كةسيَ هةر كو بكةن ديار طرنطة ديسان و 
 ئاستَي سةر ل نة رةنطان ض ب نابيت ضةنديَ ئةظيَ بةر ذ بهيَنة وةرطرتن، دا دطةل ياسايي ريَكاريَن

 لايةن و كةس ض فةرمي، نة ئاستَي سةر ل نة كوردستانيَ، هةريَما حكؤمةتا و ئيَكطرتي حكؤمةتا كارطيَري،
 .)1(بكةن ياسايي ئةظيَ لسةر سةرثيَضيان

 و ريَكخستنا دوثاتكرن بؤ دةرئيَخستن ياسايةك ذي كوردستانيَ هةريَما هاوكيَشيَ ئةظيَ دويظ ل
 ذ ياساية ئةظ  ،(2014) سالا( 6) ذمارة عيَراق - كوردستان هةريَما ل فةرمي زمانيَن ياسا بابةتي، ئةظي

 ل فةرمينة زمانين دوو عةرةبي و كوردي: "دبيَذت ياساييَ ذ( 2) دةقيَ دهيَت، ثيَك ياسايي دةقيَن( 27)
 .)2("سةرةكية زمانيَ كوردي زمانيَ كوردستانيَ هةريَما ل و عيَراقيَ، سةرانسةري

 بلند بؤ دكةت ديار لاوةكي و سةرةكي هيَليَن و ريَك ياساييَ ئةظيَ ذ( 24 - 4) دةقيَ ذ هةر
 نةضاركرنا و دادطةهان، و ياسا كورديكرنا ريَكا ب ذي ئةو كوردستانيَ، هةريَما ل كوردي زمانيَ نرخاندنا

 ئيَك دطةل ثةيوةنديا ب زمانيَ كوردي و نظيسان كو دي دامةزراوةييَن و حكومي دةزطةهيَن و دام هةمي
 راطةهاندن، و ميَديا رؤشةنبيري، و فةرهةنط كوردية، بازاركرنيَ و كار زمانيَ و يَنخؤيَند زمانيَ بطريَدةن،

 ثيَدظيية و فةرميية، ياسايي ب كوردي زمانيَ ئانكو كوردية، ب هةريَميَ ل كةلتوري هونةري، كارةكيَ هةر و
 .بكةن ياسايي دةقيَن ئةظان ب ثيَطيري ثةيوةنديدار لايةنيَن هةمي

 دطةل ياسايي ريَكاريَن دي بكةت، ياساييَ ئةظيَ بنةماييَن و دةق لسةر سةرثيَضييَ كةسةكيَ هةر
 ئةطةر جيَبةجيَكرن، هيَن سةر ل ديَ بةرزفتكرنيَ سزاييَن بوو، فةرمانبةر كةس ئةو ئةطةر هيَنةوةرطرتن،

                                                           
 ذمارة يا فةرمي زمانيَن ياسا ض( 14) دةقيَ بزظرة سةرثيَضكارا دطةل ياسايي ريَكاريَن سةر ل ثيَزانينان وةرطرتنا ثتر بؤ  )1(

 .عيَراقيَ ل( 2014) سالا( 7)

 (.2014) سالا( 6) ذمارة يا عيَراق - كوردستان هةريَما ل فةرمي زمانيَن ياسا  )2(
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 هةر بؤ نة، ئةطةر بكةت راستظة سةرثيَضييَ ئةويَ دا رؤذان( 15) ماوةييَ د ثيَدظيية نةبيت، فةرمانبةر
 هةمان د سزادان، هيَت ديَ بيت، نة زيَدةتر هزارا( 100) ذ و بيت نة كيَمتر هزار( 50) كوذميَ ب رؤذةكيَ

 ئةظيَ سةر ل ثيَضي سةر دةميَ ل بكةت تؤماركرنيَ ييَ هةي سكالا ظيَ ماف ظيَكةفتيةكي زيان هةر دةمدا
 .)1(كرن بهيَت ياساييَ

 عةرةبي، زمانيَ دطةل فةرميية زمانةكيَ عيَراقيَ ل كوردي زمانيَ: بيَذين دشيَن دوماهييَ، ل
 كوردي زمانيَ كوردستانيَ هةريَما ل و عيَراقيَ، ل فةرمي زمانيَن ياسا و عيَراقيَ دةستووريَ لدويظ

 ل بيَخن، دةستخؤظة كورد دا عيَراقيَ دةولةتا ذيانا د جارة ئيَكةم دةستووري دةستكةفتَي ئةظ سةرةكيية،
 ئةظ ئيَدي ثيَدظيية مانة ئةريَ كوردي نةبن، زمانيَ بةرامبةر ياسايي و دةستووري ريَطرييَن ض كوردان دةميَ
 و طةنطةشةكرن بهيَت ئاستان، هةمي ل بواراندا، هةمي د كوردي زمانيَ ديتن؟ بهيَت بلندتر و باشتر زمانة

 .نظيَسن

 زمانيَ زانستي، ظةكؤلينيَن و بلند خؤاندنا وةزارةتا و ثةروةرديَ وةزارةتا دبينن باش ب ئانكو
 ئيَدي و ئةظة ويَ ضةنديَ ب ويَ واتاييَ نا طةهينيت كو بياني، زمانيَن ثيتةدانا ب نةكن، ثةراويَز كوردي
 بةرطريكرنا بؤ ضةكةكة جوَرة زمانةكيَ هةر زانينا دوودلي بيَ لادان، يان قةدةغةكرن بهيَنة بياني زمانيَن

 كوردي زمانيَ لسةر نة بياني زمانيَ ب طرنطيدان ئةوة، مةبةست ثيَ ظةكؤلةري يا بةليَ كورد، نةتةويَ دوَزا
 ظة لايةكيَ هةمي ذ كورد وةك يَطةل دثاريَزيت، زمانان دةولةت دكةن، دروست دةولةتان زمان ضونكي بيت،

 .طةلي ية ئيَكطرتنا خالا زمان ضونكي زمانينة، ب ثيَدظي ثتر

 ذ بيت، فةرمي عيَراقيَ ل كوردي زمانيَ ئةطةر ئةريَ ئازراندن، دهيَت ثرسيارةك ئةظيَري ل
بطرن؟ و ثةيمانناميَن  كوردي زمانيَ ل ريَزيَ دي، دةولةتيَن ثيَدظيية ئةريَ فةرميية؟ ذي عيَراقيَ دةرظةي

 نيَظدةولةتي ذي ب زماني عةرةبي و كوردي بهيَن نظيسين؟

 جيَبةجيَكرن، دهيَت ثةيوةنديدار دةولةتا لسةر دةستووري بنةماييَن و دةق بناغةدا د خؤ ب ئةو
 بؤ ضةندة ئةظ فةرمينة، زمانيَن كوردي و عةرةبي زمانيَ دبيَذيت عيَراقيَ دةستووريَ دةميَ ل ئانكو

 ييَ خؤ زمانيَ و كولتوَر دةولةتةكيَ هةر دةولةتيَ، دةرظةيي ذ بؤ هةية، خؤ بهاييَ و طرنط دةولةتيَ ناظخؤيا
 .هةية تايبةت

                                                           
 (.2014) سالا( 6) ذمارة يا عيَراق - كوردستان هةريَما ل فةرمي زمانيَن ياسا ذ( 24) دةقيَ  )1(
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 طشتي، يا نيَظدةولةتي ياسا و نيَظدوةلةتيَ ثةيوةندييَن بؤ بكةن، دةربرينَي ئةطةر دي، رةنطةكيَ ب
 بةليَ هةية، تايبةت ييَ خؤ زمانيَ دةولةتةكيَ هةر راستة ئانكو ئينان، بجهـ دهيَت وةكهةظييَ بنةماييَ
 لدةميَ زةلَالتر ب بطرت، دي دةولةتا زمانيَ ل ريَزيَ دةولةتةكيَ هةر سةر ل ثيَدظيية دةمدا دهةمان

 ريَزيَ و ،ليَبدةتثاشظة  دي دةولةتةك زمانيَ نينة، بوو دكةت، ثراِكتيك و دثاريَزيت خؤ زمانيَ دةولةتةك
 .)1(طرت ليَنة

 ئيَكطري نةتةوةييَن ريَكخراوا كو دكةت ديار ئيَكطرتي نةتةوةييَن ثةيمانناما ذ( سيَ/1) دةقيَ
 ئابووري، ييَن نيَظدةولةتي ئاريشةييَن ضارةسةركرنا بؤ ية نيظدةولةتي هاريكاريا ئينانا بجهـ ئةويَ، ئارمانجا

 زماني، رةطةزي، جوداهيا بيَ دكةت مرؤظي مافيَن ثالثشتيا هةروةسا و مرؤظي، و رؤشةنبيري كؤمةلايةتيَ،
 .)2(دا سةروةرييَ د يةكسانييَ بنةماييَ ددةتة ئاماذيَ ثةيماننامة هةمان ذ( 2) دةقيَ. ئايني

 نيَظدةولةتي، ثةيوةندييَن ثةيدابوونا و دا، طشتي يا نيَفدةولةتي ياسا ضارضووظي د ديار، يا لدويظ
 دةولةت ئيَك، دطةل ئيَك، وةك سةرةدةريا بنةماييَ و دطريت، خؤ جهيَ دا سةروةرييَ د يةكساني بنةماييَ

 عيَراق دةميَ ل نة، عيَراقيَ ييَن فةرمي زمانيَن كوردي زمانيَ و عةرةبي زمانيَ دئينن، بكار ئيَك دطةل
 ب بطرن، عيَراقيَ زمانين ل ريَزيَ ذي دي دةولةتا ثيَدظيية دطريت، دي دةولةتةك ييَ فةرمي زمانيَ ل ريَزيَ

 لةورا هةية، خؤ جهيَ كوردي زمانيَ ذي نيَظدةولةتي ئاستَي سةر ل ئانكو خؤ، ثةيوةندييَن ثاراستنا مةرةما
 ناظخؤيا ل ض بكةت، كوردي زمانيَ بوونا فةرمي ل داكوكييَ باشتر كوردستانيَ هةريَما سةر ل ثيَدظيية
  .عيَراقيَ دةرظةيي ذ يان عيَراقيَ

ذ لايةكي دي، و ل دووماهيآ فةرة ديار بكةن، كو ب مخابني ظة ياسا طريَدانا ثةيمانناميَن 
( يآ دةستوورآ عيَراقآ يآ كارثيَكري كريية، 4( دا، هةظدذيا دةقآ )7نيَظدةولةتي ل عيَراقآ د دةقآ )

ةكا عةرةبي دا، ضونكي ئةظ دةقة ديار دكةت كو لدةمآ نظيسينا ثةيمانناما دناظبةرا عيَراقآ و دةولةت
ثةيماننامة ب زمانآ عةرةبي بتنآ ية، و ئةطةر نة دةولةتيَن عةرةبي بن، ثةيماننامة ب زمانآ عةرةبي و 

كييا ياسايي بؤ ئيَك زمان شةثيَزمانآ ئةوآ دةولةتا ثةيماننامة طريَداي دآ هيَت نظيسين، ب مةرجةكي 

                                                           
، 2014دائرة القضاء، الإمارات العربية المتحدة، د. أحمد عبدالظاهر، الحمایة القانونية للغة العربية، أبو ظبي   )1(

 .157ص

 (.1945) سالا ئيَكطري نةتةوةييَن ثةيمانناما  )2(
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ذة نة داية زمانآ كورد، و ئةظة هةظدذيةكا ديارة ( ذ ياسايآ ب ض رةنطان ئاما7بيت، ئانكو ب كورتي دةقآ )
دناظبةرا ياسايآ و دةستووري دا، ذ بةر ئةظآ ضةنديَ ثيَدظية ئةظ ياساية بهيَت طوهورين، و ل دويظ 

 .)1(دةستووري بهيَت دارشتن

 

 دووماهيك

 ئةنجاميَن بهاييَ ئةو ثةيدابوون، ذيَ ئةنجامةك ضةند هاتي، دووماهي ب ظةكؤلين كو ثشتي
 ضةند دطةل ئةنجام ئةو دكةن، نيشان دةست و ديار دا عيَراقيَ دةستووريَن د كوردي زمانيَ ييَ دةستووري
 :ديارن خؤاريَ ل ثيَشنياران

 ئيَك: ئةنجام:

 زمانيَ تنَي ب عةرةبي زمانيَ كو دكةت ديار ،(1925) سالا عيَراقيَ دةولةتا يا بنةرةتي ياسا .1
 ب قوتابخانا ل بكةن ثةروةردة خؤ زمانيَ ب خؤ زاروَكيَن دشيَن ذي دي نةتةوةييَن بةليَ فةرميية،

 ئةظيَ د كورد نةتةوةييَ نة و كوردي  زمانيَ نة طشتي، سيستةميَ دطةل بيت طوَنجاي مةرجةكيَ
 .نينة ديار دا دةستووري

 ب نة ئاماذة ئانكو كرية، ديارنة دةولةتيَ ييَ فةرمي زمانيَ( 1958) سالا ييَ عيَراقيَ دةستووريَ .2
 كورد كو دياركرية تنَي ب دةولةتيَ، ييَ فةرمي زمانةكيَ وةك داية كوردي ييَ نة و عةرةبي زمانيَ

 ئةوان نةتةوةييَن مافيَن ب دانثيَداني دةستوورة ئةظ دا نشتيماني ئةظي د هةظبةشن عةرةب و
 بةليَ داية، نة ئاماذة راستة كو بكةن ديار رِةنطي ظي ب شيَن د ئةم دا، ئيَكطرتي عيَراقةكا د دكةت

 .كرة نة ذي قةدةغة

ب ض رةنطان دانثيَدان ب زمانآ  ،(1968 و 1964) ساليَن دوو هةر ييَن عيَراقيَ دةستوورييَن .3
 نةتةوا كورد نةكرية. و كوردي،

                                                           
 (.2015) سالا (35يا ذمارة ) ( ياسا طريَدانا ثةيمانناما7دةقآ )  )1(
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 زمانةكيَ كوردي، زمانيَ كو دا ئاماذة و كر، كورد نةتةوا ب دانثيَدان ،(1970) سالا دةستووريَ .4
 زمانيَ كو دكةت ديار ،(1990) سالا ييَ عيَراقيَ دةستووريَ ثرؤذة و نشين، كورد جهيَن ل فةرميية

 .دا خؤسةر ناوضةييَن د فةرمينة عةرةبي زمانيَ دطةل كوردي

 زمانيَ: "دبيَذيت( 2004) سالا يا بةرطوهور قوناغا بؤ عيَراقيَ دةولةتا ريَظةبرنا ياسا ذ( 9) دةقيَ .5
 ذيانا د جار ئيَكةم ، بؤ..." عيَراقيَ هةمي ل نة فةرمي زمانيَن دوو كوردي، زمانيَ و عةرةبي
 عةرةبي. زمانيَ وةك عيَراقيَ هةمي ل فةرمي زمانيَ دبيت كوردي زمانيَ دا عيَراقيَ دةولةتا

 كوردي زمانيَ و عةرةبي زمانيَ" كو دكةت ديار ،(2005) سالا ييَ عيَراقيَ دةستووريَ ذ( 4) دةقيَ .6
 عيَراقيَ دةولةتا ريَظةبرنا ياسا ذ( 9) ئةظ ضةندة دوثاتكرنا دةقيَ ،..."عيَراقيَ ل فةرمينة زمانيَن

 .(2004) سالا يا بةرطوهور قوناغا بؤ

( 35) ياسا طريَدانا ثةيمانناما يا ذمارة( ذ 7ئيَك ذ ئةنجاميَن دي ييَن ظةكؤلينَي ئةوة كو دةقآ ) .7
(، ضونكي دةقآ 2005( يآ دةستوورآ عيَراقآ يآ سالا )4هةظدذة دطةل دةقآ )  (2015سالا )

( ذ ياسايآ ب ض رةنطان ئاماذة نة داية زمانآ كوردي، و ئةظة هةظدذيةكا ديارة دناظبةرا ياسايآ 7)
 و دةستووري دا.

 دوو: ثيَشنيار:

 ب تنَي ب طوهورين، بهيَت( 2005) سالا ييَ عيَراقيَ دةستووريَ ذ( ئيَك/4) دةقيَ دكةين ثيَشنيار .1
 ئةو ،"عيَراقيَ ل فةرمينة زمانيَن كوردي زمانيَ و عةرةبي زمانيَ:  " نظيَسن بهيَت شيَوازي ئةظي

 بهيَت تايبةت خالةكا ب دةيكيَ زمانيَ ب عيَراقي زاروكيَن ثةروةردةكرنا ب طريَدايي ضةندا
 .دارشتن

ظةكؤلةر ثيَشنيار دكةت كو هةمي ثرؤذة ياسا هةر ذ دةميَ دةسثيَكا دةركةظتنا ياسا ذ جظاتا  .2
نويَنةران، ب زمانآ عةرةبي و كوردي بيت، نةكو ل ثشتى دةرضوونا ياسايآ ب دةمةكآ ذ نوي ياسا 

باشتر ب كوردي بهيَت بةلاظكرن، ئةظ ضةندة ب طوهورينا ثةيرةويَ ناظخوةييَ جظاتا نويَنةران ديَ 
بيت، ئانكو لدويظ دةستووري، ثةيرةويَ ناظخوة ييَ جظاتا نويَنةران ل عيَراقيَ ئاماذة بكةت كو 
هةموو ثروَذة ياسا ب زمانيَ عةرةبي و كوردي بهيَن نظيَسين، هةر ذ ئيَكةم ثيَنطاظا ثروسيَسا 

 دةرئيَخستنا ياسا.
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( بهيَت طوهورين، 2015( سالا )35مارة )( ذ ياسا طريَدانا ثةيمانناما يا ذ7دكةين دةقآ ) ثيَشنيار .3
( ذ دةستوورآ عيَراقآ يآ سالا 4و ب رةنطةكآ بهيَت دارشتن كو طؤنجايي بت دطةل دةقآ )

 (، و ئاماذة بهيَت كرن كو ثةيماننامة ب زمانآ عةرةبي و كوردي بيت. 2005)

 ناظةنديكرنا و ريَكخستن بؤ بكةت كار ثلان ب كوردستانيَ هةريَما حكؤمةتا بؤ دكةن ثيَشنيار .4
 ل دا ياسايي بةلطةييَن د باشتر داكو زاراظ، ئيَك و رِيَنظيس ئيَك ب هةريَميَ هةمي ل كوردي، زمانيَ
 .دان بهيَت ثيَ باوةري دةرةظة ذ و ناظخؤيي ئاستَي سةر

 دةزطةهيَن و دام هةمي ل كوردي زمانيَ ثاراستنا و ثيَشظةبرن بؤ كرن بهيَت كار كو دبينن باشتر ب .5
  كوردستانيَ، هةريَما حكؤمةتا ريَكا ب عيَراقيَ دةرظةيي ذ و عيَراقيَ سةرانسةري ل حكومي

 .راطةهاندنيَ سظيل، ريَكخراويَن بسثوَر، كةسانيَن

 بكن، دروست وةرطيَرانيَ سةنتةريَن زانستي ظةكؤلينيَن و بلند خواندنا وةزارةتا بؤ دكةن ثيَشنيار .6
 ضونكي شرين، ييَ كوردي زمانيَ بؤ دا بواران هةمي د زانستي ثةرتوكيَن وةرطيَرانا مةرةما ب

 بسثور كةسانيَن ب ئةركة ئةظ و كوردي، زمانيَ ب دا زانستي بواريَن د هةذارة كوردي ثةرتوكخانا
عيَراقيَ -ريَظةبرن، و باشتر ئةوة ياسايةك ذ ثةرلةمانيَ هةريَما كوردستان ب هيَت ديَ باش

 ةظت بؤ ريَكخستنا ريَكار و ثروسيَسا وةرطيَرانيَ. دةربك

-بياني  زمانيَن و ناظ كارئينانا ب بةرهنطاريا بؤ ئينانا ثيَك بيَهت لذنةك دبينت باش ب ظةكولةر .7
 زمانيَ راطرتنا بةرز مةرةما ب هةبيت، جهةكيَ هةر و خوارنطةهـان و بازرطاني جهيَن بؤ -بتنَي

 سةر ل سةرثيَضي ضونكي. هةريَميَ ل فةرمي زمانيَ ياسا و دةستووري وةرطرتنا بةرضاظ و كوردي،
 .ناسنامةية زمان ضونكيَ طرنطة، نةتةوةييَذي رؤشةنبيريا ياساييَ، دطةل و هةية، بؤ سزا ياساييَ،
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 ذيَدةر

 ئيَك: فةرهةنط:
 دهوك، وةشانيَ، و ضاث ييَ سثيريَز دةزطةهيَ ،(كوردي-كوردي) كاميَران فةرهةنطا بؤتي، كاميَران .1

2006. 
مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، المطابع الأميریة، طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم،  .2

 .2010-2009، القاهرة
3. Edition,  rdpower Dictionary, Oxford University Press, 3-Oxford Word

United Kingdom, 2006. 

 :ثةرتوك: دوو

 :كوردي زمانيَ ب ثةرتوك: ئيَكةم

 .2018 دهوك، طازي، ثةرتوكخانا كوردي، زمانيَ دياليَكتيَن و زمان بادي، اسماعيل .1

 .2014 هةؤليَر، هاشم، حاجي ضاثخةنةي زمان، سياسةتي و نةتةوة بووني جامباز، تاريق .2

 رؤشةنبيري، وةزارةتي ضاثخانةي كوردي، ريَزماني و زماني بابةتيَكي ضةند شواني، رفيق. د .3
 .2001 هةؤليَر،

 .2005 سليَماني، شظان، ضاثخانا زمان، بؤ رةسول، مستةفا عيزةدين. د .4

 .2007هةؤليَر، ئاراس، دةزطاي زمان، ثلاني و نةتةوةي ئاسايشي توفيق، كاكل قيس. د .5

 .2014 هةؤليَر، هيَظي، ضاثخانةي دويَ، ضاثا زمان، و زار خؤشناو، عةبدوللا نةريمان. د .6

 ،"2005" عيَراقيَ كؤمارا ييَ دةستوري سيستةميَ و دستوري ياسا تيؤريا رةسول، خةليل رومان .7
 .2022 دهوك، طازي،

 خةلك، ضاوي كوردستان، هةريَمي و عيَراق لة زمان سياسةتي و كوردي زماني زةلمي، موئمين .8
2019. 

 :عةرةبي زمانيَ ب ثةرتوكةم: ودو
د. أحمد عبدالظاهر، الحمایة القانونية للغة العربية، أبو ظبي دائرة القضاء، الإمارات العربية  .1

 .2014المتحدة، 
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اکرم صالح خوالدة، اللغة و التفکير الاستدلالی، دار الحامد للطباعة و النشر، عمان،  .2
2016. 

ناجي الجدة، النظریة العامة في  رعد نعمة، د.د. إحسان حميد المفرجي، د. کطران زغير  .3
 .2009 بغداد، ،3القانون الدستوري و النظام الدستوري في العراق، العاتك، ط

د. حميد حنون خالد، مبادا القانون الدستوری وتطور النظام السياسي في العراق، دار  .4
 .2015، بيروتالسنهوري، 

 .1998، بغدادالعراق، بيت الحكمة،  رعد ناجی الجده، التشریعات الدستوریة فيد.  .5
، القاهرة، دار النهضة العربية، 5د. رمزي طە الشاعر، النظریة العامة للقانون الدستوري، ط .6

20050 

 .2002د. محمد حسين منصور، نظریة القانون، مطبعة الانتصار، الاسكندریة،  .7
لعامة، دار الجامعة د.محمد رفعت عبد الوهات، القانون الدستوري و المبادا الدستوریة ا .8

 .2010، الاسكندریةالجديدة، 
 .2006، الاسكندریة د. ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، دار الجامعة الجديدة، .9

 .2011جد راغب الحلو، الدولة في ميزان الشریعة، دار الجامعةالجديدة، الاسكندریة، د. ما .10
الجزائيري، بعدالغني الدلي، غانم بدور زكي احمد، حسين كركوش، رشيد الخيون، سعاد  .11

نعمان منى، حكيمة الشاوي، رائد فهمي، زهير الجزائيري، شاكر  جواد، محمد علي الزیني،
، مأزق الدستور، الفرات لطيف، عدنان حسين، فالح عبدالجبار، ناثان بروان، هشام داود

 .2006بغداد، ، للنشروالتوزیع
 .2013اكرة للنشر و التوزیع، بغداد، ، الذ2د. منذر الشاوي، فلسفة الدولة، ط .12

 :ظةكؤلين: سيَ
(، 1958- 1925الواردة في دساتير العراق ) د.إخلاص لفتە حریز، الافکار الاساسية .1

العدد  (،1الجمعية العراقية العلمية للمخطوطات، المجلد ) مجلة إكليل للدراسات الإنسانية،
(3 )2020. 
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، دفاتر 2008ءات المدنية الجديدة العربية فی قانون الإجراد. بومدين محمد، مکانة اللغة  .2
 .2014(، 10العدد) (،6ورقلة، المجلد ) مرباح قاصدي جامعة السياسة و القانون،

، 2004د. حميد حنون خالد، قراءة في قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة  .3
 .2005(، 1) عدد (،10مجلد )بغداد،  مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة

د. سحر محمد نجيب البياتی، الاتجاهات الجديدە فی قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة  .4
 (.2008( السنة )35(، العدد )10الانتقالية، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد )

لوقایة، مجلة د. عبدالحميد أحمد مرشد محمود، الطائفية دراسة في جذور الظاهرة وسبل ا .5
، (9)المجلد جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الاسلامية، الدراسات العقيدة ومقارنة الادیان،

 .2022، (2)العدد
د. محمد بودبان، الطائفية و العصبية: مفاهيم و إشكاليات، مجلة الدراسات العقيدة ومقارنة  .6

، (11)المجلد عبدالقادر للعلوم الاسلامية،كلية اصول الدين، جامعة الأمير  الادیان،
 .2022، (2)العدد

م. سلام عبدالله علی، الحمایة الدستوریة لسلامة اللغة العربية، مجلة محقق المحلي للعلوم  .7
 .2024(، كلية القانون، جامعة بابل،1)القانونية و السياسية، العدد

قراءة في النصوص الدستوریة  2005م. سيف حيدر الحسينی، دستور جمهوریة العراق لعام  .8
مجلد  كلية القانون، جامعة الكوفة، الإشكالية، مجلة الكوفة للعلوم القانونية و السياسية،

 .2021، (248(، العدد )13)

 ضار: دةستور:

 (.1925) سالا عيَراقيَ بنةرةتي يا ياسا .1

 (.1958) سالا ييَ عيَراقيَ كؤمارا دةستوريَ .2

 (.1964) سالا عيَراقيَ كؤمارا دةستوريَ .3

 (.1968) سالا عيَراقيَ كؤمارا دةستوريَ .4

 (.1970) سالا عيَراقيَ كؤمارا دةستوريَ .5

 (.1990) سالا عيَراقيَ دةستوريَ ثرؤذة .6
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 (.2005) سالا عيَراقيَ كؤمارا دةستويَ .7
 : ياسا: ثيَنج
 (.2004) سالا بةرطوهور قوناغا بؤ عيَراقيَ دةولةتا ريَفةبرنا ياسا .1
 .عيَراقيَ ل( 2014) سالا( 7) ذمارة يا فةرمي زمانيَن ياسا .2
 (.2014) سالا( 6) ذمارة يا عيَراق - كوردستان هةريَما ييَن فةرمي زمانيَن ياسا .3

 (.2015( سالا )35ياسا طريَدانا ثةيمانناما يا ذمارة ) .4
 : نيَفدةولةتي ثةيمانناميَن: شةش
 (.1945) سالا ئيَكطري نةتةوةييَن ثةيمانناما .1
 : ئةلكترؤني ذيَدةريَن: تحةف
 . /https://sjc.iq/view.80عيَراقيَ:  كؤمارا بلند، يا دادطةهي جظاتا ييَ فةرمي مالثةريَ .1

 https://dictionary.cambridge.org/.1كامبريَض:  فةرهةنطا ييَ فةرمي مالثةريَ .2
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 (1)الملخص
تواجە براءات الاختراع مجموعة من الإشكاليات عند تقدیمها كحصة في رأس مال الشركة     

الشركاء أحد الأركان الموضوعية الخاصة بإنشاء المساهمة على اعتبار أن تقدیم الحصص من قبل 

الشركة، ونص مشرع قانون الشركات العراقي على تقدیم ما یسمى بالممتلكات غير الملموسة من 

حقوق الملكية الفكریة )كبراءة الاختراع( في راس مال الشركة المساهمة، حيث حصر تقدیمها 

مشرع مركز مقدمها كمركز الشریك المؤسس بالمؤسسين في مرحلة تأسيس الشركة، وبذلك جعل ال

قياساً على تقدیمها للممتلكات الملموسة من العقارات والمنقولات، واذا ما اخذنا بنظر الاعتبار 

الطبيعة الخاصة للحصص الفكریة كمكون لراس مال الشركة، فان تنظيم المشرع العراقي لأحكام 

منها ما يتعلق باستخدام  لعديد من الإشكالياتتقدیم براءة الاختراع یشوبە القصور ویعاني من ا

مصطلح یشير إلى عملية المساهمة بالإضافة إلى إشكالية طریقة تقدیم هكذا حصص والشكلية 

، ومن خلال البحث توصلنا إلى مجموعة من التوصيات بشأن الإشكاليات التي ترافق تقدیم المطلوبة

إضافة نص یعالج الاحكام  لشركة المساهمة ومنهابراءة الاختراع كحصة فكریة مقدمة في رأس مال ا

الخاصة بطریقة تقدیم الحصص الفكریة والعينية فضلًا عن عدم حصر تقدیم هكذا حصص 

 بالمؤسسين عند تأسيس الشركة.

الحصة الفكرية، المساهمة بالحصص، براءة الاختراع، رأس مال الشركة  الكلمات المفتاحية:

 المساهمة.

                                                           
الشركة المساهمة المساهمة بالحصص الفكرية في رأس مال بحث مستل من اطروحة دكتوراه تحت عنوان "  (1)

 دراسة تحليلية مقارنةـ". -"براءة الاختراع أنموذجاً" 
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 پوختە

لدةمىَ ثيَشكيَكرنا داهيَنانا هزرى كؤمةكا ئاستةنطان ثةيدادبن وةكو بةشةك ذ سةرماييَ كومثانييا      
هاريكار، وةسا دهيَت زانين كو ثيَشكيَشكرنا ثشكا ذ لاييَ هةظثشكان ظة ئيَك ذ ستوينيَن بابةتي ييَن تايبةتة 

ساييَن كومثانييَن عيَراقى هاتيية ئةوا ب ناظىَ ب دانانا كومثانييَ ظة، د يا سايا عيَراقى ذى دا ياسادانةرىَ يا
تشتيَن نةدةستكرى ذ مافيَن تايبةتيَن هزرى )وةكى هزرا داهيَنانى( د سةرماييةيا كومثانيايةكا بةشداردا 
بةحسكرية، كو بةشةكيَن وىَ لسةر دامةزريَنةرييَ كومثانيا ثيَشكيَشكرى دابةشكرن. ب ظىَ ضةندىَ 

شكيَشكارى وةكو هةظثشكةكىَ دامةزريَنةر بةرامبةر ئةوان كةرستيَن دى مينا ياسادانةرى سةنتةرىَ ثيَ
ئاظاهي و تشتيَن ظةطوهاستى داناية. ئةطةر بةرضاظ وةرطرتنا ظىَ ضةندىَ بهيَت كرن، كو ئةو سرؤشتىَ 
 تايبةت ئةوىَ ثشكا هزرى وةكو ثيَكهاتةيةكا سةرمايةداريا كومثانييَ ب خؤ ظة دطريت دىَ دياربيت كو
ياسادانةرىَ عيَراقى ددانان ئةحكاميَن ثيَشكيَشكرنا ياسايا داهيَنانىَ دا ييَ كيَمتر خةم بووية و طةلةك 
كيَماسى كةتينة تيَدا ذ وان ذى هندةك طريَداى بكارئينانا زاراظةينة كو ئاماذةية بؤ ثرؤسةيا بةشداريكرن، 

ندىَ ئةو شيَوىَ ثيَدظى هاتة دابةشكرن. دميانا ظىَ ديسان ئةو ئالؤزييا د ريَكا ثيَشكيَكرنىَ دا،  و ب ظىَ ضة
ظةكولينىَ دا ظةكولةر طةهشتيية كؤمةكا رِاسثاردا دةربارةى وان كيَماسييَن ددةمىَ ثيَشكيَكرنا هزرا دهيَنانىَ 
دا وةكو ثشكةكا هزرى ذ سةرمايي كومثانيةكا بةشدار دكةظنة دريَكىَ دا، دكةلدا زيَدةكرنا تيَكستةكىَ 

كرنى بؤ وان ئةحكاميَن تايبةت ب ريَكا ثيَشكيَشكرنا ثشكيَن هزرى وييَن دياركرى، زيَدةبارى نة ضارةسةر
 بةشكرنا ظان جؤرة ثشكا ب دامةزريَنةران ظة لدةمىَ دامةزراندنا كؤمثانييَ.

 : پشكا هزری، بەشداريكرن بپشکا، داهێنان، سەرمايێ كومپانيا پشکێن هەڤبەش.دةسثيَكيَ نپەيڤێ
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Abstract (1) 

     Patents face a set of issues when presented as shares in the capital of a 

joint-stock company, considering that the contribution of shares by partners 

is one of the essential elements for establishing the company. The Iraqi 

Companies Law stipulates the contribution of what is called intangible assets 

from intellectual property rights (such as patents) in the capital of joint-stock 

companies, restricting their contribution to the founders during the 

company's establishment phase. Thus, the legislator considers the 

contributor's status similar to that of a founding partner, compared to the 

contribution of tangible assets such as real estate and movable properties. 

Taking into account the specific nature of intellectual shares as components 

of the company's capital, the Iraqi legislator's regulation of the provisions for 

presenting patents is inadequate and has numerous issues, some of them 

relate to the use of a term that refers to the contribution process, in addition 

to the problem of the method of presenting such shares and the required 

formality. Through this research, we have reached to a series of 

recommendations regarding the issues accompanying the presentation of 

patents as intellectual shares in the capital of joint-stock companies 

including adding a provision addressing the specific rules for presenting 

intellectual and in-kind shares, not limiting such contributions to the 

founders at the time of establishing the company. 

Keywords: Intellectual shares, contribution of shares, patent, capital of 

joint-stock companies 

 

 

 

 

                                                           

A study extracted from a doctoral thesis titled "The Contribution of Intellectual Shares  )1(

A Comparative  -to the Capital of the Joint Stock Company: A Model of Patent 

Analytical Study". 
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 المقدمة

 تهواهمی موضوعال ماهيةأولًا/

یعتبر تقدیم الحصص من اهم الاركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة، وان الحصص      
یفاء ركة المستخدم للقيام بنشاطها والإباختلاف محلها سواءً كانت نقدیة ام عينية تشكل راس مال الش

 بالتزاماتها، مقابل حصول مقدميها على الأسهم والتي تخولهم التمتع بحقوق مالية واداریة بصفتهم
شركاء في الشركة، ونتيجة التطورات الحاصلة في البيئة التجاریة والتنافس الحاصل في مجال نشاط 
الشركات والانفتاح العالمي على الاسواق الدولية التي ارست قواعدها اتفاقيات التجارة الدولية 

لملموسة من المعاصرة أصبحت للأصول الفكریة والمعرفية أهمية التي لا تقل عن الاصول المادیة ا
النقد والاعيان، لما تمنح للشركة ميزة تنافسية تساوي ما یمنحها الاصول المادیة للشركة في البيئة 

ن الفقە القانوني بدوره مدرك لأهمية هذه الاصول وتعد بالنسبة لهم إالتجاریة دائمة التغيير والمنافسة. 
خاص وتحت مسمى حقوق الملكية الفكریة بصنفيها الادبية والفنية الملكية من نوع الاموالًا وحق 

والصناعية والتجاریة، ومع ادراك الفقە القانوني لطبيعة حقوق الملكية الفكریة والتنظيم التشریعي لها 
مشرعين على صعيد القوانين الوطنية للكثير من الدول الا انها في تنظيمها لهذه الحقوق من قبل ال

واعترافها لها بصفة المال والملك في نظامها القانوني لم ترتقِ بها بعد الى دورها في اطار عمل 
في راس  الشركات ورأس مالها، غير أن هذه الحصص تعاني من مجموعة من إشكاليات عند تقدیمها

وماهيتها بقدر ما يتعلق ببعض  نابعاً من طبيعة حقوق الملكية الفكریة ال الشركة، وان ذلك ليسم
سس الخاصة بالشركة  وبمتطلبات راس مالها من التحديد والثبات وطریقة الانقال، وان هذا البحث الأ

الاختراع في موضوعە ومعالجتە انما یسل  الضوء على مجموعة من الإشكاليات التي تواجە براءة 
 لأجل تمكين مالكيها من المشاركة بها في الشركات المساهمة من دون مشاكل.
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  مشكلة البحثثانياً/ 

تكمن مشكلة البحث في ان الحصص الفكریة ممثلة بحقوق الملكية الفكریة لا تزال تعاني على    
مكون راس مال  الصعيد التشریعي من قصور تشریعي في تنظيم احكام انتقالها عند تقدميها ضمن

الشركة، ومن بين العوائق ان الحصص الفكریة وخاصة براءة الاختراع في ظل التطورات الحاصلة 
في مجالها لم یخصها القوانين بإجراءات خاصة بطریقة التقدیم وانتقال هذه الحصص وتم قياسها 

 حصة العمل.على الحصص العينية والتي تعاني هي الأخرى من إشكاليات فضلًا عن اختلاطها ب

 فرضية البحثثالثاً/

یفترض البحث إمكانية قياس الحصص الفكریة على الحصص العينية وعدها هي الأخرى اموالًا     
تخضع لطریقة تقدير وتقييم محاسبية معينة يتم تقدیمها اما على سبيل التمليك او الانتفاع آخذاً بنظر 

وما نصت عليە القوانين الخاصة  المبتكرالاعتبار خصوصية محتواها الادبي اللصيق بشخص 
، كما یفترض البحث ان ضواب  راس بالملكية الفكریة من شكلية تتطلبها انتقال الحقوق والتصرف بها

مال الشركة من الثبات والتقدير النقدي للقيم المكونة لها انما جاءت ليعكس اهمية رأس مال الشركة 
ني الشركة والمتعاملين معها وان هذه الضواب  یفترض ان كونە ضمان لحقوق الشركاء والغير من دائ

لا تشكل بذاتها عائقاً امام دخول الحصص الفكریة ضمن مكون رأس مال الشركة، فهناك إمكانية 
لتقييم الحصص الفكریة والمساهمة بها في شركات الأموال كأموال وليس كحصة عمل ودونما خل  

 بينها وبين ما یشابهها من الحصص. 

 نطاق البحثبعاً/ را

تم تحديد نطاق الدراسة من خلال حصرها بالشركات المساهمة الخاصة، لما لها من طابع خاص  
 من حيث المسؤولية عن ديون الشركة وخصوصية طریقة تقدیم الحصص في مكون راس مالها.
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 منهجية البحثخامساً/ 

في البحث على المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية المتعلقة  الباحث اعتمد   
بموضوع البحث، بالإضافة إلى استخدام المنهج المقارن بين القانون العراقي والقوانين العربية مثل 
التشریع الجزائري والمصري والسعودي والأردني والسوري من أجل الوقوف على ما جاء في القوانين 

 الجة موضوع البحث.تخص مع

 خطة البحثسادساً/

بالدراسة في المبحث الأول ماهية المساهمة ببراءة  الباحث م تقسيم البحث على مبحثين تناولت   
اشكاليات تقدیم براءة الاختراع في رأس  الباحث یة وفي المبحث الثاني فقد تناولالاختراع كحصة فكر 

 مال الشركة المساهمة، مختتماً البحث بخاتمة تتضمن اهم الاستنتاجات والتوصيات. 
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 المبحث الاول

 ماهية المساهمة ببراءة الاختراع كحصة فكرية 

نظراً لحداثة المصطلحات والتسميات التي تطلق على كل ما یقدم ضمن راس مال الشركة    
المساهمة، وبما أن تقدیم الحصص لا المساهمة من الحصص یستلزم ذلك منا بيان مفهوم عملية 

أبرز موضوعات الملكية الفكریة  ىينحصر على حصص النقدیة سنتطرق إلى براءة الاختراع كأحد
یمها في رأس مال الشركة، وللتفصيل سنقسم المبحث على مطلبين، نتناول في التي یمكن تقد

المطلب الأول التعریف بالمساهمة، ونتطرق في المطلب الثاني لمفهوم وشروط تقدیم براءة الاختراع 
 كحصة فكریة في رأس مال الشركة المساهمة. 

 المطلب الاول

 التعريف بالمساهمة

اختلفت التشریعات في استخدام التسميات المستخدمة للتعبير عن عملية تقدیم الحصص الفكریة   
على اعتبار أن عملية تقدیم الحصص من الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة، ویتوجب على 
كل شخص يرید أن یصبح مساهماً في الشركة المساهمة أن یقدم مال سواءً كان نقداً أو عيناً أو 

المصطلحات التي تطلق قوق ملكية فكریة في رأس مال الشركة، ولم تتفق اغلب التشریعات على ح
على الحصص المقدمة في راس مال الشركة للدلالة على الحصص المقدمة، إذ درجت اغلب 
التشریعات في اكثر من نص على استخدام مصطلحين هما الاكثر شيوعاً للدلالة على الحصص 

لمقدمات العينية( الذي استخدمە المشرع السوري والأردني في قانون المقدمة كمصطلح )ا
، وتميّز قانون (1)، و)الحصص العينية( الذي استخدمە المشرع المصري والجزائري (1)الشركات

                                                           
(، على أنە "... 2011( لسنة )29( من قانون الشركات السوري رقم )92( من المادة )1حيث نصت الفقرة )  (1)

تعتبر حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية وغيرها من الحقوق المعنویة من مقدمات عينية..."، والنشور 
 الي:على الموقع الرسمي لمجلس الشعب السوري على الراب  الت
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للدلالة  (2)الشركات التونسي عن باقي القوانين في استخدام المشرع لمصطلح )المساهمات العينية(
ا انفرد قانون الشركات العراقي من بين قوانين الدول العربية في استخدام على الحصص المقدمة، فيم
لمصطلح )الممتلكات غير الملموسة( للدلالة ( 2004بعد تعديل عام ) مشرع قانون الشركات العراقي

ومقارنة  ،(3)على ما یقدم في راس مال الشركة ومصطلح الأسهم ل شارة على ما یعرض في مقابلها
فقد  ،(1997( لسنة )21قانون الشركات العراقي نفسە قبل تعديل لقانون الشركات رقم )مع موقف 

يتقدم مصطلح الحصص التي تقدم مقابل المقدمات العينية التي على ( 29في المادة )نص القانون 
 بها المؤسسون او البعض منهم. 

                                                                                                                                                                             

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5579&cat=4471 اخر زیارة ،
( المعدل على 1997( لسنة )22( مكررة من قانون الشركات الأردني رقم )70؛ وكذلك نصت المادة ) 2025 1 1

أنە " یجوز لمساهمي الشركة المساهمة الخاصة أن یقدموا  مقابل أسهمهم في الشركة مقدمات عينية..."، والمنشور 
، ww.jsc.gov.jo/page/ar/https://wني على الراب  التالي: على الموقع الرسمي لهيئة الأوراق المالية الأرد

 .2025 1 1اخر زیارة 
( من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤلية 25المادة ) حيث نص (1)

( المعدل، على أنە "...إذا دخل في تكوین 1981( لسنة )159المحدودة وشركات الشخص الواحد المصري رقم )
( في 40مة... حصص عينية مادیة أو معنویة..."، المنشور في الجریدة الرسمية عدد )رأسمال الشركة المساه

( المعدل، على 1975( لسنة )59-75( من قانون التجارة الجزائري رقم )601؛ وكذلك نصت المادة )1981  10 1
للجمهوریة الجزائریة، أنە" یعين في حالة ما إذا كان الحصص المقدمة عينية ..."، والمنشور في الجریدة الرسمية 

 .1975 12 19( السنة الثانية عشر، في 101عدد)
، على أنە" تكون المساهمات في 2000( لسنة 93( من قانون الشركات التونسي رقم )5حيث نصت المادة )  (2)

الشركة..."، الشركة نقداً أو عيناً أو عملًا. ویكون مجموع هذه المساهمات باستثناء المساهمة بالعمل، رأس مال 
 ، على الراب  التالي:2000 11 7( في 89المنشور في المطبعة الرسمية للجمهوریة التونسية، العدد )

-72-p.exe/CTX_7104http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Aw
OAOPhvLemw/RechercheTexte/SYNC_544244241 ،2025 1 1، اخر زیارة  . 

( على أنە " یجوز 2004( لسنة )64( من قانون الشركات العراقي رقم )29حيث نصت البند )ثانياً( من المادة ) (3)
ن أسهم تعرض مقابل ممتلكات لرأس مال أحد الشركات المساهمة وأحد الشركات محدودة المسؤولية أن يتكون م

 ملموسة أو غير ملموسة...".

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5579&cat=4471
https://www.jsc.gov.jo/page/ar/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87_%D8%B1%D9%82%D9%85_22_%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_1997
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_7104-72-OAOPhvLemw/RechercheTexte/SYNC_544244241
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_7104-72-OAOPhvLemw/RechercheTexte/SYNC_544244241
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لمستخدمة فيها، يبدو من استخدام راي من الفقە وبقدر تعلق الامر بعملية تقدیم الحصص والتسمية ا
ما هي الا مساهمة بالحصص ضمن مكون راس مال  ،(1)لمصطلح الاشتراك في تقدیم الحصص

، فالمساهمة (2)المساهمة ویتوافق تقدیم الحصص في اصطلاحە وتسميتە مع مصطلحالشركة، 
بالحصص تعتبر العملية التي یشارك بها الشریك في تأسيس الشركة وتكوین راس مالها من خلال 

فتقدیم الحصص الى جانب نية الاشتراك والاشتراك في العقد، متمثلًا بالأركان الموضوعية الخاصة. 
ح ونشوء الشخصية الربح والخسارة هي التي تميّز عقد الشركة عن سائر العقود في توافق المصال

 .(3)القانونية للشركة وذمتها المالية المستقلة
وفضل راي في الفقە مصطلح المساهمة بصدد طرح الخلاف الحاصل في ماهية محل عقد الشركة 
والتزام الشریك فيها، مبيناً ذلك بالقول ان تقدیم الحصص لا یأتي كمحل للعقد وانما محل لالتزام 

ذلك یكون لأجل تنفيذ العقد لا قيامە، كما وان الخل  بين مشروع الشركة الشریك في العقد وان 
 . (4)ونشاطها كمحل للعقد یُعد خلطاً بين شروط قيام العقد وآثاره اي بين الركن والأثر

ویبدو مما قد سبق، ان مصطلح المساهمة هو الاقرب الى المعنى من المصطلحات الاخرى ویعكس 
( والتي تعني عملية المساهمة والاشتراك بتقدیم apportلمصطلح ) الترجمة الفرنسية الصحيحة

   الحصص، اكثر ما تشير الى الحصة نفسها في راس مال الشركة بمعنى الجزء او نسبة من المال 
والتي تعجز عن الاشارة الى العملية التي يتم من خلالها قيام المساهم بنقل الحق الى الشركة 

، فالمساهمة هي العملية التي تتم من خلالها (5)مكون راس مالها كشریكوالمشاركة فيها من خلال 

                                                           
 .25، ص2012، منشورات جامعة جيهان، أربيل، 1د. أكرم یاملكي، قانون الشركات، ط (1)
، المؤسسة الجامعية 1محمد فال الحسن ولد امين، المساهمات العينية في الشركات التجاریة، دراسة مقارنة، ط (2)

 .10ص ، 2009للدراسات والنشر والتوزیع، بيروت، 
 .257،ص 1983، الدار الجامعية، بيروت، 1محمد فرید العریني، القانون التجاري اللبناني، الجزء الأول، ط د. (3)
يبة إبراهيم حمو الحمداني، الحصص غير النقدیة في الشركات "دراسة مقارنة"، رسالة دكتوراه تقدم بها الطالبة نس  (4)

 . 45، ص 1998إلى مجلس كلية القانون، جامعة الموصل، 
 .10ص محمد فال الحسن ولد امين، مصدر سابق،   (5)
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وبذلك فالمساهمة كعملية تعد  ،(1)المساهمة بنقل الحق الى الشركة وقد یقصد بە المال المساهم بە
الاركان الموضوعية الخاصة التي محل للعقد المتجسد في الاداء المتبادل لكل الشركاء من خلال 

تضفي على عقد الشركة ماهية خاصة من خلال توافق مصالح الأطراف المتعاقد ونشوء الشخصية 
 المعنویة.

اهمة بالحصص في راس مال الشركة عن واخير یجدر بنا الاشارة الى ان الذي یميز المس      
المساهمة بالمعنى العام، هو ان المساهمة بالحصص التي تدخل في مكون راس مال الشركة هي 
التي تضفي على مقدمها صفة الشریك في الشركة، بخلاف الصور الاخرى من المساهمة، 

 وكالمساهمة بعمل وخدمات التأسيس. 

بالمصطلحات المستخدمة للدلالة على الحصص المقدمة وما یقابلها، وفي معرض وفيما يتعلق     
مقارنةً مع موقف القوانين المقارنة،  2004تقييم الباحث لموقف القانون العراقي قبل وبعد تعديلات 

، للتعبير عن (2)2004يلاحظ دقة المصطلح المستخدم في قانون الشركات العراقي بعد تعديلات 
مة في مقابل المصطلحات الاخرى التي استخدمتها بعض القوانين المقارنة، حيث یُعد الحصص المقد

( والتي تعني Intangible propertyاستخدام المشرع العراقي لمصطلح الممتلكات غير الملموسة )
الاصول غير الملموسة اكثر توافقاً في الدلالة على ما اصطلح عليە الملكية الفكریة قياساً على 

الحقوق المعنویة التي استخدمتها تشریعات اخرى والتي تُعد مصطلحاً واسعاً من حيث  مصطلح
ورغم كون المصطلح المستخدم من قبل المشرع العراقي غير مألوفل في ادبيات القانون المضمون. 

العراقي للتعبير عن حقوق الملكية الفكریة باعتباره مصطلح انكلوسكسوني موجود في القوانين 

                                                           
  . 10محمد فال الحسن ولد امين، المصدر السابق، ص (1)
( على أنە " یجوز 2004( لسنة )64( من قانون الشركات العراقي رقم )29حيث نصت البند )ثانياً( من المادة ) (2)

لرأس مال أحد الشركات المساهمة وأحد الشركات محدودة المسؤولية أن يتكون من أسهم تعرض مقابل ممتلكات 
 ملموسة أو غير ملموسة...".
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استخدام المصطلح فيە من الدلالة ما یكفي ل شارة الى ما یعد مالًا لە قيمة  ، الا ان)1(يةالامریك
الفكري والشهرة  مالية يدخل في دائرة التعاملات المالية، وتجنباً بذلك اشكاليات بعض اصناف العمل

والسمعة والنفوذ التي لا تتدخل ضمن مكون راس مال الشركة المساهمة، فضلًا عن ان ذكر المشرع 
وبنص صریح لمصطلح الاسهم التي تعرض مقابلها مما لا يدع مجالًا للشك على ان دخول الحصة 

مقارنةً مع موقف قانون المقابلة لها ضمن مكون راس مال الشركة واعتبار مقدمها شریكًا في الشركة، 
، فان المشرع لم یكن موفقاً قبل التعديل في استخدام (2)2004الشركات العراقي نفسە قبل تعديلات 

مصطلح المقدمات التي تقدم مقابل الحصص، إذ قد یكون مصطلح المقدمات والحصص المقابلة لها 
يوحي بحصص التأسيس التي تمنح والمستخدمة في النص التشریعي قبل التعديل فيە اشارة الى ما 

 .(3)مقابل المقدمات، ومن المعروف ان حصص التأسيس ومركز مقدمها مختلف فيە فقهاً 

ومما تقدم يتبين لنا أن ما استخدمە المشرع العراقي من مصطلح الممتلكات غير الملموسة أكثر    
لشركة المساهمة خاصة إذا انسجاماً مع عملية المساهمة التي يراد بها تقدیم حصة في رأس مال ا

لا  الباحث براءة الاختراع لأنە في تصور كان الحصة المقدمة هي حقوق الملكية الفكریة وعلى رأسها
یمكن التصور أن تكون براءة الاختراع من الحقوق العينية أو كما ذهب البعض من المشرعين 

لحصص العينية من العقارات بتسميتها حصص عينية أو مقدمات عينية إلا عن طریق القياس على ا
 أو المنقولات والتي تدخل ضمن مفهوم الممتلكات الملموسة وليس غير الملموسة.

                                                           

CA Corp Code § 409 )1( tangible or intangible  … Shares may be issued:  (a)“

-https://law.justia.com/codes/california/code Posted on the electronic link: …” property

409/-4/section-1/chapter-1/division-lecorp/tit last visit20/4/2025. 

( قبل تعديل عام 1997( لسنة )21( من قانون الشركات العراقي رقم )29حيث نص البند )ثانياً( من المادة )  (2)
( على أنە " في الشركة المساهمة والمحدودة یجوز أن یشتمل رأس مال الشركة على حصص عينية تعطى 2004)

وز أن تمثل الحصص العينية غير أسهم تم مقابل مقدمات عينية مقومة بالنقد یقدمها المؤسسون أو بعضهم، ولا یج
 الوفاء بقيمتها كاملة".

، دار النهضة العربية، القاهرة، 5للمزید حول حصص التأسيس ينظر: د. سميحة القليوبي، الشركات التجاریة، ط (3)
 .788-775، ص2011

https://law.justia.com/codes/california/code-corp/title-1/division-1/chapter-4/section-409/
https://law.justia.com/codes/california/code-corp/title-1/division-1/chapter-4/section-409/
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 المطلب الثاني

 في رأس مال الشركة المساهمةمفهوم وشروط تقدیم براءة الاختراع كحصة فكرية 

، ویقصد الملكية الصناعية والتجاریةتُعد براءة الاختراع من ابرز نماذ  الملكية الفكریة وتحديداً       
فكرة ما ، وهي التسمية المتفق عليها والشائعة الاستخدام لدى الفقە على انها (1)بحقوق الملكية الفكریة

على قدر من الجدة والابتكار، في صورة مؤلف أو لحن أو أداء أو ما یشابهها أو في صور اختراع 
لصاحبها حقا مزدوجا كالحق الأدبي في الاعتراف لە في الأبوة أو رسم أو نموذ  صناعي، وتمنح 

على الفكرة والحق المالي في الاعتراف لە في استثمار تلك الفكرة استثماراً مشروعاً، ولتقدیم براءة 
الاختراع كحصة فكریة في رأس مال الشركة المساهمة الخاصة مجموعة من الشروط والتي سنتناولها 

المطلب على فرعين، نخصص الأول لمفهوم براءة الاختراع، وفي الفرع الثاني من خلال تقسيم هذا 
 نتطرق لشروط تقدیم براءة الاختراع كحصة فكریة في رأس مال الشركة المساهمة.

 الفرع الأول

 مفهوم براءة الاختراع كحصة فكرية

عقل البشري في إن نطاق الحقوق الفكریة هي جميع صور الإبداع الفكري الناتجة من وحي ال    
المجالات الأدبية والفنية والعلمية، والصناعية والتجاریة، ویمكن التعبير عنها في خلق مادي أصيل، 

                                                           
ویطلق عليها تسميات عدة  ts)(intellectual property righالتسمية الدارجة هي تسمية حقوق الملكية الفكریة  (1)

منها الحقوق المعنویة والحقوق الذهنية وحقوق الابتكار ویرجح تسمية حقوق الابتكار باعتبارها تسمية شاملة مانعة 
وجامعة لكل اصناف الملكية الفكریة الادبية والفنية والصناعية والتجاریة، للمزید ينظر: د. محمد سعيد رمضان 

؛ د. حمد بن راشد 50-46، ص 1999، مكتبة الفارابي، دمشق، 1رة، القسم الثاني، طالبوطي، قضایا فقهية معاص
الطيار، الحقوق الواردة على الملكية الفكریة دراسة مقارنة بين الفقە الإسلامي والقانون، بحث منشور في المجلة 

 .  1280-1271، ص2023، 2، العدد18القانونية، كلية الحقوق فرع خرطوم، جامعة القاهرة، القاهرة، المجلد
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فالحقوق الفكریة واسعة جدا فهي تشمل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها أو ما تسمى بالحقوق 
اعية والعلامات التجاریة والأسماء الملكية الأدبية والفنية، وبراءة الاختراع والرسوم والنماذ  الصن

 والعناوین التجاریة وتسمى هي الأخرى بحقوق الملكية الصناعية والتجاریة.

وقد استقر فقە القانون المدني وشراحها على كون الحقوق الفكریة اموالًا، فالحقوق المالية على     
وان فكرة الشيء لم  قيمة مالية.اختلاف نوعها ومحلها من حقوق عينية وشخصية ومعنویة طالما لها 

تعد ملازمة لفكرة المال فهي لم تعد المال ذاتە. فالشيء غير المال، والمال هو الحق المالي الذي 
 . (1)يرد على الشيء، والشيء هو محل الحق المالي

القوانين محل المقارنة حول بيان تعریف براءة الاختراع  انقسمتالتعريف التشريعي لبراءة الاختراع: 
والعزوف عنها، حيث تناول البعض من القوانين براءة الاختراع والمصطلحات التي تدور حولها، 

نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية حيث عرف 
الاختراع حيث نص على أنە " فكرة يتوصل إليها المخترع، المعدل  والنماذ  الصناعية السعودي

وینتج عنها حل مشكلة معينة في مجال التقنية"، في حين تناول النظام وثيقة الحمایة بشكل عام دون 
أن يبين بشكل خاص وثيقة حمایة براءة الاختراع حيث نص على أنە " الوثيقة التي تمنحها الهيئة 

، وهي إما أن تكون براءة اختراع، أو شهادة تصميم، أو براءة نباتية، لموضوع من موضوعات الحمایة
الهيئة هي الهيئة السعودیة للملكية الفكریة والتي عرفها في ب، والمقصود )2(أو شهادة نموذ  صناعي"

نفس المادة وبذلك يتبين أن المشرع السعودي عرف الاختراع دون التطرق إلى براءة الاختراع أو 
 رع أو النص على تعریف خاص وثيقة الاختراع.تعریف المخت

                                                           
د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسي  في القانون المدني، الجزء الثامن حق الملكية، دار النهضة العربية،  (1)

 .9، ص1991القاهرة، 
( من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذ  2المادة ) (2)

( 536هـ( والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم )1425( لسنة )27السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م الصناعية 
 (.2018 7 3هـ( المصادف )1439شوال   19في )
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أما بخصوص المشرع الأردني فإنە عرف كل من الاختراع على أنە " أي فكرة إبداعية يتوصل     
إليها المخترع في أي من مجالات التقنية وتتعلق بمنتج أو بطریقة أو بكليهما تؤدي عملياً إلى حل 

عرف البراءة على أنە " الشهادة الممنوحة لحمایة  مشكلة معينة في أي من هذه المجلات" ، كما
 .(1)الاختراع"

في حين أن المشرع العراقي جاء بتعریف أغلب المصطلحات التي تدور حول براءة الاختراع،      
حيث عرف الاختراع على أنە " أي فكرة ابداعية يتوصل إليها المخترع في أي من مجالات التقنية 

، كما (2)طریقة الصنع تؤدي عملياً إلى حل مشكلة معينة في أي من المجالات"وتتعلق بمنتج أو 
، كما أن المشرع (3)" الشهادة الدالة على تسجيل الاختراع" اعرف المشرع العراقي البراءة على أنه

العراقي فرق بين كل من المخترع الذي توصل إلى الاختراع، وبين مالك حق الاختراع بوصفە الحامل 
 .(4)للبراءة سواءً كان المخترع نفسە أو من آلت إليە حقوق الاختراع الفعلي

عرف البعض من الفقە القانوني براءة الاختراع على أنە "شهادة   التعريف الفقهي لبراءة الاختراع:
تعطى من قبل الدولة وتمنح صاحبها حقاً حصریاً باستثمار الاختراع الذي یكون موضوعاً لهذه 

حين عرفت الدكتورة )سميحة القليوبي( على أنە " الشهادة التي تمنحها الدولة للمخترع  ، في(5)البراءة"
                                                           

(، المنشور في الجریدة الرسمية رقم 1999( لسنة )32( من قانون براءات الاختراعات الأردني رقم )2المادة ) (1)
 .1999 11 1( في 4389)
( المعدل بقانون 1970( لسنة )65( من قانون براءات الاختراع والنماذ  الصناعية رقم )1( من المادة )4الفقرة ) (2)

ناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية العراقي رقم براءات الاختراع والنماذ  الص
 ( المعدل.2004( لسنة )81)
 ( المعدل.1970( لسنة )65( من قانون براءة الاختراع والنماذ  الصناعية العراقي رقم )1( من المادة )8الفقرة )  (3)
( 1970( لسنة )65براءة الاختراع والنماذ  الصناعية العراقي رقم ) قانون ( من 1( من المادة )6،5الفقرات ) (4)

 المعدل.
، منشورات الحلبي 2د. نعيم مغبغب، براءة الاختراع ملكية صناعية وتجاریة دراسة في القانون المقارن، ط  )5 (

 . 29، ص2009الحقوقية، بيروت، 
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، كما عرف (1)ویكون لە بمقتضاها حق احتكار واستغلال اختراعە مالياً لمدة محددة وبأوضاع معينة"
لطة دكتور )سينوت حلم دوس( براءة الاختراع على أنە " عقد التزام مرافق عامة بين المخترع والس

العامة متمثلة في ادارة براءات الاختراع، لحمایة استئثاریة لمدة محدودة من الزمن لابتكار جديد ذي 
تطبيق صناعي غير مخل بالنظام والآداب العامة ویقوم على اشباع حاجة من حاجات المرافق 

طة العامة العامة في صورة من الصور مهما قل شأن الاختراع أو بدا تفاهة دوره بحيث تكفل السل
تنفيذه في حالة اعاقة استغلالە بإسقاط التزامە، أو سحبە بإرادتها وحدها دون رضاء الطرف الآخر 
والتعاقد من جديد مع مستغل آخر في حالة الاختراعات المرتبطة أو عدم كفایة الاستغلال عند تغيير 

ستند أو وثيقة یصدرها ، غير أنە عرف براءة الاختراع آخرون على أنە " عبارة عن م(2)الظروف"
مكتب براءة الاختراع الحكومي أو الاقليمي لصاحب الاختراع أو من آلت إليە حقوق الاختراع يتم 
بموجبها منحە حقاً قانونياً یحظر استغلال الاختراع المشمول بالبراءة )عن طریق التصنيع أو 

ون موافقة صاحب البراءة أو من الاستيراد أو البيع أو الاستعمال( وغير ذلك من أوجە الاستغلال د
آلت إليە حقوق الاختراع، إذا توافرت شروط منح البراءة ) الجدة، الخطوة الإبداعية، القابلية 

 .(3)للاستغلال الصناعي( لفترة زمنية محددة سواء كان الاختراع منتجاً أو طریقة صناعية"

بشهادة رسمية تصدرها جهة إداریة مختصة في الدولة براءة الاختراع بانها براءة الاختراع وتعرف     
إلى صاحب الاختراع أو الاكتشاف ویستطيع الأخير بمقتضى هذه الشهادة احتكار استغلال اختراعە 

وتشترط اغلب القوانين  ،(4) أو اكتشافە زراعياً أو صناعياً أو تجاریاً لمدة محددة وبقيود معينة

                                                           
 .56، ص2013، دار النهضة العربية، القاهرة، 9د. سميحة القليوبي، الملكية الصناعية، ط  (1)
د. سينوت حليم دوس، دور السلطة العامة في مجال براءات الاختراع دراسة مقارنة، منشأة المعارف، الإسكندریة،  (2)

 .6، ص1983
، مركز الدراسات 1براءة الاختراع دراسة مقارنة، طد. عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن، النظام القانوني لحمایة  (3)

 .15، ص2016العربية، الجيزة، 
، 2000، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1د. صلاح زین الدين، الملكية الصناعية والتجاریة، ط (4)

 . 24ص
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لمنح براءة الاختراع منها الجدة والتطبيق الصناعي والخطوة والاتفاقيات الدولية شروط معينة 
 .(1)الابتكاریة

وقد مرت براءة الاختراع بتطورات تشریعية على صعيد القوانين والاتفاقيات الدولية وتعد الحقوق    
اختراع اليوم الفكریة ومنها براءة الاختراع اموالًا بالمعنى القانوني للمال، وجدير بالذكر بان براءة 

وبذلك تم افساح المجال لإدخال مجرد المعلومات  (2)أصبحت ورقية لا تقدم طریقة تطبيق الاختراع
ضمن تصنيف الملكية الفكریة حسب الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من 

 .منە 39حقوق الملكية الفكریة تریبس المادة 

 الفرع الثاني

 تقدیم براءة الاختراع كحصة فكرية في رأس مال الشركة المساهمةشروط 

یشترط في تقدیم براءة الاختراع كحصة الفكریة في رأس مال الشركة المساهمة مجموعة شروط،    
منها متعلقة بكون الحصة الفكریة تقاس على الحصة العينية، بالإضافة إلى شروط أخرى متعلقة 

عتبار أن من الحقوق الملكية الفكري، لها خصوصية والتي سوف بالحصة الفكریة نفسها على ا 
 نتطرق إليها كالتالي:

                                                           
دیة للأحكام المنظمة لبراءة د. سحر رشيد النعيمي، دراسة نقللمزید حول شروط منح براءة الاختراع ينظر:  (1)

، 2، العدد13الاختراع، بحث منشور في مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية، جامعة الأنبار، المجلد
 .72-67، ص2023

، حيث أشار إلى إن براءة الاختراع في عهدها الأول في 519، 242، صد. سينوت حليم دوس، مصدر سابق (2)
انت تضم وسيلة الاستخدام الضروریة لتطبيق الاختراع أما اليوم فالعديد من البراءة لا أصبحت النظم الرأسمالية ك

حيث لا يتضمن سر التشغيل والاستغلال وقد یكون سبب عزوف المخترعين عن طلب البراءة  paper patentورقية 
 التراخيص الاجباریة.
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أن تكون لبراءة الاختراع قيمة مادیة: یشترط في براءة الاختراع المقدمة في رأس مال الشركة  .1
المساهمة أن تكون ذات قيمة مادیة تقوم بالنقد، بحيث یمكن للشركة الاستفادة منها وتدخل ضمن 

 .(1)مكون رأس المال وتصبح ضمن ضمان عام لدائني الشركة
أن تكون ملكية براءة الاختراع ثابتة: أي یكون مقدم براءة الاختراع مالكاً للحصة حتى لو كان  .2

مشتركاً مع الغير، أو أن یمتلك حق من الحقوق یمكن بموجبە الاشتراك في الشركة وتقدیم البراءة 
ة، ولكن یجب أن لا تكون الحصة متنازع عليها بشكل تهدد كحصة فكریة في رأس مال الشرك

رأس مال الشركة وتكون عرضة للتنفيذ عليها في حال كانت مرهونة أو مديونة بدين ثابت یمكن 
 .(2)التنفيذ على البراءة

الوفاء الكامل والفوري: يتوجب على مقدم الحصة الفكریة أن یقوم بنقل ملكية البراءة أو الترخيص  .3
اري التعاقدي لاستغلال الاختراع من قبل الشركة بشكل كامل وفوري قبل الحصول على الاختي

أسهم الشركة، دون تأخير أو تقسي ، على عكس الحصة النقدیة التي یمكن تقسيطها حسب اغلب 
 .(3)القوانين المقارنة، علماً أن المشرع العراقي لا یجيز التقسي  حتى في الحصة النقدیة 

                                                           
شهد فهد العصيمي، كيف يتم تقييم الحصص العينية في شركات المساهمة في المملكة العربية السعودیة، بحث  (1)

، 7العربية للتربية والعلوم والآداب، مصر، المجلد منشور في مجلة العربية للآداب والدراسات الإنسانية، المؤسسة
 .362، ص2023، 26العدد

د. أحمد عبد الوهاب أبو زینة، أحكام تداول أسهم المؤسسين والأسهم العينية في شركات المساهمة العامة وفقاً  (2)
الإسلامية للدراسات ( وتعديلاتە، بحث منشور في مجلة الجامعة 1981( لسنة )159لقانون الشركات المصري رقم )

 .72، ص2021، 2، العدد29الشرعية والقانونية، جامعة الإسلامية بغزة، فلسطين، المجلد
( مكررة من قانون 70( من نظام الشركات السعودي؛ والبند )ب( من المادة )105( من المادة )3ينظر: الفقرة ) (3)

( من اللائحة 29( من المادة )3تطرقت الفقرة ) ( من قانون الشركات المصري، كما25شركات الأردني؛ المادة )
التنفيذیة لقانون شركات المساهمة المصري على أنە "... ویجب أن تكون ملكية الحصة العينية ثابتة لمقدمها وغير 

إلى  متنازع عليها ومتنازل عنها بالكامل للشركة... وتعتبر قد تم الوفاء بقيمتها كاملة"، في حين یفتقر التشریع العراقي
هكذا نص يبين الشروط الواجبة على مقدم الحصة العينية أو الفكریة، لذلك نوصي المشرع العراقي أن یضيف نص 

 أو یصدر نظام يتطرق إلى هكذا تفاصيل.
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نفعة : یجب أن تكون براءة الاختراع ذات منفعة تتطابق مع غرض الذي أنشأت أن تكون ذات م .4
من أجلها الشركة، حتى یمكن استغلالها والحصول على ربح من الحصة، على سبيل المثال إذا 
كانت غرض الشركة صناعياً لا یجوز أن تقبل براءة اختراع في مجال الزراعة كمكون لرأس 

 .(1)ة ذات قيمة مالية تقوم بالنقد یجب أن یستفاد منها الشركةمالها، حتى لو كانت البراء
خضوع براءة الاختراع للتقييم: قبل حصول مقدم الحصة الفكریة على أسهم الشركة وقبولە كمساهم  .5

في الشركة، یشترط القانون أن تخضع الحصة الفكریة إلى التقييم، والذي سوف نفصل فيە 
 .(2)لاحقاً 

التصرفات القانونية والإعلان عنها: یشترط في الحصص الفكریة عامةً ومنها براءة تسجيل  .6
الاختراع أن يتم تسجيل أي تصرف من التصرفات القانونية الواردة على البراءة لدى الجهة 
المختصة بإصدار براءة الاختراع، حتى تكون نافذة في حق الغير، كما یشترط في التصرفات 

تكون نافذة في حق الغير یجب أن يتم الاعلان عنها عن طریق نشرة الصادرة الواردة عليها حتى 
 .(3)عن تلك الجهة

 

 

                                                           
دعاء عناد حسين، الاكتتاب المغلق بأسهم الشركة المساهمة )دراسة في التشریعات العراقية والعربية المقارنة(،  (1)

 .228، ص2023(، 3(، العدد )7منشور في مجلة كلية الإمام الكاظم، المجلد )بحث 
 .72نسيبة إبراهيم حمو الحمداني، مصدر سابق، ص  (2)
( من قانون براءات الاختراعات الأردني؛ المادة 28( من قانون براءة الاختراع العراقي؛ المادة )25ينظر: المادة ) (3)
 –(، المنشور في الجریدة الرسمية 2002( لسنة )82لكية الفكریة المصري رقم )( من قانون حمایة حقوق الم21)

نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات ( من 16؛ المادة )2002 6 2)مكرر( في  22العدد    
هـ( 1425لسنة )( 27المتكاملة والأصناف النباتية والنماذ  الصناعية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م 

 .(2018 7 3هـ( المصادف )1439شوال   19( في )536والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم )
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 المبحث الثاني

 تقدیم براءة الاختراع في راس مال الشركة المساهمة  آلية

تواجە آلية تقدیم براءة الاختراع كحصة مقدمة في رأس مال الشركة المساهمة مجموعة من     
الإشكاليات، منها ما يتعلق بالطبيعة التي تتمتع بها حقوق الملكية الفكریة بما لها من خصوصية 
حيث تتكون من جانب الادبي الذي لا یمكن التصرف بها وجانب مالي لهذه الحقوق یمكن لصاحبها 

براءة  التصرف بها وهذا الجانب هو الذي یقدم في رأس مال الشركة المساهمة، غير أن عملية تقدیم
الاختراع ضمن مكون راس مال الشركة المساهمة تواجە اشكاليات عديدة منها معلقة بالشكلية التي 
یجب مراعاتها عند التقدیم بالإضافة إلى طریقة التي یقدم هذه الحصة، وفي الكثير من الأحيان تثير 

ركة المساهمة البراءة اللبس فيما إذا كانت من الحصص التي یمكن تقدیمها في رأس مال الش
والحصص التي لا یمكن أخذها كمكون لرأس مال الشركة المساهمة، من أجل التفصيل في ذلك 
سنقسم المبحث على ثلاث مطالب، نتطرق في المطلب الأول ل شكالية الشكلية في تقدیم براءة 

طلب الثالث الاختراع، وفي المطلب الثاني نتناول إشكالية طریقة تقدیم براءة الاختراع، وأما الم
 نخصصە لإشكالية الخل  بين حصة الفكریة وما یشابهها.

 المطلب الاول

 إشكالية الشكلية في تقدیم براءة الاختراع 

ترجع بعض الجوانب المتعلقة بإشكالية التقدیم الى الطبيعة الخاصة براءة الاختراع نفسها كونها     
في البراءة لها جانب ادبي لصيق  منقول غير مادي محل الحق فيها شيء غير ملموس والحق

بشخص المخترع بالإضافة الى الجانب المالي، وقد افرزت الطبيعة الخاصة للحصص الفكریة اثاراً 
سلبية فيما يتعلق بتأسيس الشركة وحمایة حقوق الغير والمنافسة في مجال عمل الشركات والتي 

مراً لابد منە لكونها متميزة عن تقدیم یشكل الجانب الشكلي والاجرائي في تقدیم الحصص الفكریة ا
 باقي الحصص المالية النقدیة وغير النقدیة ویؤثر ذلك على تأسيس الشركة. 



 م.م عمار انور صالح، أ.د. فرهاد سعید سعدي
 ....................................................................   

 

-----------------------------------------

 (3، العدد )2025، حزيران، الثانيةالسنة   105 مجلة يقين للدراسات القانونية 

طبيعة الحصة المقدمة وما تتطلب وبقدر تعلق الامر باثر التقدیم على تأسيس الشركات فان      
مرحلة تأسيس الشركة وتكون من شكليات تشكل عقبة تحول دون انتقال ملكية الحصص المقدمة في 

بحد ذاتها قد عائقاً في وجە تأسيس الشركات لاعتبارات تخص شروط المساهمة والشكلية 
 .(1)والتسجيل

ففيما يتعلق بتأسيس الشركة فمن شروط المساهمة وحسب ما نص عليە المشرع العراقي في عجز    
وري دون تأخير وعدم امكانية تقسي  قبل التعديل هو التسديد الف )29(من المادة  )ثانيا(البند 

ولا یجوز أن تمثل الحصص العينية غير أسهم تم الوفاء  الحصص المقدمة عندما نص على أنە "...
وان التسديد الفوري للحصص الفكریة لا يتم الا من خلال اتباع شكلية واجراءات ، (2)بقيمتها كاملة"

ولا بد من ان تكون الشركة نفسها مسجلة في السجل لكي  انتقال ملكية الحصص الى الشركة كما
تكون لها اهلية اكتساب الحقوق والمساهمات المنقولة،  وحيث هناك ارتباط وثيق بين المساهمة وكل 
من تسجيل الشركة من ناحية وتسجيل انتقال ملكية الحصة المقدمة من ناحية اخرى، فيصعب عملياً 

فالشركة نفسها حتى تنتقل اليها الحقوق یجب  ،(3)وق مع تأسيس الشركةالاقتران الفوري لانتقال الحق
ان تكون لها الشخصية المعنویة وذمة مالية تنتقل اليها هذه الحقوق المنقولة كما وان الحقوق المنقولة 
یجب ان تكون بطبيعتها قابلة للنقل الفوري، ومن الصعب القول بوجود الشخصية المعنویة للشركة 

تأسيس، إذ ان الشركة لا تكتسب الشخصية المعنویة الا بعد التسجيل كما وان الحقوق في طور ال
المنقولة لا تنتقل الا بعد التسجيل، فهناك تراب  دوري بين عمليتين اساسيتين هما تسديد المساهمة 

                                                           
 1د. محمدي سماح، المساهمات العينية في الشركات التجاریة، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمية، جامعة باتنة ( 1)

 .284، ص 2017، 2، العدد4الحا  الخضر، الجزائر، المجلد
( من 25بخصوص القوانين المقارنة التي تنص على تسديد الكامل والفوري للحصص الفكریة ينظر: المادة ) (2)

 ( من نظام الشركات السعودي.105( من المادة )3قانون الشركات المصري، والفقرة )
 .283د. محمد سماحي، مصدر سابق، ص  (3)
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، و يبدو ان اغلب (1)وتسجيل الشركة ومن المعروف ان تسديد المساهمة  شرط في تسجيل الشركة
شرعين حينما ربطوا بين التسجيل والتمتع بالشخصية القانونية كانت الغایة منها ادراكهم لأهمية الم

 اثر التسجيل حتى لا تتأثر حقوق الغير فيكون للتسجيل نوع من الرقابة ونوع من الاشهار والاعلان .
الناحية العملية  وعليە بناءً على ما قد سبق یمكننا القول بان عملية انتقال ملكية الحصص من     

ستكون اما معلقة على شرط انشاء الشخصية المعنویة للشركة او انتقال مؤجل للحصة المقدمة لحين 
تأسيس الشركة، ویبدو ان الخيار الاول اكثر معقولية من الخيار الثاني، فالقول بتعليق انتقال الحقوق 

مة المساهم ولم تدخل في ذمة یعني كما في الخيار الثاني انها اصبحت معلقة فهي خرجت من ذ
الشركة لانتفاء شخصيتها القانونية في هذه المرحلة، واذا كان من الممكن في بعض التشریعات 
تكييف اعمال الشركة في مرحلة التأسيس وكأنها تمت من قبل الشركة كشركة فعلية فان الامر لا 

بالنسبة لبعض التصرفات الاخرى  یصدق بالنسبة للمساهمات العينية أو الفكریة، وان كان ذلك یصح
فانە لا یكون كذلك بصدد المساهمة باعتبار المساهمة بذاتە ركنا من الاركان الخاصة لعقد الشركة و 

 .(2)ان المساهمة یجب ان تكون فوریة

وهناك من القوانين التي عالجت هذه الإشكالية من خلال النص على منح مقدم الحصة الفكریة أو    
العينية مدة زمنية بين نقل ملكية الحصة وبين تسجيل الشركة، كما نص عليها المشرع الأردني في 

مكررة( عندما نص على أنە " إذا لم يلتزم أصحاب المقدمات العينية  70نص البند )ب( من المادة )
دار الأسهم بنقل ملكيتها أو تسليمها إلى الشركة خلال ثلاثين يوما من تاری  تسجيل الشركة أو اص

العينية ... ویجوز الاتفاق على مدة أطول بموافقة المراقب"، ومن النص يتبين أن المشرع الأردني 
( يوم من تاری  تسجيل الشركة 30أجاز لمقدم براءة الاختراع أن ينقل ملكيتها أو تسليمها خلال )

لشكلية لنقل ملكية البراءة المساهمة أو مدة أطول بموافقة مراقب الشركات في حال أخذت الإجراءات ا
هذا الموقف  الباحث لك على تأسيس الشركة، وفي تقديرأو الترخيص مدة أطول دون أن يؤثر ذ

                                                           
، المؤسسة الجامعية 1د. محمد فال الحسن ولد امين، المساهمات العينية في الشركات التجاریة دراسة مقارنة، ط (1)

 .147ص، 2009للدراسات والنشر والتوزیع، بيروت، 
 .361شهد فهد العصيمي، مصدر سابق، ص (2)
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محمود ویعالج مشكلة مهمة وهي تأسيس الشركة وبعدها تنتقل إليها ملكية الحصص غير النقدیة، 
( ما يدل على تأسيس 29)لذلك نوصي المشرع العراقي بأن یضيف على البند )ثانياً( من المادة 

الشركة المساهمة وبعدها يتم نقل ملكية الممتلكات الملموسة والغير الملموسة وعلى الشكل التالي 
"... ویلتزم اصحاب ممتلكات الملموسة أو غير الملموسة بنقل ملكيتها أو تسليمها إلى الشركة بعد 

في حال عدم السداد یكون هؤلاء ( يوم من تاری  تسجيل الشركة، و 30مضي مدة لا تتجاوز عن )
ملزمين حكماً بدفع قيمتها نقداً وفق للمقيمة المقيم بها في عقد الشركة أو قرار الهيئة العامة حسب 

 الأحوال". 

وعليە بخصوص براءة الاختراع فهناك اعلان وتسجيل خاص ببراءة الاختراع تشترطە القوانين     
اریة فلابد من التسجيل في السجل الوطني لبراءة الاختراع، المنظمة لحقوق الملكية الصناعية والتج

حيث ان اغلب التشریعات تنص على انە بالنسبة للاحتجا  ونفاذ تقدیم الحصة في حق الغير لا بد 
شكلية تسجيل الاختراع تختلف عن شكلية و ، (1)ان یكون لها من التسجيل في السجل الخاص
الشركة في المساهمة، فشكلية تسجيل الاختراع فيە  التصرف بها وتقدیمها كحصة في راس مال

حمایة لحقوق المخترع الادبية والمالية مقابل الكشف عن الاختراع وان هذه الشكلية في التسجيل 
یستوجب ان تكون هناك شكلية اخرى للتصرف بالجانب المالي للحق في براءة الاختراع ولابد من 

ية والتجاري نظرا لطبيعة هذا الحق تجنباً للمنازعات مراعاتها لانتقال حقوق الملكية الصناع
 . (2)والخلافات وحمایة لحقوق الشركاء والغير

                                                           
داودي عبد الله، براءة الاختراع كحصة في الشركة، رسالة ماجستير تقدم بها الطلب إلى مجلس كلية الحقوق،  (1)

 .56-53، ص2013البليدة،  -جامعة سعد دحلب
( من قانون براءة الاختراع العراقي على أنە " یجوز التصرف بالبراءة بكافة التصرفات القانونية 25نصت المادة ) (2)

يتها وجميع الحقوق المترتبة عليها بالميراث ولا یكون التصرف نافذا في حق الغير إلا من تاری  تأشير ذلك وتنتقل ملك
 في السجل المعد في الجهاز ویعلن عن التصرف بالبراءة وعن رهنها ونقل ملكيتها حسب الأصول".
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نە من الضروري جدا مراعاة الجوانب الشكلية والاجرائية من الكتابة والتسجيل والنشر  عند أویبدو    
ان الشخصية  تقدیم الحصص الفكریة، ولاسيما مع وجود اشكالية تقدیمها عند التأسيس، حيث

القانونية للشركة لم تظهر الى الوجود بعد، وبالتالي هي دون ذمة مالية، وان خرجت الملكية من ذمة 
مالكها مقدم الحصة فمن الصعب القول بانها دخلت فورا ووقت التأسيس الى ذمة الشركة، فهي اما 

، ولضرورة الاحتجا  بە ەبيانفي الانتقال كما سبق تكون معلقة على شرط تأسيسها واما هي مؤجلة 
تجاه الغير نصت العديد من التشریعات الخاصة بالملكية الصناعية والتجاریة على ضرورة تسجيل 

 .(1)انتقال الحق في البراءة

ومن بين الاشكاليات الاخرى التي تخص تقدیم الحصص الفكریة وخاصةً براءة الاختراع والمتعلقة    
امكانية تقدیم البراءة لأكثر من شركة ومخالفة قواعد المنافسة، كما وان بطابعها المعنوي والادبي هو 

اشكاليات متعلقة بحل الشركة وتصفيتها من وجود  وجود الحق الادبي للمخترع قد ترتب عليە ایضاً 
وقياساً على موقف بعض القوانين فان ، (2)الحق في الشفعة لمالك الحق الفكري في استرجاعها اليە

یة المقدمة كراس مال في الشركة ونظراً لطبيعتها غير الملموسة وامكانية تقدیمها في الحصة الفكر 
أكثر من شركة، یشترط تقدیمها بشكل حصري في شركة بعينها مع مراعاة ضواب  التسجيل والاشهار 
وعلى ان لا تقدم في شركات اخرى وعلى ان يراعى في تقدیمها حالها حال الحصص العينية بتقدیم 

وتبسيطاً لإجراءات تأسيس الشركات ا، ثلها من مستندات تثبت ملكية الحق المالي والادبي فيهما یم
وقياساً على حال المحل التجاري عندما یقدم كحصة في الشركة اذا ما قدم في طور التأسيس یكون 

                                                           
( من قانون حمایة حقوق الملكية الفكریة 21( من قانون براءة الاختراع العراقي؛ المادة )25المادة ) ،ينظر (1)

 ( من نظام براءات الاختراع السعودي.16( من قانون براءات الاختراع الأردني؛ والمادة )27المصري؛ والمادة )
قضاء الشخصية المعنویة للشركة المساهمة العامة سوسن محمد عيد هندي، الوضع القانوني لبراءة الاختراع عند ان (2)

، 2012في التشریع الاردني، رسالة ماجستير تقدم بها الطالبة إلى مجلس كلية الحقوق، جامعة الشرق الاوس ، 
 .86ص
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تبارها نشر عقد تأسيس الشركة كافيا، اما اذا ما قدم لشركة قائمة فلابد من نشر بيانات الحصة باع
 . (1)زیادة في راس مال الشركة ویستوجب النشر، حالها حال بيانات اكتتاب زیادة راس مال الشركة

واخيراً جدير بالذكر بان القانون العراقي قد تميّز عن باقي القوانين بحصره لتقدیم الحصص      
بعض المؤسسين وليس الفكریة والعينية بالمؤسسين فق  وفي مرحلة التأسيس وكذلك حصرها بأحد أو 

وفي المقابل فقد نص القانون المصري على عدم حصر المساهمة  بالحصص الفكریة ، (2)جميعهم
على المؤسسين وأجاز تقدیم براءة الاختراع والمساهمة بها في مرحلة لاحقة من تأسيس الشركة 

دیم الحصص ، كما ونص نظام الشركات السعودي على تق(3)المساهمة أي عند زیادة راس مالها
حصر تقدیم ، وما يؤخذ على المشرع العراقي (4)العينية عند تأسيس الشركة او عند زیادة راس مالها

الحصص العينية والفكریة بالمؤسسين في مرحلة تأسيس الشركة دون المساهمين والمؤسسين وفي 
لشركات المساهمة یشكل ذلك عائقاً امام تطویر ا الباحث یادة راس مالها بحد ذاتە، وبرأيمرحلة ز 

نوصي المشرع العراقي أن یفسح المجال للمساهمين القدامى من المؤسسين أو المساهمين أو الجدد 
لتقدیم هكذا حصص عند زیادة رأس مال الشركة وأن يوكل مجلس الإدارة بعملية التقدير الأولي 

الشركة من قبل  وبعدها يتم تقييم هذه الحصص ویصادق على إدخال الحصص الفكریة في رأس مال
 الهيئة العامة غير العادیة في الشركة .

                                                           
بولحيس سامية، حقوق المساهم ببراءة الاختراع في الشركة المساهمة، بحث منشور في مجلة الباحث للدراسات  (1)

 .960، ص2020، 2، العدد7الحا  لخضر، الجزائر، المجلد 1یمية، جامعة باتنة الأكاد
 ( من قانون الشركات العراقي المعدل.29البند )ثانياً( من المادة ) ،ينظر 2
( من اللائحة التنفيذیة لقانون الشركات المساهمة وشركات 26( من قانون الشركات المصري؛ المادة )25المادة ) (3)

التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المصري المعدل بقرار وزارة الاستثمار والتعاون الدولي رقم 
، والتي نصت على " إذا دخلت في 2018 2 11في  34(، المنشور في الوقائع المصریة عدد 2018( لسنة )16)

 ص عينية مادیة أو معنویة..."تكوین رأس مال الشركة المساهمة ...أو عند زیادة رأس المال حص
 ( من نظام الشركات السعودي.126(؛ البند )أ( من المادة )66ينظر: المادة ) (4)
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 المطلب الثاني

  الإشكالية المتعلقة بطريقة تقدیم براءة الاختراع كحصة فكرية

فيما يتعلق بطریقة التقدیم، یعاني القانون العراقي من فراغ تشریعي فيما يتعلق بطریقة تقدیم     
( الذي 1983( لسنة )36الحصص العينية والفكریة بعد صدور قانون الشركات العراقي الملغي رقم )

اً (، وفق1951( لسنة )40( من القانون المدني العراقي رقم )683-626المواد )نص على الغاء 
(، مما نتج عنها 1983( لسنة )36( من قانون الشركات الملغى رقم )215للبند )ثانياً( من المادة )

 اشكالات تخص طبيعة الحصص المقدمة في الشركة وطریقة تقدیمها على سبيل التمليك والانتفاع.

التمليك كحق عيني  او نصت اغلب التشریعات على امكانية تقدیم الحصة العينية على سبيل      
، وقياساً على الحصة العينية باعتبارها مالًا یمكن تقدیم البراءة (1)على سبيل الانتفاع كحق شخصي

الاختراع بنفس الطریقة، واعتبر البعض من الفقە تقدیم البراءة على سبيل التمليك الى الشركة على 
ویرجع ذلك الى ان ، (2)صرفها الفعليانە عقد بيع حيث تنتقل الملكية الى الشركة وتوضع تحت ت

عقد الشركة بالأساس عقد ملزم لجانبين و معاوضة، فيعاوض كل شریك على تقدیم حصة ویلزم 
، الا ان تقدیم البراءة على (3)بتقدیمها عند تأسيس الشركة ولا یسترد ما یقابلها الا عند تصفية الشركة

ن ذمة مقدم الحصة الى ذمة الشركة كشخص سبيل التمليك كحق مالي من خلال البيع یخرجها م
معنوي ولا یكون للشریك فيها الا بعد الحصول على الارباح وعلى موجودات الشركة عند التصفية ولا 

                                                           
(؛ وكذلك نصت الفقرة 1948( لسنة )131( من قانون المدني المصري رقم )511( من المادة )1الفقرة ) ،ينظر (1)
( على أنە " یجوز أن تكون حصة الشرك 1976( لسنة )43رقم )( من قانون المدني الأردني 586( من المادة )1)

لبيع فيما يتعلق بضمانها إذا هلكت في الشركة حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني أخر وتسري عليها احكام ا
( 191( من نظام المعاملات المدني السعودي رقم )533أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص"؛ وكذلك والمادة )

 القانون المدني الجزائري.( من 422؛ والمادة )( من نظام الشركات السعودي14والمادة ) (2023لسنة )
 .58-65داودي عبد الله، مصدر سابق، ص( 2)
)قانون الشركات(، المكتبة القانونية، بغداد،  ولي العزاوي، القانون التجاري  احمد عدنان. ود د باسم محمد صالح (3)

 .8ص  .1989
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یكون لە حتى حق الشفعة ولا الحق في استردادها عند حل الشركة والتصفية ولا اي امتياز مالي 
شيوع للشركاء ما لم يوجد اتفاق یقضي بخلاف اخر كبائع، باعتبار البراءة اصبح ملكا على ال

، وفي المقابل فان هناك التزامات  تفرض على مقدم الحصة كبائع بنقل الملكية وبضمان (1)ذلك
الانتفاع الكامل والهادا من الاستحقاق والتعرض والعيوب الخفية  التي تنقص من قيمة البراءة، 

، ومقدم الحصة (2)لذات فان العقد بذاتە ناقل للملكيةباعتبار براءة الاختراع منقول معنوي معين با
كبائع عليە ضمان عدم التعرض الشخصي المادي والقانوني المباشر او غير المباشر وعدم تعرض 
الغير القانوني دون المادي للشركة ویلاحظ هنا باعتبار الاختراع منقول معنوي لا یسري عليە قاعدة 

مسألة التعرض القانوني والمادي من الغير واردة حينما يتصرف مالك الحيازة في المنقول سند ملكية ف
 . (3)البراءة بە لأكثر من شخص واحد فسيكون الملكية للأسبق في التاری  وليس للحائز

وانتقد البعض من الفقە تكييف تقدیم الحصة او المساهمة على سبيل التمليك بالبيع وذلك     
مقابل لها بل على ال بإعتبار ك مقدم الحصة لا یحصل على الثمنشریللاعتبارات التالية منها: ان ال

، ویصعب (4)مجرد امل باقتسام الارباح عند تحققها او اقتسام موجوداتها عند حل الشركة وتصفيتها
تطبيق احكام عقد البيع فيما یخص حقوق المساهم مقدم الحصة فلا یستطيع التذرع بعقد البيع 

ز البعض بين عقد تقدیم البراءة كحصة في الشركة بين بيع ي، وم(5)الشفعة فيهالإبطال الشركة ولا 
البراءة وتقدیمها كحصة في الشركة من خلال التنازل عن ملكيتها، فعقد تقدیم البراءة كحصة الى 

                                                           
بن عامر محمد، عقد تقدیم براءة الاختراع كحصة في التشریع الجزائري، مجلة الدراسات القانونية، جامعة یحي  (1)

 .9، ص2017، 1، العدد3الجزائر، المجلد فارس بالمدیة، 
د. أمينة مصطفاوي، الضمانات المرتبطة بالحصص العينية المقدمة كمساهمة في رأسمال شركة المساهمة في  (2)

، 2024، 1، العدد10طور التأسيس، بحث منشور في جملة صوت القانون، جامعة خميس مليانة، الجزائر، المجلد
 .207 -206ص

 .51وي، مصدر سابق.  ص ابتسام مطلا (3)
 .58داودي عبد الله، مصدر سابق، ص (4)
 .9بن عامر محمد، مصدر سابق، ص ( 5)
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الشركة يبقى مقدم الحصة شریكا في البراءة ویمتلك البراءة بصفة مشتركة مع باقي الشركاء وذلك 
لمقدم  أزاءً ها الى المتنازل لە الشركة ع الذي یعني التنازل عن كافة الحقوق المرتبطة بعكس البي
، على اعتبار انە في فرض التنازل عن ملكية البراءة یحصل مقدم الحصة على مقابل او (1)الحصة

 عوض نقدي وایضا على حق الاشتراك في الشركة. 

مقدمة في مقابل براءة الاختراع بانە تجنباً ویرى راي فقهي قياساً على حالة حصص التأسيس ال
لإشكاليات التقييم والخل  بينها وبين حصة العمل یمكن ان یعتبر مقدمي الحصص شركاء براس 
المال بعد ان یعطوا اثمانا مقابل ما قدموا، ثم یجعل ذلك مساهمة منهم في راس المال، وتختلف ذلك 

مل تقوم من قبل لجنة مختصة وجعلها اسهماً، في عن صورة من قدم براءة الاختراع كشریك بالع
الفرق بين الثمن والقيمة ففي فرض الثمن وهو ما تراضى عليە المتعاقدان سواء زاد ام نقص اما في 
فرض القيمة فان القيمة قد تقل او تزید والثمن یكون عند بدء المعاملة اما القيمة فتكون بعد الدخول 

 . (2)راهنفي هذه المعاملة على وضعها ال

یمكن تقدیم براءة الاختراع على سبيل الانتفاع كحق شخصي وليس كحق عيني، وان اهم ما     
یميز تقدیم البراءة كحق عيني وشخصي على سبيل التمليك والانتفاع هو انە في حال حل الشركة 

للدائنين ولا تدخل في وتصفيتها لا یجوز لدائني الشركة التنفيذ عليها لأنها ليست من الضمان العام 
الذمة المالية للشركة فللشریك حق الاسترداد بمجرد الانتهاء من الانتفاع بانتهاء المدة او لأي سبب 

 .  (3)آخر

                                                           
 . 51داودي عبد الله، مصدر سابق، ص ( 1)
د. إبراهيم علي المنصوري ؛ د. عبد العزیز بن محمد مهدة، حصص التأسيس والارباح في الميزان الفقهي   (2)

 22والقانوني )دراسة فقهية مقارنة بالقانون الاماراتي(، مجلة الصراط، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، المجلد،
 .212-211، ص 2020، 2العدد

 .10بن عامر محمد، مصدر سابق، ص  (3)



 م.م عمار انور صالح، أ.د. فرهاد سعید سعدي
 ....................................................................   

 

-----------------------------------------

 (3، العدد )2025، حزيران، الثانيةالسنة   113 مجلة يقين للدراسات القانونية 

وعملية التقدیم براءة الاختراع اما تكون بشكل عادي او استئثاري وفي الفرض الاخير یمتنع      
، ویكيف البعض هذا التصرف على (1)يص بە لغيرهعلى مقدم الحصة استعمال الاختراع بنفسە وترخ

انە عقد ایجار خاصة في الفرض الذي یشترط فيە مقدم الحصة حق استرجاع البراءة عند حل 
، ویمنح مقدم الحصة للشركة حق حصري استئثاري باستغلال الاختراع كليا او (2)الشركة وتصفيتها

الانتفاع هذا حق شخصي للشركة لا یمكن ان  جزئيا وخلال مدة معينة مقابل مبل  معين، ویعد حق
 . 3تتنازل عنها او ترخص بها من الباطن للغير وتبقى ملكية الرقبة للشریك نفسە مقدم الحصة

، كحق المنفعة المتفرع عن حق (4)يف البعض تقدیم براء الاختراع بحق الانتفاع العينيكو      
الملكية الذي یشمل سلطات الاستعمال والاستغلال وهو بخلاف حق الانتفاع الشخصي یُعَد كحق 
المستأجر، ففي حالة المنفعة كحق عيني تبقى الملكية للشریك مقدم الحصة ویستردها عند تصفية 

وتحكم العلاقة بين الشریك والشركة  الشركة فلا يتصرف فيها الشركة ولا یجوز لدائنيها الحجز عليها
احكام عقد البيع وفي حال هلاك الحصة فتهلك على الشركة  اما في حال تقریر حق الانتفاع كحق 
شخصي فتقدم الحصة بقيمة الانتفاع بإیجار الشيء المقدم طوال حياة الشركة وفي حالة الهلاك 

يهلك بالاستعمال فللشركة حق  تهلك على الشریك  وليس على الشركة. وفي حال كون الشيء
فتهلك الحصة    quasi usufructاستعمال والتصرف وحالها حال ما یسمى بشبە الانتفاع العيني 
 .(5)على الشركة فعند نهاية الشركة ترد القيمة فقط دون اجرة الانتفاع

                                                           
خليل محمد، النظام القانوني لبراءة الاختراع في القانون الجزائري، رسالة ماجستير تقدم بها الطالب لمجلس كلية  (1)

 .91-88، ص2006البليدة، الجزائر، -الحقوق، جامعة سعد دحلب
 . 59داودي عبد الله، مصدر سابق، ص  (2)
-261قليوبي، الملكية الصناعية، مصدر سابق، صللمزید حول الترخيص باستغلال البراءة ينظر: د. سميحة ال (3)

274. 
يوسفي سوسن، النظام القانوني لتقدیم الحصص العينية في شركات الاموال، مجلة البحوث والدراسات القانونية  (4)

 .248، ص2018، 2، العدد7جامعة البليدة، الجزائر، المجلد 2والسياسية،
 .249يوسفي سوسن، مصدر سابق. ص  ( 5)
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ویترتب على تكييف تقدیم البراءة من خلال حق المنفعة تمتع الشركة بحق استغلال الشيء وتبقى    
ملكية الرقبة للشریك مقدمها، الا ان هذا التكييف منتقد ویفضل وصف الترخيص على الانتفاع 

يص لا العيني وذلك للاعتبارات التالية: منها ان حق الانتفاع ينتهي بموت المنتفع في حين ان الترخ
ينتهي بذلك كما وان الترخيص لا یمنع مالك البراءة من منح ترخيص اخر على نفس البراءة في حين 

 ان حق الانتفاع لا یمكن ان يرد الا على مال واحد.  

ومع وجود الشبە والتقارب بين حالة الانتفاع الاخير والترخيص الا انە یختلف العوض والمقابل      
البراءة في حالة الانتفاع عن حالة الترخيص، ففي حالة الانتفاع يتم تقدیم الذي یحصل عليە مقدم 

اتاوات لمالك البراءة على اساس الارباح المتحققة كما لو ان صاحب البراءة قد رخصها للغير 
لاستغلالها ودفع الاتاوات عنها كمقابل للحق المالي للمخترع، وفي حال تقدیم البراءة عن طریق 

 لاتاوات تقدم لمالك البراءة بصرف النظر عن الربح او الخسارة. الترخيص فان ا

ویبدو ان تكييف تقدیم براءة الاختراع كحق شخصي وعيني لا یشمل الا الحق المالي للمخترع      
دون الحق الادبي اللصيق بشخص المخترع نفسە وان الحق المالي بطبيعتە مؤقت في حين ان الحق 

ق الحصول على البراءة والشفعة بعد حل الشركة وتصفيتها لا يبرره الا الادبي مؤبد وان كل من ح
الطبيعة الخاصة لحق المخترع وان ذلك لا یعد اشكالا حقيقيا مقارنة بإشكالية التقييم ومدى تشكل 
الاختراع لراس مال الشركة المساهمة واعتبار المخترع شریكا في الشركة ام مجرد مقدم حصة من 

 نبينە في المطلب الثالث من البحث. العمل وهذا ما س

ومما تقدم يتبين أن التشریعي العراقي یخلو من نص یعالج طرق تقدیم الحصص الفكریة أو ما       
یسمى بالممتلكات غير الملموسة ومنها براءة الاختراع لذلك نوصي المشرع العراقي أن یفرد مادة 

( من نظام الشركات ویكون 14ي المادة )خاصة یعالج هذا النقص كما فعل المشرع السعودي ف
النص على الشكل التالي " إذا كانت حصة الشریك أو المساهم حق ملكية أو أي حق من حقوق 
العينية آخر كان مقدمها مسؤولًا عن ضمان الحصة في حالة الهلاك وضمان التعرض أو الاستحقاق 

إذا كانت حصتە مجرد الانتفاع بحق أو ظهور عيب أو نقص في الحصة طبقاً لأحكام عقد البيع، و 
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الشخصي على المال طبقت أحكام عقد الإیجار بخصوص ضمان الحصة في حالة الهلاك وضمان 
 التعرض أو الاستحقاق أو ظهور عيب أو نقص في الحصة، ما لم يتفق على غير ذلك".

 

 

 المطلب الثالث

 اشكالية الخلط بین الحصة الفكرية والحصص المشابهة 

تثير براءة الاختراع إشكالية بسبب طبيعتها غير الملموسة إشكالية قد یختل  بينها وبين حصة      
العمل أو الشهرة عند تقدیمها كحصة للاشتراك في الشركة المساهمة، باعتبار أن هذه الأنواع من 

س مالها جميع أنواع الحصص التي تقدم، حيث نص بعض الشركات لا یمكن أن تضم في رأ
المشرعين صراحة على عدم جواز أن يتكون رأس مال الشركة المساهمة على جميع أنواع الحصص 
ومنها حصة العمل أو حصة الشهرة، وهناك حالات تجعل من براءة الاختراع المقدمة من قبل 

ة العمل أو حصة الشهرة، ل یضاح  سنقسم صاحبها للاشتراك في الشركة المساهمة قریبة من حص
هذا المطلب على فرعين نخصص الفرع الأول لتمييز الحصة الفكریة عن حصة العمل، وفي الفرع 

 الثاني نبين الفرق بين الحصة الفكریة وحصة الشهرة. 

 الفرع الأول

 تمییز الحصة الفكرية عن حصة العمل
یجدر بنا الإشارة الى الجانب الاصطلاحي للمفردات المستخدمة في التعبير عن تقدیم الحصص     

قبل بيان إشكالية الخل  بين الحصة الفكریة والحصص الأخرى، فقد یحصل هناك خل  بين حصة 
العمل حينما یكون نوع العمل فكریاً والحصة الفكریة التي یقدمها الشریك للشركة المساهمة من حيث 
المصطلحات وخاصة ان الحصة الفكریة المقدمة من خلال حقوق الملكية الصناعية والتجاریة 
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، بالحصة الصناعية، وهذه التسمية هي في غير محلها اذا ما كان (1)ویسميە البعض من الفقە
الصناعية والتجاریة وهذه الحصة هي غير الحقوق الملكية  –القصد منە حقوق الملكية الفكریة 

ة والتجاریة بل هي حصة من الصنعة والعمل الذي یقدمە الشریك المساهم، والصنعة والعمل الصناعي
یختلف عن الحصة الفكریة والتي هي منقولات معنویة والحصة الفكریة هي اقرب ما تكون الى 

 . (2)الحصة العينية منها الى الحصة بالعمل او الصنعة
صة الفكریة المقدمة من خلال براءة الاختراع یظهر ولعل إشكالية الخل  بين حصة العمل والح     

بوضوح في ظل التطورات الحاصلة في مجال براءة الاختراع التي أصبحت ورقية ولا یفصح المخترع 
عن تفاصيل تطبيق الاختراع للسلطات المعنية في الدولة مقابل الحصول على شهادة الاختراع، وبعد 

رار المتعلقة بأفضل طریقة لتطبيق الاختراع أصبحت كل ان أصبحت الاختراعات منفصلة عن الأس
منهما تعامل على وجە الاستقلال عند تقدیمها في الشركات المساهمة، الا ان ذلك لا ينفي عنها 
وصف الحصة المكونة لرأسمال الشركة ان قدم المخترع الاختراع بنفسە وقام بتطبيقها لمصلحة 

راضها ویكتسب بذلك المخترع صفتين صفة الشریك فيها الشركة وفي القيام بنشاطها لتحقيق اغ
بتقدیمە للاختراع وصفة العامل ومقدم الخدمة من خلال تقدیمە للمعرفة الفنية اللازمة لتطبيقها، وان 
الاعتبار الشخصي لمقدم الخدمة والعمل يتشابە في الحالة العمل الفكري التي یقدمها الشریك عن 

الملكية الصناعية والتجاریة والشریك بالعمل وان الحصة الفكریة هي  الحصة الفكریة من خلال حقوق 
الأخرى وان تعلقت بشخص مقدم الحصة الا ان هذا التعلق وان كان یخص الجانب الادبي ولا صلة 
لصاحب الحق الفكري بالعمل الذي یجري عليها الا انە  اذا ما كانت براءة اختراع غير مسجلة لم 

                                                           
، الشركات التجاریة، منشورات البحر 1، ط2منهم الاستاذ الياس ناصيف في مؤلفە الكامل في قانون التجارة    (1)

؛ د. باسم محمد ود. عدنان العزاوي الشركات التجاریة، مصدر سابق، ص 28-23، ص1982المتوس ، بيروت،
31  . 

، ص 1996القاهرة،  -مية، دار النهضة العربيةد. محمد بهجت عبد الله قايد، حصة العمل في الشركات الاسلا( 2)
24 . 



 م.م عمار انور صالح، أ.د. فرهاد سعید سعدي
 ....................................................................   

 

-----------------------------------------

 (3، العدد )2025، حزيران، الثانيةالسنة   117 مجلة يقين للدراسات القانونية 

ل طریقة لتطبيق الاختراع واحتفظ بالمعرفة الفنية اللازمة لتطبيقها بنفسە، یفصح المخترع عن افض
 .(1)فلا یمنع ذلك من ان یعامل مقدم الحصة معاملة عامل ومقدم حصة شریك

وقد أظهرت الى الوجود نظام براءة الاختراع المعاصر تحدیات جديدة امام تقدیمها في راس مال     
الشركات، حيث ان اختراعات اليوم أصبحت في ظل النهج الاحتكاري للمخترعين لا تفصح فق  عن 

ولكن  patentableالاسرار المتعلقة بأفضل طریقة لتطبيقها بل أصبحت ابتكارات قابلة للحمایة 
المخترع لا یفضل حمايتها من خلال نظام الاختراعات مما یستوجب بيان ما الذي یقدمە الشریك في 
الشركة، وبعد ان ميًز الفقە المعاصر بوضوح بين تقدیم براءة الاختراع كحصة في راس مال الشركة 

المسجلة وان  ، كخدمات او مقدمات صناعية الا ان براءة الاختراع غير(2)وبين تقدیم المعرفة الفنية
كانت بمنزلة براءة اختراع بحكم كونها تعتمد على حالة من الحمایة الواقعية وقواعد المنافسة غير 
المشروعة وليس كحق ملكية ومن خلال التسجيل، فضلًا عن ان قيمة براءة الاختراع تقدر بالنقد 

ل بان مقدم براءة الاختراع غير بينما قيمة المعرفة الفنية قيمة تجاریة او اقتصادیة، وبذلك یصدق القو 
المسجلة كحصة في الشركة يبقي مقدمها في خانة مقدم العمل ویستحق اجر المثل على خدماتە 

. (3)ویخضع لرابطة التبعية دون ان یعتبر شریكاً براس مال الشركة وما لە من حقوق مالية وإداریة
مها كحصة في راس مال الشركة لافتقارها لا یمكن تقدیوذهب راي الى ان تقدیم البراءة غير المسجلة 

( من قانون الشركات السوري 56( من المادة )7، جدير بالذكر ان الفقرة )(4)الى الحمایة القانونية
( من قانون الشركات الأردني التي نصت على شمول المعرفة الفنية ضمن 97،  70وكذلك مادتي )

                                                           
 .76خليل محمد، مصدر سابق، ص  (1)
 . 57داودي عبدالله، مصدر سابق، ص   (2)
للمزید حول تطور المعرفة الفنية وحمايتها ينظر: د. صلاح الدين الناهي، الوجيز في الملكية الصناعية والتجاریة،  (3)

والنماذ  والرسوم الصناعية والعلامات التجاریة والبيانات والأسماء والعناوین التجاریة والحذاقة التقنية براءات الاختراع 
في الأردن والعراق وفرنسة وألمانيا والولایات المتحدة وانكلترة، دراسة تحليلية مقارنة صنع والمستنجبات النباتية وسر الم

 .319-312، ص 1983، دار الفرقان، عمان، 1طفي إطار التنظيم التشریعي القومي والدولي، 
 .275محمد سماحي، مصدر سابق، ص   (4)
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نصە على عدم جواز كون كونها خدمات او عمل اي المقدمات العينية الى جانب براءة الاختراع مع 
 شخص كان، ویقصد بذلك المخترع نفسە. 

وعليەُ یجب ان یمّيز بخصوص حصة العمل والحصة الفكریة بين حصة العمل الفكري والحصة     
التأسيس، المتمثلة ببراة الاختراع التي تقدم في مرحلة تأسيس الشركة ومرحلة ممارسة نشاطها بعد 

ففي مرحلة تأسيس الشركة لا مانع من ان یكون تقدیم حصة العمل الفكري جائزاً كحصة عمل على 
ان لا تعامل كحصة مالية ضمن راس مال الشركة المساهمة ولا حصة عمل تتطلب تدخلًا مستمراً 

ب ضمن من قبل مقدمها وانما مجرد خدمة تقدم لغرض تأسيس الشركة ویستحق مقدمها مكافأة تحتس
نفقات التأسيس طالما لا يتطلب التدخل المستمر من قبل مقدمها وتدخلە ينتهي عند تأسيس الشركة 

تتمثل في  ولهذا الغرض، اما في حال اذا كان تأسيس الشركة لم یكن ليتم الا بوجود حصة فكریة
هي الأخرى  منح مقدم الحصة الفكریة حصصاً في التأسيس على ان لا تدخل لذا یمكنبراءة اختراع 

ایضاً ضمن مكون راس مال الشركة المساهمة، الا بالتحویل والشراء وحسب نظام الشركة واتفاق 
المؤسسين، وبذلك يتميّز العمل الفكري عن الحصة الفكریة المقدمة من خلال براءة الاختراع في 

تراع تدخل في مرحلة تأسيس الشركة عن ما بعدها ففي حال كون الحصة الفكریة في صورة براءة اخ
نشاط الشركة او حصة عمل فكریة یقدم في مرحلة ما بعد التأسيس كالعمل الفكري المقدم ضمن 
اعمال تسير إدارة الشركة التي يتطلب تدخلًا مستمراً من مقدمها ولا یمكن تقویمە بالنقد فلا يدخل 

ریة الصناعية و التجاریة العمل الفكري في اطار الأموال الا اذا كان في صورة من صور الملكية الفك
او الادبية او الفنية فيمكن منح مقدم الحصة حصة في الأرباح قياساً على حصص التأسيس سواء 

، ویمكن ایضاً تقدیمها كحصة مالية )1(قدمت من المساهمين او من قبل المؤسسين في هذه المرحلة
حيث انتقال الملكية وتقدير  في راس مال الشركة عن طریق التمليك وبطریقة مختلفة عن تقدیم من

                                                           
عروسي ساسية، اثر تقدیم المعرفة الفنية كحصة عمل في الشركة على حمایة سریتها، بحث منشور في مجلة   (1)

 .25-24، ص2018، 4، العدد11الحقوق والعلوم الانسانية، جامعة زیان عشور الجلفة، الجزائر، المجلد
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الحصص العينية وعلى ان يتمتع مقدمها بنفس حقوق الشركاء مقدمي العينية اخذا بنظر الاعتبار 
 . (1)خصوصية حقوقە في استعادة ما قدمە عن حل الشركة وتصفيتها

 الفرع الثاني

 تمییز الحصة الفكرية عن الشهرة والسمعة

الفكریة نظراً لوجود الجانب الادبي فيها تداخلها مع الشهرة والسمعة ومن إشكالات تقدیم الحصة    
والاعتبار، ویلاحظ بهذا الخصوص موقف القوانين والفقە في عدم ادخال الشهرة والسمعة ضمن 

(، قد 1957( لسنة )31مكون راس مال الشركة، وان قانون الشركات التجاریة العراقي الاسبق رقم )
الشهرة من خلال الاسم المدني والشهرة التي يتمتع بە الشخص كمبتكر عن ميّز بوضوح بين مجرد 

طریق نص قانوني یجيز ان تكون اسم الشركة المساهمة من اسم احد المساهمين من الاشخاص 
( من قانون التجارة العراقي الأسبق على انە لا یجوز 34الطبيعية حصراً، وفي ذلك نصت المادة )

مداً من اسم الشخص الطبيعي الا اذا كان غرض الشركة استثمار براءة ان یكون اسم الشركة مست
( من قانون الشركات لسنة 34اختراع مسجلة قانوناً باسم ذلك الشخص. ویرى رأي فقهي ان المادة )

( بنصها على جواز اتخاذ الشركة المساهمة اسماً مستمداً من اسم الشخص الطبيعي الذي 1957)
جلة باسمە یعني حتما الاعتراف بصحة الحصة العينية، ویعيب على قانون تستغل براءة اختراع مس

( التناقض بين تحریم الحصة العينية في الشركة المساهمة وإمكان تقدیم براءة 1957الشركات لسنة )
( لا تعني الإقرار بحصة 34، ویرى رأي فقهي آخر بأن فحوى المادة ))2(الاختراع كحصة عينية
ة بالنسبة للمخترع اذ ان امام الشركة شراء البراءة من صاحبها او منحە حصة المخترع كحصة عيني

                                                           
 .67-61د. سميحة القليوبي، الشركات التجاریة، مصدر سابق، ص  (1)
د. صلاح الدين الناهي، مجموعة القوانين والانظمة التجاریة المرعية في الجمهوریة العراقية وسائر البلاد العربية،  (2) 

 . 61، ص1959شركة الطبع والنشر الاهلية، بغداد، 
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، وفي تقديرنا لموقف قانون الشركات التجاریة (1)من الأرباح مقابل استغلالها دون إعطائە سهماً عينياً 
العراقي السابق وازاء وجود هذا النص لا یفهم تماماً فيما اذا كان النص دليل على تقدیم الحصة 
الفكریة ام النفوذ و الاعتبار والشهرة والسمعة ام ان النص يتعلق بتقدیم العمل المقارن بالحصة 
الفكریة وفي القانون المقارن وقع المشرع المصري في الخل  بين الحصة الفكریة من خلال براءة 

تراع الاختراع وحصة العمل حينما نص على جواز منح حصص التأسيس في مقابل تقدیم براءة الاخ
( حيث 1981( لسنة )159( من قانون الشركات المساهمة رقم )34( من المادة )1في الفقرة )

تمادى المشرع في شروط منحها، فنص المشرع على ان حصص التأسيس لا تمنح الا مقابل امتياز 
قدیمها حكومي او حق معنوي كبراءة الاختراع مما یعني ان حقوق الملكية الفكریة لا تعتبر اموالا بل ت

( 25، وذلك على غرار ما جاء المشرع المصري في نص المادة )(2)یشكل خدمة عند تأسيس الشركة
من نفس القانون عندما إشارة إلى حقوق الملكية الفكریة بطریقة غير مباشرة تحت مسمى )الحصص 

 العينية المعنویة(.

(، اذا ما اخذنا بنظر 2004وعليە وفي ظل احكام قانون الشركات النافذ بعد تعديلات )      
الاعتبار امكانية تكوین راس مال الشركة المساهمة من حصص عينية ونقدیة وممتلكات غير 

( من 29ملموسة من حقوق الملكية الصناعية والتجاریة والادبية والفنية حسب ما نصت عليە المادة )
شركات فانە هذا الشخص الطبيعي قد یكون من بين المؤسسين او من بين المساهمين قانون ال

ویجوز لە تقدیم براءة اختراع مقابل الحصول على الأسهم، إذ يرى راي فقهي معاصر بانە انصافا لما 
للمؤسسين او المساهمون من اموال تقدر بالنقد والقيمة المالية وان كانت معنویة وتشجيعاً لە 

مار جهده في تأسيس الشركة ونشاطها فانە لا مانع من ان ينص القانون النافذ المعدل لاستث
للشركات على مثل هذه  الامور بان يتضمن اسم الشركة اسم الشخص الطبيعي من المؤسسين او 

                                                           
-150، ص1967، مطبعة العاني، بغداد، 2بسام، الشركات التجاریة في القانون العراقي، طد. احمد إبراهيم ال (1)

151. 
 ( من قانون الشركات الأردني.65البند ) ( من المادة ) (2)
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المساهمين ممن یقدمون حقوق الملكية الفكریة في راس مالها بما يتفق مع استغلالها في مجال نشاط 
 .(1)حصراً  الشركة

وبصرف النظر عن ما سبق بيانە فانە یقف في وجە تقدیم براءة الاختراع كحصة ضمن مكون       
راس مال الشركة المساهمة إشكالية اعتبار المساهمة كحصة عمل ومنح مقدمها صفة الشریك فيها، 

لأموال وبما لهم وما فلو اعتبرنا من قدم براءة اختراع شریكاً بالعمل مع غيره من المساهمين مقدمي ا
عليهم من حقوق والتزامات، فالحصة بالعمل لا تدخل في راس مال الشركة المساهمة ویجب الوفاء 
بها كاملة عند التأسيس وهذا ما یصعب تحققە بالنسبة للحصة بالعمل فضلًا عن كون راس مال 

شركة ولا يوجد طریقة الشركة هو الضمان الوحيد للدائنين والحصة بالعمل لا تدخل في راس ما ال
 (.2)لتقویمها كما هو الحال بالنسبة للحصة العينية

 

 

 

 

 

 

                                                           
سعيد یحيى الخطاط، شرح قانون الشركات العراقي  ژالەد. حسين توفيق فيض الله؛ د. دانا باقي عبد القادر؛ د.  (1)

 .230، ص2021، سليمانية، گار، مطبعة یاد1وتعديلاتە، ط
، ص 1980محمود سمير الشرقاوي، الشركات التجارية في القانون المصري، دار النهضة العربية، القاهرة،  (2)

144-145 . 
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 الخاتمة

بيان موقف القانون العراقي من إشكاليات التي تصاحب تقدیم  الباحث ومن خلال هذا البحث حاول  
براءة الاختراع كحصة فكریة في رأس مال الشركة المساهمة الخاصة من خلال تشخيص الثغرات 

تقدیمها والتمتع بحقوق الشراكة  بما یمكن لمقدمي الحصص الفكریة منانون العراقي الموجودة في الق
قد توصلنا الى من خلال هذه الدراسة  الحصص النقدیة والعينية. و سوة بالشركاء الآخرین مقدميأ

 مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات.

  الاستنتاجات:أولًا/

( Intangible propertyیُعتبر استخدام المشرع العراقي لمصطلح الممتلكات غير الملموسة ) .1
لمساهمة بحقوق الملكية الفكریة والتي تعني الاصول غير الملموسة أكثر توافقاً في الدلالة على ا

في رأس مال الشركة المساهمة قياساً على مصطلح الحقوق المعنویة التي استخدمتها تشریعات 
 اخرى والتي تُعد مصطلحاً واسعاً من حيث المضمون.

الفقرة ثانيا على استخدام  29بالنص في المادة  2004أحسن المشرع العراقي بعد تعديلات  .2
مصطلح الممتلكات غير الملموسة مقارنة مع مصطلحات أخرى كالحقوق المعنویة في الدلالة 
على الحقوق الفكریة ومنها براءة الاختراع، كما وكان المشرع موفقاً حينما نص على الأسهم التي 

قابل الممتلكات غير الملموسة بدل النص قبل التعديل على الحصص التي تعرض تعرض م
 مقابل مقدمات عينية. 

تبين من خلال البحث أن هناك إشكالية متعلقة بتأسيس الشركة وتقدیم الحصص العينية والفكریة  .3
مام انتقال التي تحتا  إلى الشكلية المطلوبة قانوناً ویجب مراعاتها، بحيث تقف الشكلية عائقاً أ

ملكية هذه الحصص على اعتبار أن الشركة غير مؤسسة بعد وليس لها شخصية معنویة، وأن 
 أصحاب الحصص يتوجب عليهم نقل ملكيتها للاشتراك في الشركة.
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مع اهمية براءة الاختراع ودورها في تأسيس الشركات وتسير نشاطها الانتاجي فهي لا تزال تعاني  .4
ي من اشكاليات متعددة منها اشكالية تقدیمها من قبل غير المؤسسين في قانون الشركات العراق

في مرحلة زیادة راس مالها ولا يزال تقدیمها معرضاً للتداخل في طبيعة الحصة الفكریة نفسها بين 
الحصة العينية وحصة العمل وحصص التأسيس والتكييف القانوني لتقدیمها من خلال عقد البيع 

جعلها مانعا من دخول راس مال شركات الأموال، كما تبين لنا أن التشریع والایجار والعمل بما ی
 العراقي یعاني من فراغ تشریعي فيما یخص بأساس تقدیم الحصص الفكریة. 

في ظل التطورات الحاصلة في مجال الحقوق الفكریة ومنها على وجە التحديد الملكية الصناعية  .5
رها في منح الميزة التنافسية في عصر التقدم التقني وانفتاح والتجاریة كبراءة الاختراع واهميتها ودو 

الاسواق، أصبح هناك ضرورة لإفساح المجال امام تقدیمها ضمن مكون راس مال الشركة ضمن 
المفهوم الواسع للأموال، الا ان تقدیم براءات الاختراع أصبح متأرجحاً بين حصة العمل الفكري 

 والحصة العينية كأموال.

 التوصيات:ثانياً/ 

للتخلص من إشكالية المتعلقة بالشكلية المطلوبة لانتقال ملكية براءة الاختراع المقدمة في رأس  .1
نوصي المشرع العراقي بأن یضيف على البند )ثانياً( من مال الشركة المساهمة عند التأسيس 

ت الملموسة ( ما يدل على تأسيس الشركة المساهمة وبعدها يتم نقل ملكية الممتلكا29المادة )
والغير الملموسة وعلى الشكل التالي "... ویلتزم اصحاب ممتلكات الملموسة أو غير الملموسة 

( يوم من تاری  تسجيل 30بنقل ملكيتها أو تسليمها إلى الشركة بعد مضي مدة لا تتجاوز عن )
قيمة المقيم بها الشركة، وفي حال عدم السداد یكون هؤلاء ملزمين حكماً بدفع قيمتها نقداً وفق للم

 في عقد الشركة أو قرار الهيئة العامة حسب الأحوال".
حصر المشرع العراقي تقدیم ممتلكات الملموسة وغير الملموسة بالمؤسسين في مرحلة تأسيس  .2

الشركة دون المساهمين والمؤسسين وفي مرحلة زیادة راس مالها، وأن ذلك بحد ذاتە یشكل عائقاً 
ساهمة، وعليە نوصي المشرع العراقي أن یفسح المجال للمساهمين امام تطویر الشركات الم
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القدامى أو الجدد من المؤسسين أو المساهمين بتقدیم هكذا حصص عند زیادة رأس مال الشركة 
وأن يوكل بذلك مجلس الإدارة بعملية التقدير الأولي وبعدها يتم تقييم هذه الحصص ویصادق 

ال الشركة من قبل الهيئة العامة غير العادیة في على إدخال الحصص الفكریة في رأس م
 الشركة.

بما أن التشریعي العراقي یخلو من نص یعالج طرق تقدیم الحصص الفكریة أو ما یسمى  .3
بالممتلكات غير الملموسة ومنها براءة الاختراع لذلك نوصي المشرع العراقي أن یفرد مادة خاصة 

الشكل التالي " إذا كانت حصة الشریك أو المساهم حق تعالج هذا النقص ویكون النص على 
ملكية أو أي حق من حقوق العينية آخر كان مقدمها مسؤولًا عن ضمان الحصة في حالة 
الهلاك وضمان التعرض أو الاستحقاق أو ظهور عيب أو نقص في الحصة طبقاً لأحكام عقد 

مال طبقت أحكام عقد الإیجار البيع، وإذا كانت حصتە مجرد الانتفاع بحق الشخصي على ال
بخصوص ضمان الحصة في حالة الهلاك وضمان التعرض أو الاستحقاق أو ظهور عيب أو 

 نقص في الحصة، ما لم يتفق على غير ذلك".
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 المصادر 

  الكتباولًا / 

، مطبعة العاني، 2د. احمد إبراهيم البسام، الشركات التجاریة في القانون العراقي، ط .1
 .1967بغداد،

 .2012، منشورات جامعة جيهان، أربيل، 1د. أكرم یاملكي، قانون الشركات، ط .2
، منشورات البحر 1، الشركات التجاریة، ط2د. الياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة،    .3
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 الملخص 
تتناول الدراسة جریمة التسول الإلكتروني كظاهرة عابرة للحدود تستغل المنصات الرقمية والثغرات التشریعية، خاصة 

یفتقر لنصوص صریحة تجرمها وتتعامل مع الأدلة الرقمية. من خلال منهج تحليلي مقارن مع في التشریع العراقي الذي 
التعاون  النظام السعودي، توصل البحث إلى ضرورة تحديث القوانين العراقية لمواكبة التعقيدات التكنولوجية، وتعزیز

ية تشمل التوعية وتبادل المعلومات. تُوصي عبر الاتفاقيات، وإنشاء محاكم متخصصة، واعتماد استراتيجيات وقائ الدولي
بودابست، وإنشاء منصات إبلاغ كاتفاقية  الدراسة بتشریع قوانين للأدلة الرقمية، ومواءمة التشریعات مع اتفاقيات دولية

 حكومية لمواجهة الاستغلال العاطفي والمالي.
 

 للحدود، التشريع العراقي، الأدلة الرقمية.التسول الإلكتروني، الجريمة العابرة الكلمات المفتاحية: 
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 پوختە
 

ئةف ظةكولينة بةحس ل خازؤكييا ئةلكترونى دكةت، وةكو دياردةيةكا دةربازبووى دسنؤراندا و ثلاتفورميَن ديجيتالى و 
تيَكستيَن راستةوخؤ بؤ ب تاوانكرنا ظىَ ضةندىَ ب دةليظة ديتنا ظالاهييَن ياسايي ب تايبةت د ياساييا عيَراقى دا، ئةوا ض 

نةداناين ومامةلَى دطةل بةلطةييَن ديجيتالى دكةت. دميانا  ميتودا شرؤظةكرنيَدا بةرامبةر ياسايا سعودييَ، ظةكولين طةهشتة 
ييَ بريَظة بضين. ثيَدظى وىَ ضةندىَ، كو يا طرنطة ياساييَن عيَراقى بهيَنة نؤيكرن؛ داكو دطةل سةردةم وئالؤزييَن تةكنولؤجييا

ب ثالثشتى وهاريكارييا نيَف دةولى ية وطريَدانا هندةك ريَككةفتنا و دانانا دادطةهيَن تايبةت، و ثشت بةستن ب هندةك 
ئيستراتيجيةتيَن خؤ ثاريَزييَ وةكو هشياركرن وثيَكطهورينا زانيارييان. ذ رِاسثارديَن ظةكولينىَ ئةوة ياسايةك بؤ بةلَطةييَن 

تفؤرميَن ديجيتالى بهيَن دانان، هةماهةنطى كرن دطةل ياساييا و ئةو ريَككةفتنيَن نيَف دةولى وةكو ريَككةفتنا بودابيست و ثلا
 دانانا ثلاتفؤرمةكا حكومة ذبؤ ئاطةهداريكرنا حكومةتىَ ذ بؤ رؤيبريبوونا هةر قورخكرنةكا سوزدارى يان مالى.

 ئةلكترونى، تاوانا دةربازبووى دسنورانرِا، ياسايا عيَراقى، بالطةييَن ديجيتالى.: خازوكييا دةسثيَكيَثةيظيَن 
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Abstract 

  

This research examines a cyber cross border begging crime exploiting digital 

platforms and legislative gaps, particularly in Iraqi law, which lacks explicit 

criminalization and regulation of digital evidence. adopting an analytical-comparative 

approach with Saudi legislation, the study emphasizes on amending and updating Iraqi 

laws to address technological complexities, enhancing international cooperation 

through agreements, establishing specialized courts; Additionally, adopting preventive 

strategies including exchanging information and awareness campaigns. Finally, this 

research recommends enacting digital evidence laws, alignment of Iraqi legislation 

with international treaties such as Budapest convention, and creating government 

platforms to enabling individual report emotional and financial exploitation.  

  

Keywords in English: Cyber Crime, Begging, Cross Border, Iraqi Legislation, 

Digital Evidence.  
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 المقدمة 
  التعريف بموضوع البحثاولًا/ 

الجریمة ظاهرةٌ اجتماعيةٌ ملازمةٌ للمجتمعات الإنسانية، تعكس خرقاً للنظام القانوني والقيمي، وتتطور بتفاعلل مع    
العوامل الاقتصادیة والسياسية والثقافية المحيطة. وفي عصر العولمة، حيث تُسق  الحدودَ الوطنيةَ حركةُ المال والتجارة 

لتتجاوز أحياناً قدرةَ المجتمعات على المواكبة، مُستفيدةً من البنية التحتية الرقمية  والمعلومات، تتعاظم دينامية الجریمة
لت الأمنَ إلى مسؤوليةل دوليةل مشتركة. ویُعد التسول الإلكتروني أحد أبرز تجليات هذا التحول، حيث  العالمية التي حوَّ

وطنية لاستجداء الأموال، مُستفيدةً من الاختلافات القانونية تستغل الشبكاتُ الرقميةُ عابرةُ الحدودِ نقاطَ ضعف التشریعات ال
بين الدول. هذه الظاهرة تُجسد تحدیاً للسيادة الجنائية، وتستدعي تعزیز آليات التعاون الدولي وتكييف التشریعات مع 

المجتمعي من الاستغلال الطبيعة العابرة للحدود للجرائم الحديثة، لموازنة متطلبات الانفتاح العالمي مع حمایة النسيج 
 الإجرامي.

 أهمية البحثثانياً/ 

م إطاراً متكاملًا لفهم طبيعة التسول الإلكتروني وتحدیاتە القانونية، سعياً لتعزیز       تتجلى أهمية البحث في كونە یُقدِّ
التكنولوجية، مع تعزیز التكامل بين العدالة الجنائية في مواجهة الاستغلال الرقمي، وبناء تشریعاتل تواكب التعقيدات 

  .التشریعات الوطنية والالتزامات الدولية

 مشكلة البحثثالثاً/ 

تُمثل جریمة التسول الإلكتروني في التشریع العراقي إشكاليةً قانونيةً ناجمةً عن عدم مواكبة النصوص العقابية      
(، التسول التقليدي 1969( لسنة )111ون العقوبات العراقي المرقم )والإجرائية للتحولات الرقمية الحديثة. فبينما یُجرم قان

في الأماكن العامة، یغيب عنە أي نص صریح یُجرم الاستجداء عبر المنصات الإلكترونية أو استغلال الهویات الوهمية، 
النظام الإجرائي من قصورل في مما یُحدث فراغًا تشریعيًّا یستغلە الجناة لتنفيذ أنشطتهم بعيدًا عن الملاحقة. كما یُعاني 

( آليات جمع أو 1971( لسنة )23التعامل مع الأدلة الرقمية، حيث لا يُنظم قانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم )
حفظ الأدلة الإلكترونية )كسجلات التحویلات أو بيانات المنصات(، مما یُضعف إمكانية إثبات الجریمة أمام المحاكم. 

رز الحاجة الملحة لتحديث التشریعات عبر إدرا  نصوص صریحة تُجرم التسول الإلكتروني وتُعزز الاعتراف هذا الواقع يُب
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بالأدلة الرقمية، وإصدار قانون خاص بالجرائم الإلكترونية، والانخراط في التعاون الدولي لمواكبة طبيعة الجرائم العابرة 
 .طنية وفعالية العدالة الجنائية في العصر الرقميللحدود، بما یُحقق التوازن بين حمایة السيادة الو 

 أهداف البحثرابعاً/ 

 يهدف البحث إلى: 

من خلال تحليل التعریف القانوني للتسول  تحديد ماهية التسول الإلكتروني وتمييزه عن الاحتيال الإلكتروني، -1
وني، مع التركيز على عنصر الاستغلال الإلكتروني، وبيان خصائصە المميزة التي تفصلە عن جریمة الاحتيال الإلكتر 
 العاطفي كأساس للتسول، مقابل الخداع المادي الذي یُشكل جوهر الاحتيال. 

نة للتسول الإلكتروني وفقاً  -2 دراسة الجانب الموضوعي والإجرائي للتسول الالكتروني عبر تحليل العناصر المُكوِّ
مة )كالاستجداء عبر منصات التواصل أو إنشاء حسابات وهمية(، وتقييم للتشریعات الوطنية، وتحديد نطاق الأفعال المُجرَّ 

مدى فعالية الإجراءات القانونية في الكشف عن الأدلة الرقمية )كسجلات التحویلات الإلكترونية أو بيانات الحسابات 
  الوهمية ومعاينتها وتجميعها(.

الوقوف على تعزیز سبل التعاون القضائي عبر منصات دولية مُوحدة، وتبني إجراءات وقائية )كحملات توعویة  -3
 رقمية( للحد من انتشار الظاهرة.

 منهجية البحثخامساً/ 

ن اعتمد البحث على المنهج التحليلي لدراسة النصوص القانونية الواردة في التشریعات الجنائية العراقية )كقانو      
العقوبات العراقي، وقانون أصول المحاكمات الجزائية، بهدف تحليل مدى شمولها لجریمة التسول الإلكتروني ومواءمتها 
للتطورات التكنولوجية. كما استخدم البحث المنهج المقارن لمقارنة هذه النصوص مع النظام القانوني السعودي كنظام 

تلاف في تجریم الأفعال الإلكترونية وتنظيم التعاون الدولي )كالاسترداد مكافحة التسول السعودي، لاستخلاص أوجە الاخ
المالي عبر الحدود(، وذلك لتقييم مدى قدرة التشریع العراقي على مواكبة التحدیات الرقمية المستجدة، واقتراح آلياتل 

غلال العاطفي عبر المنصات لتحديثە بالاستفادة من التجربة السعودیة، التي أدرجت نصوصاً صریحةً لمواجهة الاست
 الرقمية، ومدى فعاليتها في تحقيق التوازن بين السيادة الوطنية ومتطلبات التعاون الدولي لمكافحة الجرائم العابرة للحدود.
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لقد تطلب كتابة هذا البحث تقسيمە إلى ثلاثة مباحث، نتطرق في المبحث الأول الى ماهية  سادساً: هيكلية البحث:
تروني من خلال مطلبين، نحدد في المطلب الأول مفهوم التوسل الالكتروني، ونميز في المطلب الثاني بين التسول الالك

التسول الالكتروني والاحتيال الالكتروني. وفي المبحث الثاني نتناول المواجهة الجنائية الموضوعية للتسول الالكتروني 
سول الالكتروني، وفي المطلب الثاني العقاب على جریمة التسول بتقسيمە إلى مطلبين نبيَن في المطلب الأول تجریم الت

الالكتروني. وفي المبحث الثالث نحدد المواجهة الجنائية الإجرائية لجریمة التسول الالكتروني، نبين في المطلب الأول أهم 
ي لمواجهة جرائم التسول إجراءات التحقيق في جرائم التسول الالكتروني، ونوضح في المطلب الثاني سبل التعاون الدول

 الالكتروني.
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 المبحث الأول
لكتروني  ماهية التسول الا

الانترنت وما رافقتە من إیجابيات في مجال الاتصالات وتبادل المعلومات، ظهر في إنَّ التطور المتسارع لشبكة 
الجانب الآخر سلبيات هذا العالم الافتراضي في مجال الاجرام، حيث احترف البعض ارتكاب شتى الجرائم المستحدثة 

تروني، سوف نقسم هذا المبحث عبر هذه الشبكة ومنها جریمة التسول الالكتروني. ومن أجل تحديد ماهية التسول الالك
إلى مطلبين، نحدد في المطلب الأول مفهوم التسول الالكتروني، ونبين في المطلب الثاني تمييز التسول الالكتروني عن 

 الاحتيال الالكتروني.

 المطلب الأول
لكتروني  مفهوم التسول الا

المطلب إلى فرعين، نحدد في الفرع الأول تعریف من اجل الإحاطة بمفهوم التسول الالكتروني، سوف نقسم هذا 
 التسول الالكتروني، وفي الفرع الثاني نوضح أهم خصائصە.

 الفرع الأول

 تعريف التسول الالكتروني

يتطلب تعریف التسول الالكتروني التطرق إلى معناه في اللغة أولًا، ومن ثم تحديد المقصود منە في الاصطلاح       
 ثانياً.

التوسل الالكتروني عبارة مركبة ومكونة من مصطلحين، وبالرجوع إلى  ريف التسول الالكتروني في اللغة:أولًا: تع
المعاجم اللغویة، لم نعثر على تعریف لغوي یجمع بين المصطلحين في عبارة واحدة. لذا سوف نحاول تحديد معنى كل 

 ني منهما في عبارة واحدة.منهما على حدة، ومن ثم استنباط المعنى اللغوي للتسول الالكترو 
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، إلا أنَّ ما لە علاقة مباشرة (1)التسؤّل أو التسوّل بالهمزة وبغير الهمزة لها عدة دلالات عند اللغویين التسول: -1
 بموضوع البحث هما: التسؤّل والاستجداء، وفيما يلي تحديد معنى التسول من خلالهما:

ل: -أ أل وسألت الله العافية، أي طلبتها، وجمعها مسائل وهو ما یسألە هي من مادة )سأل(، فيقال سأل یس التسؤ 
، وقد قيل (2)﴿وجعل فیها رواسي من فوقها وبارك فیها وقدر فیها أقواتها في أربعة أیام سواء للسائلین﴾الإنسان، وقد جاء في قولە تعالى 

. وبذلك فإن التسؤل تأتي بمعنى الطلب وقضاء الحاجة (3)أنما ذكر سواء للسائلين لأن كلًا یطلب القوت ویسألە
 والالتماس. 

فهو مأخوذ من الجدا وهو العطية، وهي الخير العام الواسع، فيقال: أجدى فلان أي أعطى، ورجل جاد  الاستجداء: -ب
ية مسترحماً أي طالب للجدوى، والجاد هو السائل، والجداء هو الغناء، ویقال: استجداه الفقير، أي طلب منە العط

﴿فَٱنطَلَقَا حَتَّى ٰٓ إِذَآٰ أَتَيَآٰ أَهۡلَ قَرۡيَةٍ . خاص بسؤال الحاجات والعطایا، وقد یكون السؤال مشروعاً كما في قولە تعالى: (4)متوسلاً 

ۖۥ قَالَ لَوۡ شِئۡتَ لَتَّخَذۡتَ عَلَيۡهِ أَجۡرٗا﴾ٱسۡتَطۡعَمَآٰ أَهۡلَهَا فَأَبَوۡاْ أَن یُضَيِ فُوهُمَا فَوَجَدَا فِیهَا جِدَارٗا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَ  . فدل على جواز المسألة عند (5)امَهُ
الضرورة، أما بالنسبة إلى السؤال غير المشروع فيكون السؤال محرماً، كمن سأل وهو غني، أو أظهر الفقر والفاقة، أو 

                                                           
تأتي التسول في المعاجم اللغویة لعدة دلالات منها: تزیين الشيء، المثيل، الاسترخاء، الاستمناح، الاستعلام والاستخبار. للوقوف حول  (1) 

ي إطارات الدلالات المذكورة يرجع إلى كل من: آسيا رزاق لبزة، التسول بين التجریم والاباحة، رسالة ماجستير مقدمة الأصل اللغوي للتسول ف
. و د. فهد هادي حبتور، جریمة التسول في النظام السعودي، 6إلى مجلس كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة الوادي، الجزائر، ص

. و د. خالد محمد أبو النجاة شعبان، حكم السؤال 1465، ص2023الفقهية والقانونية، العدد الأربعون،  بحث منشور في مجلة البحوث
د والتوسل في الفقە الإسلامي والقانون الوضعي، بحث منشور في مجلة الدرایة، كلية الدراسات الإسلامية والعربية، بنين بدسوق، مصر، العد

 .187، ص2015الخامس عشر، 
 (.10سورة فصلت: الآیة: ) (2)
ابن فضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفریقي المصري، لسان العرب، الطبعة الثالثة، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت،  (3)

 .97، ص2005المجلد السابع، 
 (.  https://www.arabehome.comمعجم اللغة العربية المعاصرة، متاح على الراب  التالي: ) (4)
 (.77سورة الكهف: الآیة: ) (5)

https://www.arabehome.com/
https://www.arabehome.com/
https://www.arabehome.com/
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دين بأنە: التعرض للناس، وطلب الصدقة منهم . وعرفە ابن عب(1)لمن فيە طاقة وقدرة على العمل والسعي والاكتساب
 . وبهذه المعاني فهو لا یختلف عن معنى التسول، فهما لفظان لمفهوم واحد.(2)بذل

هو أسم، وجمعە الالكترونيات، وهي تعتمد على مادة الالكترون لإجراء أدق العمليات الحسابية مستعيناً الالكتروني:  -2
، وبأسرع وقت ممكن، وقد بدأ ينتشر العقل الالكتروني في كل المكاتب، ویسمى أیضاً بشبكة الانترنت في أغلب الأحوال

 . (3)بـ)الكومبيوتر(، وذلك لأداء خدمة تبادل المراسلات الالكترونية بين مستعملي الحاسوب وأجهزة الاتصالات الذكية

والالكتروني منفرداً، فبعد الجمع بهما في عبارة واحدة وعلى ذلك، وبعد تحديد المعنى اللغوي لمصطلحي التسول، 
یمكن القول أنَّ معنى التسول الالكتروني في اللغة تعني: تسخير شبكة الانترنت وأجهزة الاتصالات وتطبيقاتها وتوظيفها 

 في طلب المال واستجداء عاطفة مستخدميە.

من تباين التعاریف التي وردت بصدد التسول الالكتروني، على الرغم  ثانياً: تعريف التسول الالكتروني في الاصطلاح:
إلا أنَّ معظمها تدل على ذات المعنى والمضمون نفسە، ونذكر بعضاً منها. فهناك من عرّفە على أنە: طلب المال 

بشكل واستجداء عاطفة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بطریقة الكترونية، بدلًا من الطریقة التقليدیة التي تكون 
. وكما عرّف (4)مباشر في الشارع، وعند الجوامع، أو في بعض المناسبات، وتتميز بعدم بذل جهد بدني وسرعة في الطلب

التسول الالكتروني بأنە: استخدام التكنولوجيا و وسائلها في الفضاء الالكتروني من خلال انشاء حسابات وهمية وأرقام 
من الناس، ومشاركتهم قصصهم على الانترنت لمحاولة الحصول على الدعم  هواتف غير حقيقية للوصول إلى أكبر عدد

. وأخيراً عرّف التسول الالكتروني على أنە: عملية مشابهة لعملية التسول التقليدي المتعارف عليها، (5)المادي وتعاطفهم
ن خلال صياغة قصص ولكن ذات طابع الكتروني وخلف الشاشات، بهدف استعطاف المستخدمين في الفضاء الرقمي م

                                                           
محمد بلو بن محمد بن یعقوب الخياط، أحكام المسألة والاستجداء في الفقە الإسلامي، الطبعة الأولى، مؤسسة الریان للطباعة والنشر،  (1) 

 .83، ص2006بيروت، 
، دار الفكر، محمد أمين بن عمر بن عبد العزیز عابدين الدمشقي الحنفي، رد المحتار على الدر المختار، الجزء الخامس، الطبعة الثانية (2)

 .559ص  ،1992بيروت، 
 (. https://www.arabicterminology.comد. مروان العطية، معجم المعاني الجامع، متاح على الراب  التالي: ) (3) 
رانيا محمد عطية الهشلمون، التسول الالكتروني وتأثيره الاجتماعي والاقتصادي على المجتمع الأردني، بحث منشور في مجلة العلوم  (4)

 .63، ص2021الإنسانية والاجتماعية، المجلد الخامس، العدد الرابع، 
شر، بحث منشور في المجلة المصریة لبحوث الاعلام، العدد د. الهام سيد السایح حمدان، ظاهرة التسول الالكتروني من خلال البث المبا (5)

 .395، 2024التاسع والثمانون، الجزء الثالث، 

https://www.arabicterminology.com/
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وهمية لخداع الناس كإظهار تقاریر طبية مزیفة، أو جمع تبرعات لبناء مسجد، أو بإرسال رسائل نصية وصور لحالات 
 .1)إنسانية في الأغلب تكون مفبركة في سبيل الحصول على منافع مادیة وعينية

حتيال مثل: )جمع تبرعات لبناء مسجد(، ویلاحظ على التعریف الأخير ذكره لأمثلة تدخل في باب جرائم أخرى كالا
 إذا استحوذ الفاعل على هذه التبرعات.

وقد في مجال التشریعات المقارنة فقد عرّف المنظم السعودي التسول الالكتروني من خلال تعریفە للمتسول، وذلك 
( 2021لموافق )( هجري وا1443( سنة )20في اطار نظام مكافحة التسول الصادر بالمرسوم الملكي المرقم )م 

( منە بالقول: "من یستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل غير مقصود بذاتە نقداً أو 5 1بمقتضى نص المادة )
عيناً بطریقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، او 

( من المادة ذاتها ممتهن التسول على أنە: "كل من قبض عليە للمرة الثانية أو 6لبند )بأي وسيلة كانت". كما عرّف في ا
أكثر یمارس التسول". أما المشرع العراقي، فقد تحاشى وضع تعریف یحدد من خلالە التسول بصفة عامة والتسول 

 المشرع العراقي قد جرم التسول الالكتروني بصفة خاصة، وهو بذلك قد ساير موقف أغلب التشریعات بهذا الصدد، إلا أنَّ 
( في الفصل الثامن من الباب الثامن الخاص بالجرائم الاجتماعية من قانون العقوبات العراقي 392-390في المواد )

 ( المعدل.1969( لسنة )111المرقم )

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

د. امل سمير نزال مرجي، موقف الشریعة الإسلامية والتشریع الاماراتي من ظاهرة التسول الالكتروني، بحث منشور في مجلة البحوث  (1)
 .1786، ص2022ثون، جامعة الأزهر، مصر، الفقهية والقانونية، العدد التاسع والثلا
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 الفرع الثاني

 خصائص التسول الالكتروني

یختص التسول الالكتروني بعدة خصائص یميزه عن التسول التقليدي في جوانب كثيرة، من أهم تلك الخصائص هي      
 كالآتي: 

بخلاف التسول التقليدي الذي عادة ما یكون وجهاً لوجە بين المتسول والضحية، تنتمي جرائم التسول الالكتروني أولًا: 
یحتمل أن یفصل بين مرتكب الجریمة وضحيتە مسافات قاریة، وذلك نتيجة  لنم  الجرائم السيبرانية عابرة الحدود، حيث

للبنية العالمية لشبكة الانترنت التي تتيح الاتصال المباشر عبر الدول دون اعتبار للحدود السياسية أو القيود الجغرافية 
 .(1)التقليدیة

طبيعة أدلتها غير المادیة المخزنة داخل الأجهزة يتميز التسول الالكتروني بصعوبة الاثبات القانوني نظراً ل ثانياً:
الالكترونية، ویعزى هذا التحدي إلى عاملين رئيسين: أحدهما: لە علاقة بتمتع مرتكبوها عادة بمهارات تقنية عالية في 

لة مجال الحوسبة، تمكنهم من استغلال الفضاء السيبراني لممارسة أنشطتهم غير المشروعة باحترافية. والثاني: سهو 
اتلاف الأدلة الرقمية من قبل الجناة، والطبيعة غير الملموسة للآثار الجرمية، هذا وفضلًا عن عدم وضوح الإطار 

 .(2)القانوني المعترف بە للأدلة الرقمية

ي، يتميز التسول الالكتروني بسمة السرعة الفائقة في التنفيذ، وهي سمة جوهریة تميزها جذریاً عن التسول التقليد رابعاً:
حيث یكفي لارتكابها ضغطة زر واحدة على لوحة المفاتيح، دون حاجة إلى جهد بدني أو تنقل جغرافي، وتشكل هذه 
السهولة في التنفيذ عاملًا محفزاً خطيراً لانتشار الظاهرة، مما یستدعي تطویر آليات رقابة ذكية قادرة على مجاراة هذه 

.(3)تراعي الطبيعة الفریدة لهذا النوع من الجرائم السرعة الفائقة، مع ضرورة وضع تشریعات خاصة

                                                           
د. عبد الصبور عبد القوي على المصري، المحكمة الرقمية والجریمة المعلوماتية، الطبعة الأولى، مكتبة القانون والاقتصاد، الریاض،  (1)

 .50، ص2012
ات الالكترونية، بدون طبعة، دار الجامعة الجديدة، د. احمد سعد محمد الحسيني، الجوانب الإجرائية للجرائم الناشئة عن استخدام الشبك( 2) 

 .30، ص2019الإسكندریة، 
 .32، ص2019د. محمد علي سویلم، مكافحة الجرائم الالكترونية، الطبعة الأولى، دار المطبوعات، الإسكندریة،  (3)
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 المطلب الثاني

لكترونيیتم لكتروني عن الاحتيال الا  یز التسول الا

یجتمع التسول الالكتروني مع الاحتيال الالكتروني في مظاهر عدة، وفي الوقت ذاتە یستقل عنە في مجالات أخرى، 
التسول الالكتروني والاحتيال الالكتروني )الفرع الأول(، وتحديد أوجە الاختلاف بين وفيما يلي بيان لأوجە التشابە بين 

 التسول الالكتروني والاحتيال الالكتروني )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول

 أوجه التشابه بین التسول الالكتروني والاحتيال الالكتروني

یمكن تعریف الاحتيال الالكتروني على أنە: "الاستيلاء عن طریق الحاسب الآلي أو الهاتف الذكي أو عبر شبكة      
الانترنت أو أي أداة الكترونية، على مال أو معلومات أو برامج أو على سندات تتضمن تعهداً أو إبراءً أو أي امتياز 

خداع الحاسب الآلي أو الهاتف الذكي أو شبكة الانترنت أو ما مالي، وذلك من خلال خداع المجنى عليە أو عن طریق 
. وبناءً على التعریف الذي أوردناه (1)هو في حكم ذلك، لإلحاق الضرر بالمجنى عليە والاستيلاء على مصلحة لە"

 : (2)للاحتيال الالكتروني توجد قواسم مشتركة بين التسول الالكتروني والاحتيال الالكتروني وفيما يلي أهمها

(، التي تتم Cybercrimesتنتمي الجرمتين إلى فئة الجرائم الالكترونية ) أولًا: من حیث الطبيعة الجرمية المشتركة:
 عملية ارتكابها عبر شبكة الانترنت، باستخدام الأجهزة الالكترونية المتصلة بالإنترنت.

تصنف كلتا الجریمتين ضمن الجرائم التي تستهدف الحصول على الأموال، من  ثانياً: من حیث الهدف المالي المشترك:
 خلال الاستيلاء على أموال الغير بطرق وأساليب غير مشروعة.

                                                           
 .21، ص2021أسماء مبارك الریامي، أحكام الاحتيال الالكتروني، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون، جامعة أبو ظبي،  (1)
. و محمد نور 21، ص2011يرجع إلى كل من: د. علي عدنان الفيل، الاجرام الالكتروني، الطبعة الأولى، مكتبة زین الحقوقية، بيروت، ( 2) 

. و 42، ص2021، جرائم الاحتيال المالي عبر استخدام الوسائل الالكترونية، الطبعة الأولى، مكتبة زین الحقوقية، بيروت، الدين الماجدي
، 2009شمسان ناجي صالح الخيلي، الجرائم المستخدمة بطرق غير مشروعة لشبكة الانترنيت، بدون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .39ص
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تشترك كل من التسول الالكتروني والاحتيال الالكتروني في الخصائص التالية المتعلقة  ثالثا: من حیث آليات التنفیذ:
 بآلية التنفيذ: 

د أساسي على الحيل والخداع، إذ تستند كلتا الجریمتين إلى أساليب الدهاء والتلاعب الذهني، التي تعتمد على اعتما -1
 استراتيجيات نفسية لإقناع الضحية، من خلال استغلال نقاط الضعف الإنسانية في عملية الاقناع.

الرضا" الظاهري للمجنى عليە، التي تعتمد طبيعة الإرادة الظاهریة للضحية، حيث يتم الحصول على المال بصوریة " -2
 على التلاعب النفسي لا الاكراه المادي.

 توظيف أساليب التضليل والتمویە بالاعتماد على المهارات الاقناعية أكثر من المهارات التقنية البحتة. -3

وني وجریمة الاحتيال الالكتروني تتشارك جریمة التوسل الالكتر رابعاً: التشابه في تحدیات الكشف والملاحقة القانونية: 
 في التحدیات التالية:

من حيث تحدیات الاثبات والكشف: طبيعة الأدلة غير الملموسة وغياب الآثار المادیة، تفضي إلى صعوبة التوثيق  -1
 بسهولة.المادي للعملية الاجرامية في الجریمتين، إذ تعتمد في الكشف عليهما على أدلة رقمية قابلة للتلف والتعديل 

تحدیات الملاحقة القانونية: حيث أنَّ الطبيعة العابرة للحدود في الجریمة تثير إشكالية تحديد الاختصاص القضائي  -2
 من جهة، ویسفر عنها تعقيدات تنازع القوانين، هذا وفضلًا عن صعوبة التنسيق الدولي في جمع الأدلة من جهة أخرى.

 الفرع الثاني

 سول الالكتروني والاحتيال الالكترونيأوجه الاختلاف بین الت

على الرغم من أوجە التشابە بين التسول الالكتروني والاحتيال الالكتروني، إلا انهما یختلفان عن بعضهما في وجوه      
 عدة، ونذكر أهمها: 
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ي من حيث الطبيعة تختلف جریمة التسول الالكتروني عن جریمة الاحتيال الالكترون أولًا: من حیث الطبيعة القانونية:
القانونية، فالتسول الالكتروني یصنف ضمن الجرائم الاجتماعية التي تستغل الحاجة والعوز، بينما يندر  الاحتيال 

 . (1)الالكتروني ضمن جرائم الاعتداء على الأموال

في التسول الالكتروني تكون إرادة المتسول منە حرة غير معيبة، بينما في جرائم الاحتيال  ثانياً: من حیث عنصر الإرادة:
 .(2)الالكتروني فإن الضحية تجر إلى التعامل تحت تأثير التضليل والخداع

ل التسول تعد جریمة التسول الالكتروني من الجرائم الشكلية التي تتحقق بمجرد القيام بفعثالثاً: من حیث أركان الجريمة: 
الالكتروني، دون اشتراط تحقق النتيجة الجرمية المتمثلة في الحصول على الأموال، بينما تعد الاحتيال الالكتروني جریمة 

 .(3)مادیة لا تقوم إلا بتحقق النتيجة الجرمية المتمثلة في تسلم الأموال فعلياً 

التسول الالكتروني بأنە "محدود النطاق"، حيث يتركز  يُوصَف القصد الجنائي في جریمة رابعاً: من حیث القصد الجنائي:
غرضە الأساسي على اكتساب المال دون سند قانوني أو أخلاقي مشروع. ولا یشترط في هذا الفعل وجود نية مُخطَّ  لها 

ءات مسبقًا لإلحاق أذى جسيم بالضحية، أو الانخراط في أنشطة إجرامية مُنظمة. فحتى في الحالات التي تتضمن ادعا
زائفة، يبقى الجرم محصوراً في إنتهاك الضواب  الأخلاقية المرتبطة بسلوك الإستجداء، دون تطوره إلى شكل من أشكال 
الإجرام المُعقَّد.  في حين یُعد القصد الجنائي في جریمة الاحتيال أكثر تعقيدًا وخطورة، إذ يتجسد في "نية إجرامية مُتَعمَّدة 

ي  الممنهج لاستغلال الضحایا عبر آليات خداعية. ویتميز هذا القصد بوعي الجاني التام ومُحكمة"، تقوم على التخط
بغيریة الفعل وعدم مشروعيتە، مع إدراكە لتداعياتە الضارة على الحقوق المادیة أو المعنویة للأفراد. وتكمن جسامة هذا 

                                                           
اختلف الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية للمعلومات، فمنهم من يرى انها أموال ذات طبيعة خاصة یمكن ان تشكل محلًا  في الحقيقة لقد (1)

لحقوق الملكية الفكریة )أدبية، فنية، صناعية(، بينما يذهب آخرون إلى توسيع نطاق مفهوم المال ليشمل المعلومات المجردة بذاتها، بغض 
ادیة، نظراً لقابليتها للحيازة والتملك. للمزید يرجع إلى: نسرین عبد الحميد نبيە، الجریمة المعلوماتية والمجرم المعلوماتي، النظر عن دعامتها الم

 .190، ص2008بدون طبعة، منشأة المعارف، الإسكندریة، 
 .332قانونية، بغداد صد. ماهر عبد شویش الدرة، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الطبعة الثانية، المكتبة ال (2)
 .44، ص2017د. قاسم محمد حسين، جرمية التسول، رسالة ماجستير مقدمة إلى معهد العلمين للدراسات العليا، العراق،  (3)
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جتماعي عبر انتهاكات مُمنهجة تتفوق في الجرم في كونە یستهدف، بشكل مباشر وقصدي، تقویض الأمن المالي أو الا
 .(1)طبيعتها على الانتهاكات الأخلاقية البسيطة

  

                                                           
 سجى محمد الفاضلي وسارة خلف التميمي، سلطة الإدارة الضبطية للحد من جریمة التسول، بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية( 1) 

 .222، ص2018والسياسية، العدد )السابق والثلاثون(، 
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 المبحث الثاني
 المواجهة الجنائية الموضوعية للتسول الالكتروني

ومنها إنَّ التسول الالكتروني، من السلوكيات الخطرة التي تهدد الإضرار بقيم ومصالح متنوعة منها ما يلحق بالفرد، 
ما يلحق بالمجتمع، ومنها ما هو مادي أو معنوي. وإنَّ إصلاحها ليس بالأمر اليسير على صعيد الواقع ویستلزم مناهج 
شاملة هدفها إعادة الوضع إلى طبيعتە قدر الإمكان وإزالة كل خلل نتج عنە. وإنَّ من أهم معالم المواجهة الجنائية 

یمة عموماً، والمستجدة منها على الوجە الخاص، تجسيدها في نماذ  قانونية الموضوعية في التشریعات الجزائية للجر 
خاصة، تجرم وتعاقب السلوك الذي یمس القيم والمصالح المحمية قانوناً. وفيما يلي بيان للمواجهة الجنائية الموضوعية 

 ثاني(.للتسول الالكتروني في التشریع العراقي )المطلب الأول( والنظام السعودي )المطلب ال

 المطلب الأول
لكتروني في التشريع العراقي  المواجهة الجنائية الموضوعية للتسول الا

لقد عالج المشرع العراقي التسول كجریمة معاقب عليها في إطار قانونە الجزائي العام، وفي تشریعات متفرعة عن 
قانون العقوبات، وفيما يلي بيان لموقف المشرع العرقي من التسول الالكتروني في قانون العقوبات )الفرع الأول(، ومن ثم 

 ي.( في التشریعات الجزائية الفرعية )الفرع الثان

 الفرع الأول

 تجريم التسول الالكتروني والعقاب عليه في التشريع الجزائي الأساسي )قانون العقوبات العراقي(

( المعدل، جریمة التسول 1969( لسنة )111لقد واجە المشرع العراقي في نطاق قانون العقوبات العراقي المرقم )      
( في الفصل الثامن من الباب الثامن الخاص 392-390مواد )من خلال عدة نماذ  قانونية منصوص عليها في ال

( بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن )شهر( 390( من المادة )1بالجرائم الاجتماعية. حيث عاقب بمقتضى نص الفقرة )
لمحلات واحد، ولا تزید على )ثلاثة( أشهر كل شخص أتم )الثامنة عشرة( من العمر وجد متسولًا في الطریق العام أو في ا

العامة أو دخل منزلًا أو محلًا ملحقاً بالمنزل دون اذن لغرض التسول. اما إذا كان مرتكب التسول لم يتم )الثامنة عشرة( 
( من ذات المادة إلى قانون رعایة الأحدث لتطبق عليە 2من عمره، فقد أحال قانون العقوبات بمقتضى نص الفقرة )
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. كما شدد عقوبة المتسول المتصنع بالإصابة بجروح أو عاهة (1)ارتكاب الجریمة لةبشأنها أحكام مسؤولية الأحداث في حا
أو استعمل أیة وسيلة أخرى من وسائل الخداع لكسب احسان الجمهور أو كشف عن جرح أو عاهة أو ألح في الاستجداء 

التسول بالحبس لمدة لا تزید على . وهذا فضلًا عن معاقبة كل من أغرى شخصاً على (2)الحبس مدة تزید على )سنة(
 .  (3))ثلاث( سنوات

( أن تأمر بإيداع المتسول بدلًا من العقوبة 391وقد أعطى المشرع للمحكمة سلطة تقديریة في إطار نص المادة ) 
ملجأً أو (، داراً للتشغيل إن كان قادراً على العمل لمدة لا تزید على )سنة(، أو بإيداعە 390المنصوص عليها في المادة )

داراً للعجزة أو مؤسسة خيریة معترفاً بها إذا كان عاجزاً عن العمل ولا مال لدیە یقتات منە، متى كان التحاقە بالمحل 
 الملائم لە ممكناً.

( المعدل "قانون 1969( لسنة )111على التحليل الموجە للنصوص التشریعية الواردة في القانون المرقم ) بناءً  
"، يتضح أنَّ المشرع قد انصب تجریمە على فعل التسول التقليدي حصراً، متطلباً في ذلك تحقق عنصر العقوبات العراقي

الوجود المادي للمتسول في فضاءات محددة، دون ان یشمل نطاق التجریم والعقاب ممارسات التسول الالكتروني 
أنَّ المشرع قد حصر التجریم والعقاب في  (، يتبين392-390المستحدثة. فمن خلال تفسير النصوص الواردة في المواد )

الأفعال المتمثلة في الاستجداء المباشر في الأماكن العامة أو الخاصة، كالطرق العامة أو المنازل وملحقاتها، وفقاً لنص 
رع لعبارة (، والتي تشترط بالضرورة الحضور الفعلي للمتسول في البيئة المكانية المشار إليها. أما إيراد المش390المادة )

(، فلا یفهم منە توسيع نطاق التجریم والعقاب ليشمل الوسائل الافتراضية، بل 390)آیة وسيلة أخرى(، في متن المادة )
یفسر في إطار القاعدة التأویلية التي تقضي بعدم جواز التوسع في تفسير النصوص العقابية إلا ضمن حدود النص 

ى وسائل مادیة محددة، كتصنع الجروح أو العاهات أو استخدام أساليب الخداع المكتوب. إذ وردت هذه العبارة عطفاً عل
المادي، والتي تفترض جميعاً تفاعلًا مباشراً في الواقع الملموس، استناداً إلى الغایة التشریعية المتمثلة في منع استغلال 

 العاطفة العامة عبر مظاهر مادیة معاينة. 

                                                           
(، وبمقتضى قانون التعديل أضاف إليها 1999( لسنة )16( المشار إليە أعلاه بموجب القانون المرقم )390لقد تم تعديل نص المادة )( 1) 

( المعدل. للمزید حول ذلك يرجع لقانون التعديل 1983( لسنة )76الفقرة الثانية لتحيل أحكام المسؤولية الجزائية بالنسبة للأحداث المرقم )
 المذكور آنفاً.

 ( من قانون العقوبات العراقي. 390( من المادة )1يرجع لنص الشق الثاني من الفقرة )( 2)
 ( من ذات القانون.392يرجع لنص المادة ) (3)
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عراقي في إطار قانون العقوبات، لم يتعرض، ولو ضمناً لتجریم الاستجداء عبر ویستخلص من ذلك، أنَّ المشرع ال
الوسائ  الالكترونية "كالمنصات الالكترونية أو تطبيقات التواصل الاجتماعي"، إذ تفتقر هذه الصورة إلى العناصر 

 الجوهریة التي اشترطها النص، وهي: 

 العام أو الخاص.أولًا: الوجود المادي للمتسول في الفضاء 
 ثانياً: المواجهة الحسية المباشرة مع الجمهور.

 ثالثاً: استخدام وسائل ملموسة لاستجداء العطف، كالعاهات الظاهرة أو الإلحاح المادي.

 

 الفرع الثاني

 تجريم التسول الالكتروني والعقاب عليه في التشريعات الجزائية الفرعية

عين اثنين في تحديد وجهة المشرع العراقي ومدى یالجزائية الفرعية، یمكن الإرتكان على تشر في إطار التشریعات      
 لتسول الالكتروني والعقاب عليە، وهم كالآتي:لتجریمە 

تصدى المشرع العراقي في نطاق قانون رعایة الأحداث ( المعدل: 1983( لسنة )76أولًا: قانون رعایة الأحداث المرقم )
أولًا أ( منە، بالقول: "یعتبر الصغير أو الحدث مشرداً إذا وجد متسولًا في الأماكن  24نص عليە في المادة )إلى التسول بال

العامة أو تصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو استعمل الغش كوسيلة لكسب عطف الجمهور بهدف التسول". ویتجلى من 
تسول الأحداث ضمن إطار تشریعي  رع قد عالج ظاهرة( من قانون رعایة الأحداث، أنَّ المش24خلال عجز المادة )

( 30فرعي، متخذاً من ممارسة التسول معياراً لتحديد حالة التشرد، التي تستوجب تدخلًا وقائياً أو تأهيلياً. وتنص المادة )
مدة لا تزید من ذات القانون على معاقبة كل ولي دفع الحدث أو الصغير إلى التشرد أو انحراف السلوك بعقوبة الحبس ل

 على سنة أو بالغرامة.

عن نصوص قانون العقوبات العراقي، یكرس ذات المنهج  اویلاحظ أنَّ النصوص المذكورة، رغم اختلاف سياقه
ر التجریم أو الوصف القانوني على التسول التقليدي القائم على الحضور المادي للحدث في الفضاء قصَ التشریعي الذي یُ 

تخدام وسائل ملموسة لاستجلاب العطف كالجروح المصطنعة أو أساليب الخداع الحسي، وبذلك المادي، مع اشتراط اس
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( المعدل، 1969( من قانون العقوبات العراقي لسنة )392-390فإنە يندر  ضمن الإطار الضيّق الذي حددتە المواد )
 دون تجاوز للعناصر الجوهریة التي اشترطها المشرع، والتي سبق ذكرها.

تجار بالبشر المرقم ) ثانياً: حد الأفعال ضمن ألقد وضع المشرع العراقي التسول  (:2012( لسنة )28قانون مكافحة الا
التي تقوم من خلالها جریمة الاتجار بالبشر في مجال تحديد المقصود من الاتجار بالبشر في عجز الفقرة )أولًا( من نص 

هذا القانون تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم، بواسطة  ( بالقول: "یقصد بالاتجار بالبشر لأغراض1المادة )
التهديد بالقوة أو استعمالها ............. أو استغلالهم في أعمال الدعارة ............. أو التسول............". وقد 

"السجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن  أولًا( بعقوبة  5عاقب مرتكبي هذه السلوكيات بما فيها التسول بمقتضى نص المادة )
( عشرة ملايين دينار". كما عاقب بموجب نص المادة 10,000,000( خمسة ملايين دينار ولا تزید على )5,000,000)
( عشرة ملايين دينار، ولا 10,000,000( ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن )3( منە "بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن )7)

أو بإحداهما كل من أنشأ أو أدار موقعاً على شبكة المعلومات بقصد  اً ( عشرون مليون دينار 20,000,000تزید على )
 .(2)ل ذلك باستخدام شبكة المعلومات". " أو تعاقد على صفقة تتعلق بالاتجار بالبشر أو سهَ (1)الاتجار بالبشر"

شر العراقي، أنَّ المشرع قد أدر  فعل يتضح من خلال النصوص التشریعية الواردة في قانون مكافحة الاتجار بالب
التسول ضمن الأفعال المشكلة لجریمة الاتجار بالبشر، وذلك في سياق تعریفە لمفهوم الاتجار بالبشر وفقاً لنص المادة 

أولًا،أ( منە. ویلاحظ أنَّ المشرع قد اتخذ من التسول أحد صور الاستغلال المجرمة في سياق الاتجار بالبشر، سواء  1)
ان التسول تقليدیاً أم الكترونياً، مادام منضویاً تحت عناصر الجریمة المنصوص عليها. وقد عزز المشرع هذا النهج أك

( خمسة ملايين دينار و 5,000,000بة السجن المؤقت وغرامة مالية تتراوح بين )و أولًا( التي فرضت عق 5بنص المادة )
أفعال الاتجار بالبشر، بما في ذلك الاستغلال في التسول. أما في ( عشرة ملايين دينار، كل من ارتكب 10,000,000)

لا تقل  لمدة (، حيث عاقب بالحبس7الجانب الالكتروني من الجریمة، فقد أفرد المشرع تنظيماً خاصاً في نص المادة )
مليون ( عشرون 20,000,000( عشرة ملايين دينار و )10,000,000( ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين )3عن )

دينار أو بإحداهما. كل من أنشأ أو أدار موقعاً الكترونياً او تعاقد على صفقات تتعلق بالاتجار بالبشر عبر شبكة 
 المعلومات.  

                                                           
 (.2012بالبشر لسنة )( من قانون مكافحة الاتجار 7يرجع إلى نص الفقرة )أولًا( من المادة )( 1)
 يرجع إلى نص الفقرة )ثانياً( من ذات المادة والقانون. (2)
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وعلى ذلك، یعد التسول جریمة مركبة یشمل كلا النمطين )التقليدي والالكتروني( تندر  تحت مظلة الاستغلال المجرم 
ووسائل الاكراه التي یخضع بها الجاني الضحية لاستغلالە في التسول، مما یشكل سداً شریطة توافر عنصر التنظيم، 

تشریعياً جزئياً للثغرة السابقة الموجودة في قانون العقوبات العراقي وقانون رعایة الاحداث. ولكن على الرغم من ذلك یظل 
م والاكراه، مما قد یعيق ملاحقة حالات التسول التجریم والعقاب على التسول الالكتروني مرتبطاً بإثبات عنصر التنظي

 الالكتروني الفردیة غير المرتب  بشبكات الاتجار، مما يؤكد ضرورة التدخل التشریعي لسد هذه الثغرة.
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 المطلب الثاني

لكتروني في النظام السعودي  المواجهة الجنائية الموضوعية للتسول الا

المستمدة من النصوص التأسيسية في الإسلام )القرآن والسنة(، یعد التسول فعلًا محرماً بناءً على المبادا الشرعية 
في الأصل الشرعي، لما يتضمنە من انتقاص لكرامة الانسان التي أكدت الشریعة الغراء على صونها، استناداً إلى قولە 

السعي لطلب الرزق عبر العمل المشروع، تماشياً . وقد رب  الإسلام تحریم التوسل بضرورة (1)تعالى: )ولقد كرمنا بني آدم(
. غير انَّ (2)مع التوجيە النبوي: "لأن یحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير لە من أن یسأل أحداً فيعطيە أو یمنعە"

الشریعة الإسلامية استثنت من هذا التحریم حالات الضرورة القصوى، كمن یعجز عن الكسب بسبب عجز بدني أو ظرف 
ع استجابة لقاعدة )الضرورات تبيح المحظورات(، مع اشتراط ألا يتجاوز الاستجداء حد الضرورة، عملًا بقول قهري، م

. ولم یقتصر المنهج الإسلامي على التحریم القيمي، بل وضع آليات عملية لمعالجة (3)النبي )صلى الله عليە وسلم(
عمل يده. والتأصيل العقابي الأخروي بتحذير المتسول من  الظاهرة منها: التشجيع على العمل والعفة بمدح من یأكل من

عواقب أخذ الصدقة بغير استحقاق، كما في قولە )صلى الله عليە وسلم(: "من سأل الناس أموالهم تكثراً فإنما یسأل 
لمال، عملًا بما . بالإضافة إلى الإجراءات الزجریة الدنيویة كمصادرة أموال المتسول المخالف وإيداعها في بيت ا(4)جمراً"

ثبت عن عمر بن الخطاب )رضي الله عنە( حين صادر مال متسول وأدخلە في المال العام، تعزیزاً لمبدأ ردع الاستغلال 
 .(5)غير المشروع للعاطفة العامة

هذا المنهج يبرز تكاملية الر یة الإسلامية بين الحفاع على الكرامة الإنسانية وتوفير الضمانات الاجتماعية، عبر 
موازنة دقيقة بين منع الاستجداء غير المبرر وتكریس حق المجتمع في حمایة موارده من الاستغلال، مما یشكل إطاراً 

                                                           
 (.70) الآیة ،سورة الاسراء (1)
 حديث رواه البخاري.( 2)
روا مسلم في صحيحە عن قبيضة بن مخارق الهلالي عن النبي )صلى الله عليە وسلم( انە قال: "أنَّ المساءلة لا تحل إلا لثلاثة: رجل  (3)

تحمل حمالة فحلت لە المسألة حتى یصيبها ثم یمسك، ورجل أصابتە جائحة اجتاحت مالە فحلت لە المسألة حتى یصيب قواماً من عيش، 
 فقال ثلاثة من ذوي الحجى من قومە: لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلت لە المسألة حتى یصيب قواماً من عيش".ورجل أصابتە فاقة 

 رواه مسلم.( 4)
 .1475فهد هادي حبتور، مصدر سابق، ( 5)
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ضمان اتساقها مع مقاصد الشریعة في تحقيق العدالة والمنفعة مرجعياً یستلهم في تطویر التشریعات الوضعية، ل
 الاجتماعية.

ویتجلى انسجام النظام القانوني السعودي مع الأحكام الشرعية الإسلامية في تعاملە مع ظاهرة التسول عبر منهج 
حالات الضرورة القصوى.  متوازن یجمع بين الزجر والرحمة، مستنداً إلى مبادا الشریعة التي تحرم التسول لذاتە إلا في

وفيما يلي تفصيل أكثر لموقف المنظم السعودي للتسول الالكتروني في إطار نظام مكافحة التسول )الفرع الأول(، ونظام 
 مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول

 تجريم التسول الالكتروني في نظام مكافحة التسول

( هجري الموافق 1443( في عام )20لقد تطرق نظام مكافحة التسول السعودي الصادر بالمرسوم الملكي المرقم )م     
(، إلى التسول الالكتروني بشكل واضح وصریح بإيراد عبارة الاستجداء عبر"وسائل التقنية والتواصل الحديثة أو 2021)

( منە بالقول: "من یستجدي للحصول على مال غيره 5 1المادة )بأي وسيلة كانت"، وذلك عند تعریفە للمتسول في عجز 
دون مقابل .......... في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة 

سوغاتە، واناط ( منە التسول بصوره وأشكالە كافة، مهما كانت م2كانت". وكما یمنع ویحظر النظام بمقتضى نص المادة )
( على الاتخاذ الاحترافي للتسول 5جرّم ویعاقب النظام في إطار نص المادة )یوزارة الداخلية بالقبض على المتسولين. و 

كوسيلة للكسب، أو حرض غيره أو اتفق معە أو ساعده بأي صورة كانت على امتهان التسول بالسجن لمدة لا تزید على 
 .(1)على )خمسين( ألف ریال سعودي، أو بهما معاً )ستة( أشهر، أو بغرامة لا تزید 

وعلى ذلك فإن النظام قد ساوى بين عقوبة ممتهن التسول وعقوبة من حرض على ارتكاب امتهان التسول، وكذلك 
كل من قدم لە المساعدة بأي صورة كانت، على اعتبار أنَّ خطورتهم لا تقل عن خطورة مرتكب فعل ممتهن التسول، بل 

 ، وذلك رغبة من النظام في مكافحة التضامن في ارتكاب التسول. يەلقد تفوق ع

بينما استثنى في نطاق ذات النظام المعاقبة على حالات التسول الفردیة العارضة التي تندر  تحت ظروف الضرورة، 
عبر آليات  مفوضاً الجهات المختصة بدراسة أوضاع المتسولين لأول مرة، وتقدیم الرعایة الاجتماعية والصحية لهم

( من النظام التي تؤكد على أولویة 4مؤسسية، كتوفير الدعم المادي أو إلحاقهم ببرامج التأهيل المهني، تماشياً مع المادة )
                                                           

 .من نظام مكافحة التسول( 5)من المادة ( الأولى)يرجع إلى نص الفقرة  (1)
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العلا  الاجتماعي على العقاب في مثل هذه الحالات. كما ألزم النظام السعودي بضرورة توفير رعایة لاحقة للمنتهكين 
برامج إعادة تأهيل تهدف إلى دمجهم في المجتمع ومنع انتكاسهم، وذلك بالتعاون مع مؤسسات بعد تنفيذ العقوبة، عبر 

وزارة الموارد البشریة والتنمية الاجتماعية، مما یعكس التكامل بين الإجراءات الزجریة والضمانات الاجتماعية التي 
العامة. هذا التكامل التشریعي يبرز التزام تستهدف تحقيق مقاصد الشریعة في حفظ الكرامة الإنسانية وصون الموارد 

( التي تعزز العدالة 2030النظام السعودي بمواءمة التشریعات الوضعية مع ثوابت الشریعة، لا سيما في ظل ر یة )
الاجتماعية عبر تعميق الحمایة القانونية للفئات الهشة، مع الحفاع على التوازن بين مكافحة الاستغلال العاطفي 

وتأمين سبل العيش الكریم للأفراد، مما يؤسس لمرجعية قانونية تجسد المواءمة الفریدة بين الأصالة الشرعية  للمجتمع،
 .(1)والحداثة التشریعية

كما عاقب نظام مكافحة التسول بعقوبة أشد تصل الى السجن لمدة )سنة( وغرامة لا تزید على )مائة( ألف ریال أو 
من أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معە أو ساعده بأي صورة كانت على أي من  بهما معاً إذا امتهن التسول وكل

. (3). كما ضاعف العقوبة في حالة العود، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها(2)ذلك ضمن جماعة منظمة
جریمة بموجب أنظمة أخرى. بالإضافة كما تنص على تطبيق العقوبة الأشد إذا شكل التسول، مهما كانت صوره وأشكالە، 

إلى العقوبات الأصلية، على المحكمة ان تحكم بمصادرة جميع الأموال النقدیة والعينية التي حصل عليها المتسول من 
تسولە، أو التي من شأنها أن تستعمل فيە. فإن تعذر ضب  أي من تلك الأموال، تحكم المحكمة المختصة بغرامة تعادل 

 . (4)مع مراعاة حقوق حسني النية قيمتها، وذلك

وبذلك، فإن هذا التشریع یكرس سياسة عقابية متوازنة تجمع بين الردع المادي عبر )المصادرة والغرمات(، والزجر 
الشخصي عبر )السجن(، مع تأكيد الحمایة القانونية للأطراف غير المتورطة في النشاط الإجرامي، مما یعكس التزام 

                                                           
(، وهي عبارة عن مخط  المملكة لتنویع الاقتصاد والطاقة سعياً إلى الإسهام في توفير 2016( في عام )2030أطلق الر یة السعودیة ) (1)

وصفها متطلبات التنمية المستدامة التي تنص عليها ر یة المملكة الطموح وفقاً للمتطلبات الوطنية والالتزامات الدولية، ویعزز دور المملكة ب
 رائدة وفاعلة في كافة المجالات. للمزید يرجع إلى: دزوار أحمد بيراميس عمر، السياسة الجنائية في مواجهة الجرائم المنظمة المستحدثة، دولة

 .59، ص2023أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية القانون، جامعة دهوك، 
 سعودي.( من نظام مكافحة التسول ال5( المادة )3يرجع إلى نص الفقرة ) (2)
 ( من ذات المادة والنظام.4يرجع إلى نص الفقرة )( 3)
 ( من النظام نفسە.6يرجع لنص المادة )( 4) 
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واءمة التشریعات الجزائية مع مبادا العدالة التي تقتضي التمييز بين الجاني المتعمد والضحية غير النظام السعودي بم
 المباشرة، استناداً إلى الأصول الشرعية والقانونية التي تحظر الإضرار بحقوق الغير البریئة.

 الفرع الثاني

تجار بالأشخاص  تجريم التسول الالكتروني في نظام مكافحة جرائم الا

( منە على أن تطبق العقوبة الأشد إذا شكل التسول، مهما 7یطرح نظام مكافحة التسول السعودي في عجز المادة )    
كانت صوره وأشكالە، جریمة بموجب أنظمة أخرى. فالمبدأ القانوني المستخلص من النص النظامي المذكور على تفعيل 

وتداخلها ضمن إطار نظامين مختلفين، حيث یحكم التمييز بينهما  قاعدة "تطبيق العقوبة الأشد" في حالات تعدد الجرائم
( من نظام مكافحة التسول، یعتبر كل شكل من أشكال 7بناءً على طبيعة الفعل الإجرامي ودرجة جسامتە. فطبقاً للمادة )

المقررة لهذا الوصف التسول جریمة مستقلة، غير أنە إذا اتسم الفعل بوصف إجرامي أشد وفقاً لنظام آخر، فإن العقوبة 
 الأخير هي التي تطبق، وذلك ضماناً لتحقيق العدالة الجزائية التي تتناسب مع خطورة الفعل الاجتماعي.

( من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصادر بموجب المرسوم الملكي 2وفي هذا السياق، يلاحظ أنَّ المادة )
( ميلادي، قد شملت ضمن الأفعال المجرمة، الاستغلال في 2009ق )( هجري والمواف1430( لسنة )40المرقم )م 

التسول عبر وسائل كالإكراه أو التهديد أو الخداع، مما یضفي على الفعل صفة جریمة الاتجار بالأشخاص إذا تحققت 
جن )خمسة عشرة( ( من النظام ذاتە، فإن العقوبة المقررة لهذه الجریمة تصل إلى الس3. وبموجب نص المادة )(1)أركانها

سنة أو الغرامة المالية التي لا تتجاوز )مليون( ریال سعودي، أو الجمع بينهما. وهي عقوبة أشد مقارنة بعقوبة التسول 
المجرد. وعليە فإن الجمع بين وصفي التسول والاتجار بالأشخاص في فعل واحد یستوجب ترجيح العقوبة الأشد 

ار بالأشخاص، استناداً إلى مبدأ تفرید العقاب الذي يرتكز على التناسب أو المنصوص عليها في نظام مكافحة الاتج
. أما إذا لم يرتق الفعل إلى مستوى الجریمة الأشد، كأن یكون التسول غير مرتب  (2)مواءمة الجزاء مع جسامة الفعل

                                                           
( من نظام مكافحة جریمة الاتجار بالأشخاص على أن "یحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك 2تنص المادة )( 1)

عە، أو خطفە، أو استغلال الوظيفة، أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليە، أو استغلال إكراهە أو تهديده، او الاحتيال عليە، أو خدا 
 ضعفە، أو إعطائە مبال  مالية، أو مزایا، أو تلقيها لنيل موافقة شخص لە سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل، أو الخدمة

 الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، او نزع الأعضاء، أو اجراء تجارب طبية عليە". قسراً، أو التسول، أو الاسترقاق، أو الممارسات
 .1، ص2016د. دلشاد عبد الرحمن البریفكاني، مبدأ التناسب في القانون الجنائي، بدون طبعة، دار الكتب القانونية، القاهرة،  ( 2)
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حة التسول، لكونها الأصل العام، بظروف استغلال أو اكراه، فإن العقوبة الواجبة التطبيق تظل تلك المقررة في نظام مكاف
 . (1)ما لم ينص نظام آخر على عقوبة أشد في ظروف مماثلة

یستفاد من هذا التدر  أنَّ المشرع السعودي قد اعتمد معيار "التفوق في الجسامة" كأساس لحل تعارض العقوبات أو 
م افلات مرتكبي الجرائم المركبة من العقاب تزاحمها، وذلك بهدف تعزیز الحمایة الجزائية للقيم الاجتماعية، وضمان عد

المناسب، مع مراعاة الضواب  القضائية في اثبات توافر الأركان القانونية لكل جریمة على حدة، تفادیاً للتطبيق العشوائي 
 للنصوص.

  

                                                           
 .1491د. فهد هادي حبتور، مصدر سابق،   (1)
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 المبحث الثالث
 المواجهة الجنائية الإجرائية لجريمة التسول الالكتروني

الإجرائية في جرائم التسول الالكتروني الإطار العملي اللازم لتفعيل النصوص القانونية الموضوعية، تشكل الأحكام 
عبر تحویلها من قواعد مجردة إلى إجراءات قابلة للتطبيق على أرض الواقع. وتنبع أهميتها من طبيعة الجریمة 

دیة، مما یفرض تحدیات فریدة تستدعي تخفيف القيود الالكترونية، التي تتسم بغياب المحددات الجغرافية والمادیة التقلي
التي ترد على أعمال التحقيق في عمليات التحري وتعقب مرتكبيها من جهة، وتعزیز آليات التعاون الدولي من جهة 
أخرى. وتأسيساً على ذلك، سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين، نحدد في المطلب الأول أهم إجراءات التحقيق في جرائم 

 لتسول الالكتروني، ونبين في المطلب الثاني سبل التعاون الدولي لمواجهة جرائم التسول الالكتروني.ا

 المطلب الأول
لكتروني  التحقیق في جرائم التسول الا

على الرغم من اشتراك الإجراءات التحقيقية في الجرائم الالكترونية مع نظيرتها التقليدیة في المبادا العامة كالتحري 
دلة ومعاينتها، إلا أنها تفرض تحدیات فریدة تتعلق بمعالجة الأدلة الرقمية الهشة والقابلة للتلف أو التعديل، مما عن الأ

یستلزم توثيقاً دقيقاً، واعتماد خبراء متخصصين في مجال التقنية الرقمية، لضمان سلامتها والحفاع عليها، كما يتطلب 
صية، خاصة عند تفتيش الأجهزة الالكترونية أو الوصول إلى البيانات المخزنة التحقيق الضواب  القانونية لحمایة الخصو 

في الحاسب الآلي، وذلك تماشياً مع ضمانات حقوق الانسان والقوانين المنظمة لجرائم التقنية الرقمية. وبذلك يهدف 
وازن بين فعالية الملاحقة الجنائية التحقيق في الجرائم الالكترونية عموماً والتسول الالكتروني بوجە خاص إلى تحقيق الت

وشرعية الإجراءات، عبر دمج الآليات التقليدیة مع التكنولوجيا، مع ضمان خضوع جميع الإجراءات للرقابة القضائية، 
هم لبناء ملف اتهامي متكامل یحترم معايير العدالة الناجزة. ویعد التفتيش )الفرع الأول(، والخبرة الفنية )الفرع الثاني( من أ 

 إجراءات التحقيق في جرائم التسول الالكتروني.
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 الفرع الأول

 التفتيش

یعد التفتيش، سواء تعلق بالأشخاص أو بالأماكن، من أخطر الإجراءات الماسة بحریات الأفراد وحقوقهم، وهو یعد      
في ذات الوقت أحد أهم الإجراءات التي من خلالها تستطيع سلطة التحقيق من الوقوف على حقيقة الواقعة سواء بإثباتها 

التفتيش بضمانات عديدة، ومن أهما: نص على عدم جواز تفتيش أي  . ولذلك أحاط القانون هذا(1)أو نفيها عن المتهم
شخص أو دخول أو تفتيش منزلە أو أي محل تحت حيازتە الا في الأحوال المبينة قانوناً وبناء على قرار صادر من 
 قاضي التحقيق أو المحقق. ویقوم بالتفتيش قاضي التحقيق أو المحقق أو عضو الضب  القضائي بأمر من قاضي
التحقيق أو من یخولە قانوناً، ولا بد أن تكون هناك جریمة قد وقعت وان تظهر امارات أو دلائل على ان یسفر هذا 
التفتيش عن نتائج تخدم التحقيق في الجریمة وذلك بالعثور على فاعل الجریمة أو ادلتها، وبخلاف ذلك لا یسوغ خرق 

عراقي بين انواع الجرائم لإصدار امر التفتيش سواء كانت الجریمة جنایة حرمة الافراد وحرمة مساكنهم، ولم یفرق المشرع ال
أو جنحة او مخالفة. كما نص على وجوب إجراء التفتيش وفق الغرض الذي من اجلە صدر الامر وهو ما یعرف بقاعدة 

ء شخصية اخرى فلا )تخصيص التفتيش(، وإذا كان بين الأشياء، في المكان الذي جرى تفتيشە، رسائل أو أوراق أو اشيا
یجوز ان یطلع عليها غير من قام بالتفتيش والقاضي والمحقق وممثل الادعاء العام، وإذا كانت الاشياء المضبوطة أوراقاً 
مختومة أو مغلقة بأیة طریقة كانت فلا یجب لغير قاضي التحقيق أو المحقق فضها والاطلاع عليها على ان یكون ذلك 

 .(2)ة بها قدر الامكان ولە أن یعيدها الى صاحبها اذا لم تظهر لها علاقة بالدعوى بحضور المتهم وذوي العلاق

والتفتيش في مجال الجرائم الالكترونية یختلف عن التفتيش بمعناه التقليدي الذي يهدف إلى حفظ أشياء مادیة تتعلق 
فظ وتخزین البيانات التي ليس لها بحسب بالجریمة، ویفيد في كشف الحقيقة، نظراً لما يتميز بە من طبيعة تقنية تسمح بح

جوهرها مظهر مادي ملموس في العالم الخارجي على الوسائ  الالكترونية المتعددة، كالحسابات الآلية والهواتف النقالة. 
 .(3)وقد عرف المجلس الأوربي ذلك النوع من التفتيش بأنە: إجراء یسمح بجمع الأدلة المخزنة أو المسجلة بشكل الكتروني

                                                           
 .145، ص2017د. أبراء منذر كمال عبد اللطيف، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، بدون طبعة، مكتبة السنهوري، بيروت،  (1)
 ( المعدل.1971( لسنة )23( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي المرقم )84-72يرجع إلى المواد ) (2)
جرائية للجرائم الناشئة عن استخدام الهواتف النقالة، بدون طبعة، المكتب الجامعي الحديث، د. محمود محمد محمود جابر، الأحكام الإ( 3) 

 .164، ص2017الإسكندریة، 
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فالتفتيش أو البحث في الشبكات الالكترونية یسمح باستخدام الوسائل الالكترونية للبحث عن في أي مكان عن البيانات او 
 الأدلة المطلوبة.

وعلى اعتبار أنَّ التسول الالكتروني من صنف الجرائم الالكترونية، یقتضي التمييز في إجراءات التفتيش المُتعلقة 
ني بين صورتين رئيسيتين، تستوجب كل منهما ضواب  إجرائية مُختلفة وفقاً لطبيعة الهدف من بجریمة التسول الإلكترو 

 التفتيش ومدى ارتباطە بالدليل الجرمي:

تتمثل هذه الصورة في ضب  الأجهزة  الصورة الأولى: التفتيش المادي للأجهزة الإلكترونية كوسیلة ارتكاب الجريمة:
الإلكترونية )كالهواتف الذكية أو الحواسيب( التي استُخدمت كأداة مادیة لتنفيذ فعل التسول الإلكتروني، حيث تُعد هذه 
الأجهزة مسرحاً للجریمة بذاتها. ویخضع تفتيشها للضواب  القانونية العامة لتفتيش الأدوات المُستخدمة في الجرم، مع 

عاة الخصوصية المكانية للأجهزة، إذا وُجدت الأجهزة في مكان خاص كمسكن المُتهم أو ملحقاتە )كمرآب خاص أو مرا 
مكتب(، فلا یُجوز تفتيشها إلا بموجب إذن قضائي مُسبق، یُحدد أسباب التفتيش ونطاقە الزماني والمكاني، استناداً إلى 

ا إذا وُجدت الأجهزة في مكان عام كالطرق العامة أو المقاهي أو أم قرائن كافية تُبرر انتهاك حرمة المكان الخاص.
المركبات العامة، فيجوز تفتيشها ضمن الضواب  المقررة لتفتيش الأشخاص في الأماكن العامة، شریطة التقيد بمبدأ 
التناسب بين غرض التفتيش ومدى التعدي على الخصوصية، وعدم تجاوز الحدود الضروریة لتحقيق الغرض 

 .(1)قانونيال

تتعلق هذه الصورة بالبحث عن البيانات  الصورة الثانية: التفتيش الرقمي للمحتوى الإلكتروني كدلیل على الجريمة:
والمعلومات الرقمية المُخزنة داخل الأجهزة )كملفات النظام، سجلات المحادثات، أو التطبيقات المُستخدمة في التسول(، 
والتي تُشكل أدلة إثبات على ارتكاب الجریمة. ویخضع هذا النوع من التفتيش لضواب  أشد دقة لارتباطە المباشر بالحق 

 :(2)ي الخصوصية الرقمية، وذلك على النحو التاليف

                                                           
، 2018رشا خالد عمر، المشاكل القانونية والفنية للتحقيق في الجرائم المعلوماتية، بدون طبعة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندریة، ( 1) 

 .136ص
، 2011يوسف بكري، التفتيش عن المعلومات في وسائل التقنية الحديثة، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، د. بكري  (2)

 .72ص
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یجب أن یقتصر الإذن القضائي على البيانات ذات الصلة المباشرة بالجریمة  . التخصيص الدقیق لنطاق التفتيش:1
)كحسابات التواصل المُستخدمة في الاستجداء أو السجلات المصرفية المرتبطة بتحویلات التسول(، دون التعميم في 

   أو الوصول إلى بيانات شخصية خار  نطاق الدعوى.البحث 

یجوز لسلطة التحقيق بموجب إذن قضائي استخدام تقنيات فك التشفير أو استخرا   . استخدام الأدوات القسرية:2
البيانات المُحذوفة، شریطة أن تكون هذه الإجراءات مُبررة بضرورة كشف الأدلة، ومُحددة زمنياً لتجنب الإطالة في 

   هاك الخصوصية.انت

: إذا اشتملت الأجهزة على بيانات تعود لأشخاص غير متهمين )كأعضاء العائلة أو شركاء . حمایة بيانات الغیر3
 العمل(، وجب عزل هذه البيانات وإعادتها إلى أصحابها، عملًا بمبدأ عدم المساس بحقوق البريء.

ن بين ضرورات الكشف عن الجرائم الإلكترونية وضمانات تواز الوتأسيساً على ما تقدم، فإن هذا التمييز یُجسّد 
( هجري الموافق 1412( من النظام الأساسي للحكم الصادر سنة )37حمایة الحقوق الأساسية، تماشياً مع المادة )

( التي تكفل حرمة المسكن وخصوصية الاتصالات، 2005( من دستور العراق لسنة )17( ميلادي، والمادة )1992)
اءات مقيدة بأحكام القانون. وعلى ذلك، يتطلب التحقيق في جرائم التسول الإلكتروني تطویر إطار تشریعي مع استثن

مُتخصص يواكب الطبيعة الفریدة للأدلة الرقمية، التي تختلف جوهریاً عن الأدلة المادیة في الجرائم التقليدیة من حيث 
 ات تقنية متقدمة لضبطها. اللامادیة والقابلية للتعديل الفوري والحاجة إلى أدو 

وعلى الرغم من أن التشریع السعودي قد أحرز تقدماً نسبياً عبر نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم 
( المعدل، إلا أنە لم یُفصل في إجراءات التفتيش الرقمي 2007( هجري الموافق )1428( سنة )17الملكي المرقم )م 

هات الفنية في جمع الأدلة الإلكترونية، واكتفى بالإحالة العامة إلى نصوص نظام الإجراءات يُنظم صلاحيات الجولم 
، والتي لا (1)( ميلادي المعدل 2001( هجري، الموافق )1422( لسنة )39الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي المرقم )م 

لكترونية. أما في العراق، فإن انعدام تشریع خاص تُلائم التعامل مع التعقيدات التقنية لبيانات الحواسيب والخوادم الإ
بالجرائم الإلكترونية یُجبر الجهات القضائية على تطبيق إجراءات التحقيق التقليدیة المنصوص عليها في قانون أصول 

تها (، والتي تفتقر إلى الآليات الكفيلة بضب  الأدلة الرقمية أو الحفاع على سلام1971المحاكمات الجزائية لسنة )
 .الإلكترونية، مما یُعيق إثبات الوقائع في جرائم التسول الإلكتروني ویُهدد عدالة المحاكمة

                                                           
 ( من نظام الإجراءات الجزائية السعودي.55-41يرجع إلى نص المواد ) ( 1)
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 الفرع الثاني

 الخبرة الفنية

للطبيعة التقنية المعقدة لهذه الجرائم، التي  اً في التحقيق بجرائم التسول الإلكتروني، نظر  اً محوریّ  اً تتبوأ الخبرة الفنية موقع  
تتطلب مهارات متخصصة في تحليل البيانات الرقمية وفك تشفيرها، حيث يؤدي غياب الخبرة إلى عجز في كشف 
الأدلة الإلكترونية الهشة، المعرضة للتلف أو التعديل الفوري، مما يُهدد سير العدالة، وتستلزم التحقيقات في جرائم 

لتعقُّد البيئة التقنية التي تُرتكب فيها هذه  اً لإلكتروني اختيار خبراء فنيين متخصصين ذوي كفاءة عالية، نظر التسول ا
الجرائم، والتي تشمل أجهزة إلكترونية متنوعة )كالحواسيب والهواتف الذكية( متصلة بشبكات اتصال متباينة، وموزعة 

شریعات الحديثة في تنظيمها لإجراءات ندب الخبراء، لخصوصية على تخصصات علمية دقيقة. لذا لابد أن تستجيب الت
 :(1)البيئة الرقمية، عبر اشتراط توافر شرطين جوهریين في الخبير

   المؤهل العلمي المتخصص في المجالات التقنية ذات الصلة )كهندسة الحاسوب أو الأمن السيبراني(. أولًا:

التعامل مع الأدلة الرقمية، والتي تُمكّنە من تنفيذ مهامە دون إتلاف الأدلة الهشة، ثانياً: الخبرة العملية المتراكمة في 
   كالملفات المشفرة أو المحذوفة.

كما يتعين أن یمتلك الخبير معرفةً تفصيليةً بتركيبة الأجهزة الإلكترونية )هاردویر( وأنظمتها التشغيلية )سوفتویر(، 
ت المرور، لضمان استخرا  الأدلة غير المرئية )كالسجلات الرقمية( وتحویلها إلى وفهماً دقيقاً لآليات التشفير وكلما

. بالإضافة إلى ISO/IEC 27037))(2)صي  مقروءة مع الحفاع على سلامتها، وفقاً لمعايير الحفظ الرقمي كمعيار 
طبق الأصل من وسائ  التخزین  استخدام أدوات استعادة البيانات لاسترجاع الملفات التالفة أو المُحذوفة، وإنشاء نس 

)كالأقراص الصلبة( لتحليلها دون المساس بالأصل، مع توثيق مُطابقة المخرجات الورقية للمحتوى الرقمي، ضماناً 
 .(1)وقبول الدليل أمام المحكمة (3)(Chain of Custodyلسلامة سلسلة الحفظ )

                                                           
جلس كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، يوسف جفال، التحقيق في الجریمة الالكترونية، رسالة ماجستير مقدمة إلى م ( 1)

 .35، ص2017الجزائر، 
 ( يرجع إلى الراب  التالي:ISO/IEC 27037للاطلاع والاستزادة حول معيار ) (2)
(2012.pdf-net/files/1/ISO%2027000/ISO%20IEC%2027037https://www.amnafzar..) 
 :يرجع إلى الرابط التالي (Chain of Custody)سلسلة الحفظ للاطلاع والاستزادة حول  (3)

https://www.amnafzar.net/files/1/ISO%2027000/ISO%20IEC%2027037-2012.pdf
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الاتصالات وتقنية المعلومات في تقدیم الدعم الفني للجهات وقد أقر نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية دور هيئة 
، إلا أن النظام لم يُنظم صراحةً آليات اعتماد الخبراء الفنيين أو منحهم صفة (2)الأمنية خلال مراحل التحقيق والمحاكمة

صریح. ویُستثنى "مأموري الضب  القضائي"، مما یخل بمبدأ الشرعية الإجرائية، الذي يوجب تحديد الصلاحيات بشكل 
من ذلك حالات التلبس بالجریمة الإلكترونية، التي تسمح بالاستعانة الفوریة بالخبراء دون إذن قضائي. ویفتقر العراق 
إلى تشریع خاص بتنظيم الخبرة في الجرائم الإلكترونية، إذ یعتمد بالإضافة إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 

( المعدل، الذي ينظم عمل الخبراء 1974( لسنة )63ون الخبراء أمام القضاء الرقم )، إلى قان3( المعدل1971)
المسجلين في جداول رسمية أو العاملين في مؤسسات الدولة، دون اشتراط تخصصهم في المجالات الرقمية. وهذا ما 

ا یُضعف الحجية القانونية يؤدي إلى الاعتماد على تشریعات عامة لتعيين خبراء قد یكونون غير مؤهلين تقنياً، مم
 للأدلة، نتيجة غياب الإطار القانوني للخبرة التخصصية.

 
 المطلب الثاني

لكتروني  التعاون الدولي بشأن جرائم التسول الا

یُقصد بالتعاون الدولي بشأن جرائم التسول الالكتروني، تنسيق الجهود بين السلطات القضائية لدول مختلفة لمواجهة 
ة للحدود، بهدف توحيد الإجراءات الجنائية بدءاً من مرحلة التحقيق ومروراً بالمحاكمة وانتهاءً بتنفيذ العقوبة، الجرائم العابر 

ضماناً لعدم إفلات الجناة من العقاب نتيجة تعدد أماكن ارتكاب الجریمة. ویستند هذا التعاون إلى ركيزتين أساسيتين: 
متهمين أو المحكوم عليهم بين الدول لملاحقتهم قضائياً، وثانيهما التبادل اولهما ملاحقة المجرمين، الذي يُنظم نقل ال

القضائي، الذي یشمل تقدیم المساعدة في جمع الأدلة أو تبادل المعلومات عبر آليات قانونية دولية. وتُعد هاتان 
افية والسيادیة، بما یُحقق الردع الركيزتان أداتين محوریتين لتعزیز العدالة الجنائية الدولية، عبر تجاوز العقبات الجغر 

 .المشترك ویُعزز مبدأ عدم إفلات المجرمين من العقاب

 

                                                                                                                                                                                            

(-is-glossary/what-chain-resources/supply-management-chain-https://www.onenetwork.com/supply
custody/-of-chain.) 

 .337د. عبد الصبور عبد القوي علي المصري، مصدر سابق، ص (1)
 ( من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي.14يرجع لنص المادة ) (2)
 .( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي71-69يرجع إلى نص المواد ) ( 3)

https://www.onenetwork.com/supply-chain-management-resources/supply-chain-glossary/what-is-chain-of-custody/
https://www.onenetwork.com/supply-chain-management-resources/supply-chain-glossary/what-is-chain-of-custody/
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 الفرع الأول

 ملاحقة المجرمین وتسليمهم

جري في الغالب بعد ملاحقة المتهمين بارتكاب الجرائم العابرة للدول من ینَّ البدء بإجراءات تسليم المجرمين، إ     
 (.Interpolللشرطة الجنائية )خلال المنظمة الدولية 

 المجرم الدولي یُمثل ( في مواجهة جرائم التسول الالكتروني:Interpolأولًا: دور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية )
ظاهرةً قدیمةً ارتبطت بوجود الحدود بين الدول، حيث لجأ المجرمون تاریخياً إلى الفرار عبر الحدود هرباً من ملاحقة 

المجني عليهم. غير أن السمة الجديدة لهذه الظاهرة تكمن في سهولة التنقل بين الدول بفضل التطور  السلطات أو
التكنولوجي في وسائل النقل، وما نتج عن الأحداث العالمية من هجرات بشریة أسهمت في تنامي الجریمة العابرة 

یمة التسول الالكتروني. وفي مواجهة هذا للحدود، والتي ترتكب عادة من خلال النظم المعلوماتية ومن ضمنها جر 
   :(1)التحدي، أُنشئت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية )الإنتربول( لتحقيق غايتين رئيسيتين

 . مكافحة الجریمة العابرة للدول، ولا سيما الإجرام المنظم الذي يتخطى الحدود الوطنية.1

عبر تأمين قنوات اتصال رسمية لتبادل المعلومات والخبرات  "globally" . تيسير التعاون بين أجهزة الشرطة2
 والأساليب العلمية الحديثة في مكافحة الجریمة، بما یُعزز القدرة على ملاحقة المجرمين دولياً ومنع إفلاتهم من العقاب.

 

الإجرامية، مع الحفاع على مبادا هذا الإطار التشریعي الدولي یُجسد استجابةً قانونيةً مُنسقةً لتعقيدات العولمة 
السيادة الوطنية والتعاون القضائي المشترك. وتعد شبكات الاتصال اللاسكلية المؤمنة التي توفرها منظمة الانتربول أداة 
محوریة في تتبع الجرائم العابرة للدول كالتسول الالكتروني، حيث ترب  هذه الشبكات بين المكاتب المركزیة الوطنية 

، وتلعب المكاتب المركزیة دوراً جوهریاً في (2)الأعضاء وبين الأمانة العامة للمنظمة في مدينة "ليون" الفرنسيةللدول 

                                                           
 .391، ص1985طبعة، مديریة الكتب الجامعية، جامعة دمشق، د. محمد الفاضل، التعاون الدولي في مكافحة الإجرام، بدون   ( 1)
 ( من نظام الإنتربول لمعاملة المعلومات.78 - 73للزیادة ينظر نص المواد ) (2)
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تنسيق جهود مكافحة الجریمة العابرة للدول، بالتعاون مع الأمانة العامة التي تصدر نوعين من الاشعارات الدولية بناءً 
 : (1)هي كالآتيعلى طلب مخول من دولة عضو أو كيان دولي، و 

نتربول:1 هي عبارة عن اشعارات دولية بلغات المنظمة الرسمية )الإنجليزیة، الفرنسية، العربية، الاسبانية(،  .  نشرات الا
 لتبادل معلومات عن الجرائم او المجرمين أو التهديدات الأمنية، وتعمم على جميع الدول الأعضاء.

ب المركزیة الوطنية مباشرة إلى دول محددة لطلب اعتقال أشخاص أو جمع هي تنبيهات تصدرها المكات . التعميمات:2
 معلومات استقصائية.

یمثل نظام تسليم المجرمين تجسيداً عملياً لمبدأ التضامن الدولي في مكافحة الاجرام، عبر  ثانياً: تسليم المجرمین:
ت القضائية لمواجهة الظواهر الاجرامية العابرة تجاوز الحدود الجغرافية لملاحقة الجناة، مما استلزم تدویل الإجراءا

للحدود. وتعمل الأمم المتحدة على تعزیز فاعلية هذا النظام عبر تطویر المعاهدات الثنائية والاتفاقيات متعددة الأطراف 
د أبرز آليات في إطار القانون الجنائي الدولي، لتعزیز التعاون في مكافحة الجریمة العابرة للدول، حيث أصبح التسليم أح

هذا التعاون وأكثرها انتشاراً، ولا تقتصر الجهود الدولية على ابرام الاتفاقيات فحسب، بل تمتد إلى تحديث شروطها 
. (2)الموضوعية والاجرائية لمواكبة التطورات المعاصرة، مع مراعاة المصالح السياسية وظروف الدول الموقعة عليها

نە: "إجراء قانوني تقوم بە الدولة المطلوب منها التسليم بتسليم شخص موجود على ویعرف نظام تسليم المجرمين على أ
إقليمها إلى دولة أخرى تطلب استرداده لاتهامە بارتكاب جریمة معاقب عليها بمقتضى قوانينها لإجراء محاكمتە عنها أو 

 .(3)تنفيذ الحكم الصادر منها عليە متى ما توافرت شروطە القانونية"

 

 

 

 

                                                           
 (. pol.net/arwww.inter: )للمزید حول تعاميم نشرات الانتربول وأنواعها ينظر: الموقع الرسمي ل نتربول ( 1)

 .14، ص2006د. هشام عبد العزیز مبارك، تسليم المجرمين بين الواقع والقانون، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة،  (2)
 .9، ص1985قاسم عبد الحميد الأورفلي، استرداد المجرمين وتسليمهم في العراق، بدون طبعة، مركز البحوث القانونية، بغداد،  (3)

http://www.interpol.net/ar


 م.د. دژوار احمد بیراميس عمر
 ..........................................................................   

-----------------------------------------

 (3، العدد )2025، حزيران، الثانيةالسنة   165 مجلة يقين للدراسات القانونية 

 الفرع الثاني

 المساعدة القضائية المتبادلة

تعني المساعدة القضائية: كل إجراء قضائي تقوم بە دولة من شأنە تسهيل مهمة المحاكمة وما يتعلق بذلك من      
. وفيما يلي سوف نخوض في أهم سبل المساعدة القضائية في (1)إجراءات في دولة أخرى بصدد جریمة من الجرائم

 لتسول الالكتروني:ة ایممواجهة جر 

نابة القضائية تعني: قيام دولة )تسمى الدولة المطلوب إليها( بتنفيذ إجراءات تحقيقية أو الإ نابة القضائية:أولًا: الإ 
قضائية محددة بناءً على طلب دولة أخرى )تسمى الدولة الطالبة(، وذلك عندما تعجز الأخيرة عن إتمام هذه الإجراءات 

. وتهدف هذه الآلية إلى تيسير التعاون القضائي الدولي دون (2)سبب عوائق جغرافية أو قانونيةداخل نطاق إقليمها ب
المساس بمبدأ سيادة الدولة، الذي یمنع خضوعها لأوامر تشریعية أو قضائية أجنبية خار  نطاق الاتفاقيات الدولية 

تمكين المحاكم من فحص الأدلة والوقائع بدقة. وتقتصر المبرمة، وفي الوقت ذاتە تعزز تحقيق العدالة الجنائية عبر 
الإنابة القضائية على الإجراءات المساعدة في إطار التحقيق مثل: جمع الأدلة المادیة والرقمية، وسماع أقوال الشهود أو 

إليها كعدم الخبراء، ومعاينة الأماكن أو الوثائق. وتخضع هذه الإجراءات لشروط صارمة تحفظ حقوق الدولة المطلوب 
 .(3)التعارض مع النظام العام والآداب العامة أو القوانين الوطنية

نشطة غیر المشروعة:  ثانيا: یعد تعقب واسترداد الأموال المكتسبة من جرائم التسول تدابیر اقتفاء الأموال وعائدات الأ
جریمة العابرة للحدود، وذلك لثلاثة أسباب الالكتروني عنصراً جوهریاً في تعزیز التعاون القضائي الدولي لمكافحة هذه ال

 : (4)رئيسة

                                                           
، ص 2012د. عبد الرحمن فتحي سمحان، تسليم المجرمين في ظل قواعد القانون الدولي، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة،  (1)

527. 
إبراهيم شيحة، الإنابة القضائية الدولية في المسائل الجنائية ونطاق العلاقات الخاصة الدولية، بدون طبعة، دار النهضة العربية،  د. زیاد (2)

 .17، ص2015القاهرة، 

 .28، ص2016د. جمال إبراهيم الحيدري، أحكام الإنابة القضائية الجنائية الدولية، الطبعة الأولى، دار السنهوري، بغداد،   (3)
د. إمام حسنين خليل، التعاون القضائي الدولي لمواجهة الجریمة المنظمة، بحث منشور في مجلة ر ى استراتيجية، مركز الإمارات  (4)

 .23، ص2015للدراسات والبحوث الاستراتيجية، العدد التاسع، المجلد الثالث، 



 المواجهة الجنائية للتسول الالكتروني
.......................................................  

-----------------------------------------

Yaqeen Journal for legal studies  166  2520 June,3 Issue 

یشكل تجرید المتسولين الالكترونيين من العوائد المالية غير المشروعة )كالأموال المحصلة  . الأثر الردعي والوقائي:1
لمباشر بتحطيم عبر منصات التبرع أو الحوالات الالكترونية(، إجراءً أكثر فعالية من العقوبات التقليدیة، لارتباطە ا

 الحافز الاقتصادي الذي يدفع نحو استغلال العاطفة العامة عبر الوسائ  الرقمية. 

یمثل استرداد الأموال المنقولة عبر الحدود )كالحسابات المصرفية الوهمية أو . اختبار فاعلية الآليات الدولية: 2
في تطبيق اتفاقيات مكافحة الجریمة المنظمة كاتفاقية العملات الرقمية( دليلًا ملموساً على نجاعة التعاون بين الدول 

(، ومدى قدرة التشریعات الوطنية على ملاحقة الأنماط 2000الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنية )
 المستحدثة من الاستغلال الالكتروني.

ني بمواجهة عمليات غسل الأموال، حيث يرتب  استرداد عوائد التسول الالكترو . مكافحة التمويل غیر المشروع: 3
تحول الأموال المكتسبة عبر الاستجداء الالكتروني إلى قنوات استثماریة مشروعة عبر شبكات مصرفية دولية، مما 

 . (1)یعزز الحاجة إلى تنسيق عابر للحدود لتعطيل هذه الحلقات الإجرامية

التسول الالكتروني آلية مزدوجة: الأول منها: ردعاً للجناة عبر وبذلك، یجسد التعاون الدولي في استرداد عوائد 
تجفيف منابع تمویلهم. والثاني: وقایة المجتمع من استغلال المنصات الرقمية في أنشطة غير مشروعة، في إطار 

 لمنظمة.الموائمة بين التشریعات الوطنية والالتزامات الدولية لسد الثغرات التي تستغلها الجماعات الاجرامية ا

  

                                                           
، ص 2018سل الأموال، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، د. سمير حسين العذري، المواجهة الجنائية والأمنية لجرائم غ ( 1)

147. 
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 الخاتمة

 بعد أن انتهينا في كتابة هذا البحث، توصلنا إلى مجموعة من الاستنتاجات والمقترحات، وهي كالآتي:

 أولا/الاستنتاجات: 

التقنية یمكن تعریف التسول الالكتروني على أنە: ابتكار عصري مستحدث عن التسول التقليدي بالاعتماد على آليات  .1
الرقمية وتطبيقاتها المختلفة المتصلة بالإنترنت عابرة للحدود الدولة الإقليمية بهدف استعطاف مستخدميها والحصول 

 على منافع مادیة أو عينية.
تلف یُعدُّ البُعد العابر للحدود السمةَ الأساسية التي تُحدد الطبيعة القانونية والفنية لجریمة التسول الإلكتروني، والتي تخ .2

جوهریاً عن التسول التقليدي. فبينما یقتصر الأخير على التفاعل المباشر والمحلي بين الجاني والمجني عليە، یستند 
التسول الإلكتروني إلى البنية التحتية العالمية ل نترنت، التي تسمح بتنفيذ الأفعال الإجرامية عبر مسافات قاریة، دون 

 ية. تقيد بالحدود السياسية أو الجغراف
يتمثل الفارق الجوهري بين التسول الإلكتروني والاحتيال الإلكتروني في تصنيفهما التشریعي ومتطلبات أركانهما  .3

، إذ تتحقق بمجرد ارتكاب الفعل المادي  (Formal Crime)القانونية. فجریمة التسول الإلكتروني تُعدُّ جریمة شكلية
ر المنصات الرقمية، دون اشتراط تحقق نتيجة مادیة محددة كالحصول المُجرَّم، مثل توجيە طلبات مالية متكررة عب

على الأموال. فالقانون یجرم الفعل ذاتە لارتباطە باستغلال الحاجة الاجتماعية، حتى لو لم یفضِ إلى كسب 
تحقق ، فلا تقوم إلا ب (Material Crime)في المقابل، تُصنف جریمة الاحتيال الإلكتروني كـجریمة مادیة  مادي.

النتيجة الجرمية، المتمثلة في انتقال الأموال أو المنافع إلى الجاني فعلياً، عبر وسائل احتيالية تُخلّ بإرادة الضحية، 
كالتضليل المعلوماتي أو انتحال الهویة. ویُشترط هنا إثبات العلاقة السببية بين الفعل الاحتيالي والضرر المادي 

ائي الذي يتمحور في جریمة التسول الالكتروني بقصد الاضرار الأساسي على بالإضافة إلى القصد الجن .المحقق
اكتساب المال دون سند قانوني أو أخلاقي مشروع في حين یُعد القصد الجنائي في جریمة الاحتيال أكثر تعقيدًا 

الضحایا عبر آليات  وخطورة، إذ يتجسد في "نية إجرامية مُتَعمَّدة ومُحكمة"، تقوم على التخطي  الممنهج لاستغلال
 خداعية.

تبين من تحليل التشریعات الجزائية العراقية أنَّ تجریم التسول الإلكتروني یظل محدوداً ضمن الإطار الضيق للتسول  .4
التقليدي، إذ یشترط القانون وجوداً مادیاً للمتسول في فضاءات ملموسة )كالأماكن العامة أو المنازل(، واستخدام 
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ب العطف، دون إشارة صریحة إلى الوسائ  الرقمية. ورغم إدرا  التسول ضمن جریمة الاتجار وسائل حسية لاستجلا
(، إلا أنَّ التجریم هنا مرتب  بوجود عنصر التنظيم أو الإكراه، مما 2012لسنة  28بالبشر عبر قانون خاص )المرقم 

قانونية تسمح بانتشار التسول الإلكتروني  یستثني الحالات الفردیة غير المنظمة. هذا القصور التشریعي یُخلّف ثغرة
دون ردع فعّال، ما یستدعي تعديلًا تشریعياً يُدخل الوسائ  الرقمية ضمن نطاق التجریم الصریح، مع فصلها عن 

  .اشتراطات الحضور المادي أو التنظيم الإجرامي
م مع طبيعة الأدلة الرقمية الهشة، تتطلب التحقيقات في جرائم التسول الإلكتروني تطویر إطار تشریعي خاص يتلاء .5

التي تفرض تحدیات فنية وقانونية غير مسبوقة. فغياب تشریعات متخصصة، كما في العراق، یعيق ضب  الأدلة 
الرقمية ویُهدد شرعية الإجراءات، خاصةً في ظل اعتماد قوانين تقليدیة لا تراعي خصوصية التفتيش الرقمي أو حمایة 

 .البيانات
ون الدولي في مواجهة التسول الإلكتروني إشكالية التباين التشریعي بين الدول، حيث تُعيق الاختلافات في يُبرز التعا .6

ورغم دور ". تسليم المجرمين"أو   "الانابة القضائية"تعریف الجریمة وسریان الاختصاص القضائي فعالية آليات كـ 
قدرة الدول على ملاحقة العائدات المالية غير المشروعة عبر منظمات كالإنتربول في تيسير تبادل المعلومات، تظل 

منصات الدفع الإلكتروني والعملات الرقمية محدودة دون توحيد التشریعات المتعلقة بالتسول الالكتروني وغسل 
 الأموال.

 المقترحات:  /ثانياً 

الرقمية: إذ ينبغي إدرا  نصوص صریحة في قانون نقترح على المشرع العراقي تعديل التشریع الجنائي لمواكبة الجرائم  .1
العقوبات العراقي تُجرم فعل التسول الإلكتروني كجریمة مستقلة، مع تعریفها بدقة ليشمل طلب العون المادي عبر 
المنصات الرقمية باستخدام أساليب إلحاحية أو تضليلية، وتحديد عقوبات رادعة تتناسب مع خطورتها، كالغرامات 

  .المُغلَّظة أو السجن، مع تشديد العقوبة في حال ارتكابها عبر شبكات منظمة أو استغلال فئات ضعيفةالمالية 
تشریع قانون خاص بالأدلة الرقمية وإجراءات التحقيق: ضرورة سن تشریع ينظم جمع الأدلة الإلكترونية وحفظها وفق  .2

صصة في الأجهزة الأمنية والقضائية مزودة ، مع إنشاء وحدات فنية مُتخ(ISO/IEC 27037 مثل) معايير دولية
  .بتقنيات فك التشفير واستعادة البيانات، واشتراط توثيق سلسلة حفظ الأدلة الرقمية لضمان شرعيتها أمام المحاكم

تعزیز آليات التعاون الدولي عبر الانضمام للاتفاقيات ذات الصلة: الانضمام إلى اتفاقية بودابست للجرائم الإلكترونية  .3
( وتعديل التشریعات الوطنية لتتوافق مع التزاماتها، خاصة في تبادل الأدلة الرقمية وتسليم المجرمين، وإبرام 2001)
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اتفاقيات ثنائية لاسترداد العوائد المالية المُكتسبة من التسول الإلكتروني عبر منصات الدفع الإلكتروني، تماشياً مع 
 (.2003لمتحدة لمكافحة الفساد)التزامات العراق بموجب اتفاقية الأمم ا

إنشاء محاكم ودوائر قضائية مُتخصصة في الجرائم السيبرانية: تأسيس دوائر قضائية مختصة بالنظر في جرائم  .4
التسول الإلكتروني، مع تدریب القضاة والنيابة العامة على التعامل مع خصوصية الأدلة الرقمية، وإلزامية الاستعانة 

 .تحليل الجنائي الرقمي، وإنشاء سجل وطني لهؤلاء الخبراء لضمان نزاهة الإجراءاتبخبراء مُعتمدين في ال
تبني استراتيجية وقائية شاملة تشمل تطویر منصة حكومية ل بلاغ عن حالات التسول الإلكتروني وربطها ببرامج  .5

ليمية، وتعزیز الشراكات مع الدعم الاجتماعي للفئات الهشة، وإدما  التوعية القانونية والرقمية في المناهج التع
منصات التواصل الاجتماعي لرصد الحملات المشبوهة، وذلك لتقليل الاعتماد على الاستجداء الإلكتروني عبر توفير 

  .بدائل مؤسسية آمنة
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 المصادر

 المعاجم اللغوية /أولا

العرب، الطبعة الثالثة، دار صادر ابن فضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفریقي المصري، لسان  .1
 .2005للطباعة والنشر، بيروت، المجلد السابع، 

محمد أمين بن عمر بن عبد العزیز عابدين الدمشقي الحنفي، رد المحتار على الدر المختار، الجزء الخامس، الطبعة  .2
 .1992الثانية، دار الفكر، بيروت، 

سألة والاستجداء في الفقە الإسلامي، الطبعة الأولى، مؤسسة الریان محمد بلو بن محمد بن یعقوب الخياط، أحكام الم .3
 .2006للطباعة والنشر، بيروت، 

 الكتب /ثانياً 

د. براء منذر كمال عبد اللطيف، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، بدون طبعة، مكتبة السنهوري، بيروت،  .1
2017. 

المعلومات في وسائل التقنية الحديثة، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، د. بكري يوسف بكري، التفتيش عن  .2
 .2011الإسكندریة، 

 .2016د. جمال إبراهيم الحيدري، أحكام الإنابة القضائية الجنائية الدولية، الطبعة الأولى، دار السنهوري، بغداد،  .3
ائي، بدون طبعة، دار الكتب القانونية، القاهرة، د. دلشاد عبد الرحمن البریفكاني، مبدأ التناسب في القانون الجن .4

2016. 
رشا خالد عمر، المشاكل القانونية والفنية للتحقيق في الجرائم المعلوماتية، بدون طبعة، المكتب الجامعي الحديث،  .5

 .2018الإسكندریة، 
لخاصة الدولية، بدون طبعة، دار زیاد إبراهيم شيحة، الإنابة القضائية الدولية في المسائل الجنائية ونطاق العلاقات ا .6

 .2015النهضة العربية، القاهرة، 
شمسان ناجي صالح الخيلي، الجرائم المستخدمة بطرق غير مشروعة لشبكة الانترنيت، بدون طبعة، دار النهضة  .7

 .2009العربية، القاهرة، 
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الأولى، دار النهضة العربية،  د. سمير حسين العذري، المواجهة الجنائية والأمنية لجرائم غسل الأموال، الطبعة .8
 .2018القاهرة، 

قاسم عبد الحميد الأورفلي، استرداد المجرمين وتسليمهم في العراق، بدون طبعة، مركز البحوث القانونية، بغداد،  .9
1985. 

، د. عبد الرحمن فتحي سمحان، تسليم المجرمين في ظل قواعد القانون الدولي، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية .10
 .2012القاهرة، 

د. عبد الصبور عبد القوي على المصري، المحكمة الرقمية والجریمة المعلوماتية، الطبعة الأولى، مكتبة القانون  .11
 .2012والاقتصاد، الریاض، 

 .2011د. علي عدنان الفيل، الاجرام الالكتروني، الطبعة الأولى، مكتبة زین الحقوقية، بيروت،  .12
شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الطبعة الثانية، المكتبة القانونية، بغداد، بدون سنة  د. ماهر عبد شویش الدرة، .13

 نشر. 
د. محمد الفاضل، التعاون الدولي في مكافحة الإجرام، بدون طبعة، مديریة الكتب الجامعية، جامعة دمشق،  .14

1985. 
 2019ار المطبوعات، الإسكندریة، د. محمد علي سویلم، مكافحة الجرائم الالكترونية، الطبعة الأولى، د .15
محمد نور الدين الماجدي، جرائم الاحتيال المالي عبر استخدام الوسائل الالكترونية، الطبعة الأولى، مكتبة زین  .16

 .2021الحقوقية، بيروت، 
المكتب  د. محمود محمد محمود جابر، الأحكام الإجرائية للجرائم الناشئة عن استخدام الهواتف النقالة، بدون طبعة، .17

 .2017الجامعي الحديث، الإسكندریة، 
د. هشام عبد العزیز مبارك، تسليم المجرمين بين الواقع والقانون، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة،  .18

2006. 
نسرین عبد الحميد نبيە، الجریمة المعلوماتية والمجرم المعلوماتي، بدون طبعة، منشأة المعارف، الإسكندریة،  .19

2008.  

 الرسائل والأطاريح الجامعية/ثالثا

أسماء مبارك الریامي، أحكام الاحتيال الالكتروني، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون، جامعة أبو ظبي،  .1
2021. 
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آسيا رزاق لبزة، التسول بين التجریم والاباحة، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجبس كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،  .2
 جامعة الوادي، الجزائر، بدون سنة نشر. 

دزوار أحمد بيراميس عمر، السياسة الجنائية في مواجهة الجرائم المنظمة المستحدثة، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى  .3
 .2023لية القانون، جامعة دهوك، مجلس ك

 .2017قاسم محمد حسين، جریمة التسول، رسالة ماجستير مقدمة إلى معهد العلمين للدراسات العليا، العراق،   .4
يوسف جفال، التحقيق في الجریمة الالكترونية، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق والعلوم السياسية،  .5

 .2017ئر، جامعة محمد بوضياف، الجزا

 البحوث العلمية  /رابعاً 

د. امل سمير نزال مرجي، موقف الشریعة الإسلامية والتشریع الاماراتي من ظاهرة التسول الالكتروني، بحث منشور  .1
 .2022في مجلة البحوث الفقهية والقانونية، العدد التاسع والثلاثون، جامعة الأزهر، مصر، 

الدولي لمواجهة الجریمة المنظمة، بحث منشور في مجلة ر ى استراتيجية،  د. إمام حسنين خليل، التعاون القضائي .2
 .2015مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، العدد التاسع، المجلد الثالث، 

د. الهام سيد السایح حمدان، ظاهرة التسول الالكتروني من خلال البث المباشر، بحث منشور في المجلة المصریة  .3
 .2024علام، العدد التاسع والثمانون، الجزء الثالث، لبحوث الا

د. خالد محمد أبو النجاة شعبان، حكم السؤال والتوسل في الفقە الإسلامي والقانون الوضعي، بحث منشور في مجلة  .4
 .2015الدرایة، كلية الدراسات الإسلامية والعربية، بنين بدسوق، مصر، العدد الخامس عشر، 

هشلمون، التسول الالكتروني وتأثيره الاجتماعي والاقتصادي على المجتمع الأردني، بحث منشور رانيا محمد عطية ال .5
 .2021في مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد الخامس، العدد الرابع، 

سجى محمد الفاضلي وسارة خلف التميمي، سلطة الإدارة الضبطية للحد من جریمة التسول، بحث منشور في مجلة  .6
 .2018الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، العدد )السابق والثلاثون(، 

د. فهد هادي حبتور، جریمة التسول في النظام السعودي، بحث منشور في مجلة البحوث الفقهية والقانونية، العدد  .7
 .2023الأربعون، 

 القوانین /خامساً 

 .( المعدل1969( لسنة )111قانون العقوبات العراقي المرقم ) .1
 ( المعدل.1971( لسنة )23قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي المرقم ) .2
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 ( المعدل.1974( لسنة )63قانون الخبراء أمام القضاء الرقم ) .3
 ( المعدل.1983( لسنة )76قانون رعایة الأحداث العراقي المرقم ) .4
 .ميلادي( 1992( هجري الموافق )1412النظام الأساسي للحكم الصادر سنة ) .5
( ميلادي 2001( هجري، الموافق )1422( لسنة )39نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي المرقم )م  .6

 .المعدل
 (.2005لسنة )جمهوریة العراق  دستور .7
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 الملخص

ئية منتهية الصلاحية من المواضيع اتعویض المتضرر جراء المواد الغذشكل موضوع ی    
یعد من متطلبات المهمة بالنظر لما یمثلە الغذاء في حياة الإنسان من أهمية كبيرة حيث 

الحياة  ولابد من توفير غذاء سليم وآمن وصالح ل ستهلاك البشري ویعد تحديد مدة صلاحية 
ة أن المادة الغذائية تحقق المواد الغذائية أحد الأساسيات الهامة والضروریة للمشتري لمعرف

 الغایة من تناولها .
فاسدة وتالفة  وغير صالحة  یجعلها لذا فإن إنتهاء مدة صلاحية المواد الغذائية    

 ل ستهلاك البشري وبالتالي لا یجوز تداولها وتشكل خطورة كبيرة لحياة  الفرد .
التزامە بدفع التعویض  ليهاعيترتب مما وتتحقق مسؤولية البائع عند تداولها أو بيعها،    

 الناجم عن تلك الأضرار . 
وعليە فقد تطرقنا الى أحد المسائل المهمة للمشتري والناشئة عن أضرار مواد غذائية    

منتهية الصلاحية وهي التعویض وكيفية الحصول عليە وأنواع الأضرار التي يتم التعویض 
ە .وكان لابد من الإستعانة بالقوانين ذات هي الجهة التي تقدره وضمانات إستيفائ اعنها وم

الصلة منها القانون المدني العراقي وقانون حمایة المستهلك لبيان مدى فعالية تلك القوانين 
 في حصول المتضرر على التعویض .

أن قانون حمایة المستهلك بالرغم من كونە يهدف الى حمایة حقوق الى وتوصل البحث   
عامة مهمة وضمانة في الحصول على التعویض و كان لابد من لا یشكل د ەالمستهلك لكن

الرجوع الى القواعد العامة الواردة في القانون المدني مما یعني الزام المشتري بإثبات 
 المسؤولية ، الأمر الذي یشكل صعوبة في سبيل الوصول الى التعویض الذي یستحقە .

وعليە يوصي البحث الى إجراء تعديل على قانون حمایة المستهلك من حيث إعتبار       
بإجراء التأمين من  ماعن الأضرار التي تصيب المستهلك ، والزامهمسؤولين المجهز والمعلن 

 .القانون  المسؤولية المدنية الناجمة عن الإخلال بالواجبات الواردة في
 ،مدة الصلاحية ، أنواع الضرر غذائية منتهية الصلاحية،المواد ال :الكلمات المفتاحية

 . صور التعويض  تقدير التعويض،
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 ثؤختة

بابةتىَ قةرةبؤكرنا زيانظيَكةفتييَن ذئةنجامىَ بكارئينانا كةرستيَن خوارنىَ ييَن ماوة   
كو ئيَك ذ بسةرظةضووى، ئيَك ذ وان بابةتيَن طرنطة بةرامبةر طرنطييا خوارنىَ دذيانا مرؤظى دا؛ 

ثيَدظياتييَن ذيانيَية، لةوما ثيَدظيية خوارنةكا ساخلةم وبطيَرهاتى بؤ بكاربةرى بهيَت دابينكرن. 
دةستنيشانكرنا ماوىَ دروست ييَ بكارئينانا كةرستيَن خوارنىَ ئيَك ذ بنةماييَن سةرةكى ييَن طرنط 

 رئينانة بؤ خوارنىَ.و ثيَدظيية بؤ بكرِى ومةرةم  ذ ديفضوونكرنا كةرستَي خوارنىَ بكا

ذبةر ظىَ ضةندىَ ماوىَ بسةرظةضووى ييَ كةرستيَن خوارنىَ ب كةرستةكىَ ذةهراوى و ذنافضووى    
دهيَتة دانان و بطيَر خوارنا مرؤظى ناهيَت ودويظدا نابيت كرين وفروتن ثيَ بهيَت كرن، ضونكى 

ا فروَتنىَ دكةظيتة سةر مةترسييةكا مةزن لسةر ذيانا تاكة كةسى ثةيدادكةت. بةرثرسايةتيي
ملليَت فرؤشيارى؛ كو دظيَت خوَ ذ ميَذوويا وان كةرستان ثشت راست بكةت بةرى بكريت يان 

 بفرؤشيت. ئةظة ذى وى ثةيامدار دكةت ب دانا قةرةبؤييَ بةرامبةر وىَ زيانا طةهشتى بكرى.

كريية ئةو ذى ئةو زيانيَن لسةر ظىَ ضةندىَ ظةكؤلةرى ئاماذة ب ئيَك ذ دابيَشيَن طرنطييَن بكرى    
ذ ئةنجامىَ وان كةرستيَن خوارنىَ ئةويَن ماوة بسةرظةضووى ثةيدابووى، وقةرةبؤكرن و ضاوةنييا 
بدةستظةئينانا ويَ ية و ئةو جؤريَن زيانان ئةويَن دىَ ثيَ  هيَنة قةرةبؤكرن وئةو كيش لايةنة ظىَ 

ةمىَ يا ثيَدظيبوو ثةناييَ بؤ ياساييَن ضةندىَ دىَ خةملينيت وطةرةنتييا وى كةت. ذبؤ ظىَ مةر
ثةيوةنديدار ببةين ذ وان ذى ياساياييَن شارستانى ييَن عيَراقي و ياسايا ثاراستنا مافَي بكاربةرى 

 ذبؤ رؤنكرنا رِادا جيَبةجيَكرنا ظان ياسايا و ئةو كةسيَن زيان ظيَكةفتى داكو بهيَن قةرةبؤكرن.

سا ثاراستنا مافيَن بكاربةرى، سةرةرِاى وىَ ضةندىَ كو ظةكولين طةهشتة وىَ ضةندىَ كو يا   
ئارمانج ذىَ ثاراستنا مافيَن بكاربةريية، بةلَى نابيتة شةنطستةكا طرنط بؤ طرةنتيكرنا وةرطرتنا 
قةرةبؤييَ، لةوما ثيَدظيية بزظرينة سةر وان بنةماييَن طشتى ئةويَن دياسا شارستانيدا هاتين. 

ددةت كو بكرِ دىَ هيَتة نةضاركرن كو ظىَ بةرثرسايةتييَ بسةلمينيت. و  ئةظةذى رِامانا وىَ ضةندىَ
 ئةظة ذى كارةكىَ بزةحمةتة ذبؤ طةهشتن ب وىَ قةرةبؤكرنا ذ هةذى.

ذبةر ظىَ يةكىَ ظةكولينىَ رِاسثاردا وىَ ضةندىَ كريية، كو رِاستظةكرن د ياسايا ثاراستنا    
ىَ دروستكةر وييَ بةلافكةر بةرثرسن ذ وان زيانيَن ب بكاربةريدا بهيَت كرن، ئةوذى ذبةركو لايةن

بكاربةرى دكةظيت. وئةو ييَ نةضارة طةرةنتييا ظىَ بةرثرسايةتييا شارستانى ئةوا ذ ئةنجامىَ 
 كيَمترخةمييَ د ئةركىَ واندا ثةيدابووى و دظىَ ياساييَدا هاتى هةلبطريت.
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بسةرظةضووى، ماوىَ بسةرظةضووى، جؤريَن زيانان، : كةرستيَن خوارنىَ ييَن ماوة ثةيظيَن دةسثَكيَ
 .خةملاندنا زيانىَ، شيَويَن قةرةبؤكرنىَ
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Abstract  
 

     Food, in general, plays a vital role in human life. The issue of 

compensating individuals harmed by expired food products is an 

important subject. Hence, it is essential to provide safe, sound, and 

suitable food for human consumption. Determining the expiration date 

of food products is one of the fundamental and necessary requirements 

for buyers to ensure that the product fulfills its intended purpose of 

consumption. The expiration of food products' validity period renders 

them spoiled, defective, and unfit for human consumption. 

Consequently, they must not be consumed as they threaten 

individual’s life. In this research, we have addressed one of the crucial 

consumer protection issues arising from damages caused by expired 

food products - specifically compensation including the procedures for 

claiming it, the types of compensable damages, the competent 

authority responsible for its assessment, as well as the guarantees for 

its fulfillment or recovery. For this purpose, it is necessary to refer to 

the relevant laws, including the Iraqi Civil Code and the Consumer 

Protection Law, to demonstrate the effectiveness of these laws in 

ensuring that the affected party obtains compensation. The study 

concluded that although the Consumer Protection Law aims to 

safeguard consumer rights, it does not serve as a significant pillar or 

guarantee for achieving compensation. Therefore, it was necessary to 

revert to the general rules stipulated in the Civil Code, which means 

requiring the buyer to prove liability. This poses a difficulty in 

securing their compensation. Accordingly, the study recommends the 

necessity of amending the Consumer Protection Law to hold both the 

supplier and the advertiser liable for damages caused to consumers 

and to mandate that they obtain civil liability insurance for breaches of 

the obligations stipulated under the law.   
 

 Key Words: Expired food products, Expiry date, Types of damage, 

Compensation assessment, Forms of compensation  
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 مقدمةال

 

 للبحث وأسباب إختياره  يمدخل تعريف أولاً/

لە من طاقة ووقایة من  لا یمكن ل نسان أن یستغني عن الغذاء بالنظر لما يوفر      
یعتمد عليە  والغذاء هو الشيء الذي الأمراض، فضلَا عن تجديد خلایا جسمە وإكمال نموه.

 فالغذاء منالمناعة.  نتيجة نقصكثيرة ض الأمر  سيتعرض ەبدونو ، الإنسان في حياتە
ولكي یكتسب جسم الإنسان القوة والصحة عليە تناول  متطلبات حياة الإنسان الأساسية،

مقدار كاف من أنواع مختلفة من الأغذیة، حيث لا يوجد نوع واحد من الغذاء یحتوي على 
  .جميع العناصر الغذائية التي یحتاجها الجسم

ل جراءات والشروط الواجب إتخاذها خلال  اً تبعلا بد من توفير غذاء سليم وآمن ا لذ        
 .ستهلاك البشري سلامتە وصلاحيتە ل  إنتا  وتجهيز وتخزین وتوزیع الغذاء للتأكد من

وإن تناول  نتهاء مدة صلاحيتەإستهلاك البشري بل وغير صالح  ویعتبر الغذاء غير سليم 
 .مثل هذه الأغذیة یعد خطراً على صحة الإنسان

يتميز العصر الحديث بتطور كبير في الصناعة بصفة عامة، والصناعات الغذائية        
غذائية مجهولة المصدر، تتصف بالتنوع منتجات بصفة خاصة،  مما أدى إلى ظهور 

 قد لا يوحي محدقة بالإنسان. كماوالتعقيد ونقص الجودة، وبالتالي اتساع دائرة الأخطار ال
نوع ب ستعمالهاإخطورة، مما يدفعە إلى تشكل انها مصدرها فيما يتناولە من طعام وشراب، 

حياتە معرضة للخطر ومما يندر  في هذا الإطار ن طمئنان، دون أن يدري أمن الثقة والإ
عب في مدة صلاحيتها التلا ظاهرة بيع المواد الفاسدة أو التالفة بانتهاء مدة صلاحيتها، أو

 .تحقيقاً للأرباح دون الاهتمام بحياة الناس وصحتهم 
تخاذ إج، یسهل على المنتج نتَ مُ لالمواد الغذائية وكتابتها على ا وتحديد مدة صلاحية

ستهلاك إبمعلومات حول عملية نب الخسارة. ویتم تزوید المشتري حتياطات اللازمة لتجالإ
 .الطعام الذي تم شرا ه

في لذا فقد إرتأينا البحث في هذا الموضوع بسبب غياب الوعي لدى المشتري       
الحصول على تعویض مناسب نتيجة الأضرار التي تصيبە بسبب المواد الغذائية منتهية 
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، و مدى في الحصول على التعویض شتري الصعوبات التي تواجە المفضلَا عن  الصلاحية.
 المتعلقة بموضوع البحث .فاعلية القوانين 

 أهمية البحث /ثانياً 
تتمثل أهمية البحث من جانب الفرد حيث یعد مستهلكاً لذا یجب الإهتمام بحمايتە من        

خلال وضع الضواب  والأحكام التي تكفل لە التعویض الناجم عن الأضرار التي تسببها 
ألة التعویض عن تلك الأضرار المواد الغذائية منتهية الصلاحية.ومن جانب آخر فإن مس

 تشكل أهمية بالنظر لما تمثلە تلك المواد من أهمية بالغة في حياة الفرد وبكل مراحل حياتە.

 / تساؤلات البحث ثالثاً 
 مالمقصود بالمواد الغذائية منتهية الصلاحية ي -1
 يأنواع الضرر الناجم عن مواد غذائية منتهية الصلاحية ما  -2
الحصول على التعویض من خلال التأمين ومدى إمكانية  متضرر منلايتمكن كيف  -3

  يالجمع بين التعویض والتأمين
 :یأتي فرضيات البحث تتمثل فيما /رابعاً 
 لية مناسبة لضمان حصول المتضرر على التعویض.آایجاد  -1
كفایة القواعد العامة الواردة في القانون المدني في تغطية الأضرار الناجمة عن مواد  -2

 غذائية منتهية الصلاحية.
فعالية القواعد الواردة في قانون حمایة المستهلك في مجال التعویض عن تلك  -3

 الأضرار. 
 منهج البحث اً/خامس
النصوص القانونية المتعلقة تتبع الدراسة المنهج التحليلي وذلك بجمع وتحليل        

وذلك بمقارنة  لاستخلاص الأحكام، إضافة إلى المنهج المقارن  وآراء الفقهاءبالموضوع 
المصري والفرنسي والتوجيە الأوروبي. ویتضمن  القانون العراقي مع قوانين أخرى مثل القانون 

انين والأنظمة والتعليمات التحليل والمقارنة أحكام القانون المدني وقانون حمایة المستهلك والقو 
 ذات الصلة بالموضوع. 
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  خطة البحثساً/ ساد
المبحث سيوضح  ثلاثة مباحث لغرض الإحاطة بموضوع البحث سيتم تقسيم البحث الى     

تعلق ببيان يوسيقسم الى مطلبين، المطلب الأول ومدة صلاحيتها ماهية المواد الغذائيةالأول 
ویتناول هوم مدة صلاحية المواد الغذائية يبين مففأما المطلب الثاني الغذائية،واد ممفهوم ال

المبحث الثاني  أنواع الأضرار الناجمة عن المواد الغذائية منتهية الصلاحية وبدوره سيقسم 
الى مطلبين، یخصص المطلب الأول للضرر المادي.أما المطلب الثاني يوضح الضرر 

المبحث الثالث لتوضيح صور التعویض و تقديره والجمع بين المعنوي .بينما سنخصص 
التعویض والتأمين عن أضرار المواد الغذائية منتهية الصلاحية،والذي سيقسم الى ثلاثة 

تقدير التعویض،  المطلب الثانيبينما يتناول مطالب،يتناول المطلب الأول صور التعویض،
والتأمين عن أضرار المواد الغذائية  بين التعویض في حين یخصص المطلب الثالث للجمع

 منتهية الصلاحية.
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 مبحث الأولال
 ماهية المواد الغذائية ومدة صلاحیتها

هذا نقسم سعليە من الأهمية بمكان بيان المقصود بالمواد الغذائية ومدة صلاحيتها ،     
و المطلب  الثاني يتناول  الغذائيةالمواد یخصص مفهوم الأول المطلب ، مطلبينإلى مبحث ال

 مفهوم مدة صلاحية المواد الغذائية ، وعلى النحو الآتي :
 

 الأولالمطلب 

 المواد الغذائيةمفهوم 

شروط صحة يتطلب تعریف المواد الغذائية،و  لغرض توضيح مفهوم المواد الغذائية ،    
لذا سنقسم هذاالمطلب الى فرعين، الفرع الأول یكون لبيان تعریف المواد  ،ذاء الصحيغال

 وعلى النحو الآتي :الغذائية،أماالفرع الثاني فيكون لبيان شروط صحة المواد الغذائية  
 

 الفرع الأول
 تعريف المواد العذائية

 وعلى النحو الآتي:، إصطلاحاً تشریعاً و  ەتعریفتطرق الى سنلبيان تعریف المواد الغذائية 
 

 تشريعاً:  ( 1) تعريف الغذاء -أولاً 

كل مادة متداولة لأغراض الاستهلاك "الغذاء بأنە  نظام الأغذیة العراقي فعرً            
شبە الصلبة أو السائلة أو اللبان أو الشراب أو ماء الشرب  البشري كغذاء بأشكالە الصلبة أو

                                                           
ما بە نماء الجسم وقوامە،  والغذاء ما يتغذى بە من الطعام والشراب واللبن  یقال "الغذاء في اللغة: ( 1)

منظور أبي الفضل جمال الدين محمد بن كرم أبن  ، ينظرغذوت الصبي باللبن أي ربيتە، وجمعها أغذیة
ورد في  .22،ص  2005( الطبعة الرابعة ، بيروت ، 11الأفریقي المصري ، لسان العرب ، المجلد )

القرآن الكریم الغذاء بلفظ الطعام  وأثنى سبحانە وتعالى على أهل الكرم والجود ممن یطعمون الطعام، فقال 
عِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّەِ  ِ لَا عز وجل في معرض المدح": } وَیُطا ەِ اللََّّ عِمُكُما لِوَجا كِينًا وَیَتِيمًا وَأَسِيرًا، إِنَّمَا نُطا مِسا

 . ( من سورة الإنسان9-8يتان )ألآ، نُرِیدُ مِناكُما جَزَاءً وَلَا شُكُورًا{
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في إعداد الغذاء، ولا یشمل ذلك العقاقير والأدویة ومواد  أو الثلج وأیة مكونات تستخدم
 .(1)التجميل والمضافات الغذائية"

للاستهلاك منتج أو مادة قابلة بأنە "أي قدعرف الغذاء فما المشرع المصري أ          
مصنعة  نيئة، مصنعة كليًاأوجزئيًاأوشبە الآدمي، سواء كانت مادة أولية أو خاماً أو

والمياه المعبأة أو المضافة للغذاء وأیة مادة متضمنة  وغيرمصنعة، بما في ذلك المشروباتأ
من ذلك العلف، والنباتات والمحاصيل قبل حصادها، والحيوانات  للمياه، والعلكة، ویستثنى

دخولها المجازر، والكائنات البحریة وأسماك المزارع قبل صيدها،  لطيور الحية قبلوا
ومستحضرات التجميل، والتب  ومنتجاتە، والمواد المخدرة والمؤثرات  والمنتجات الدوائية

 . (2)العقلية"
منتج : أي مادة أو االاوروبية المواد الغذائية بأنه توجيەالمن ( الثانيةوعرفت المادة )      

سواء تمت معالجتە كلياً أو جزئياً أو كان غير معالج، بقصد تناولە أو من المحتمل أن 
يتناولە البشر، ویشمل هذا المصطلح المشروبات وعلكة المض ، والماء الذي يدخل عمداً في 

كما عرف التوجيە الأوربي الغذاء  .المواد الغذائية أثناء تصنيعها أو تحضيرها أو معالجتها
التدابير والشروط اللازمة للسيطرة على المخاطر والتأكد من اللياقة البدنية ي بأنە الصح

ولا . (3)للاستهلاك البشري للمواد الغذائية التي يتم تناولها حسب الاستخدام المقصود منە
یشمل مصطلح "المواد الغذائية" علف الحيوانات والحيوانات الحية ما لم تكن معدة لغرض 

شري، والنباتات قبل قطفها، والمنتجات الطبية ومستحضرات التجميل والتب  الاستهلاك الب
 .  (4) ومنتجاتە، والمخدرات والمؤثرات العقلية والمخلفات والملوثات

                                                           
( لسنة 4وجب نظام رقم )مالمعدل ب 1982( لسنة 29رقم )نظام الأغذیة العراقي خامساً( من  1المادة ) (1)

 .2011(، 4207. منشور في جریدة الوقائع العراقية، العدد )2011
ي الجریدة ، منشور ف2017لسنة 1رقم  المصري  قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء من( 6 1المادة ) (2)

 .2017، السنة الستون الرسمية، العدد الأول،مكرر) (،
(3)Article(2) of the regulation (ec) no 852/2004 of the European parliament and of 

the council, on the hygiene of foodstuffs, of 29 April 2004 Journal Officiel des 

Communautés Européennes,(31),1er février (2002). 
(4) -EUROPÉENNE, Union. Règlement (CE) n 178/2002 du parlement européen 

et du conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les 

prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’autorité 
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يلاحظ من خلال التعاریف السابقة أن القانون المصري والتوجيە الأوروبي كانا أكثر      
 .تفصيلًا من القانون العراقي

ً الغذاء تعريف -ثانيا     إصطلاحا

الغذاء بأنە خلي  من مواد يتناولها الإنسان في طعامە، وهذه المواد تمد الجسم عرف          
 ،كالقلب والرئتينإرادیة اللازمة والنشاط العضلي والذهني وحركة العضلات اللا بالطاقة

كما یعرف  .(1)ض ومقاومتهااوكذلك تمد الجسم بمستلزمات البناء والنمو والوقایة من الأمر 
 ضمن، ليمن أصل نباتي أو حيواني أو كيميائي، بأنە مجموعة المواد التي يتناولها الإنسان

لە القيام بنشاطاتە الحيویة بشكل سليم وصحي، فتمد جسم الإنسان بما یحتاجە من عناصر 
  .(2)للقيام بالوظائف الحيویة من أجل البقاء على قيد الحياة
 الفرع الثاني

 ةالغذائيشروط صحة المواد 

المشرع العراقي على الشروط الواجب توفرها في المواد الأولية الداخلة في نص       
تكون مطابقة للمواصفات المعتمدة وصالحة للاستعمال منها أن  الصناعات الغذائية وإنتاجها،

الإنتا  والنفاذ ری  ایجب تثبيت ت، و التخزین في ظروف مناسبة حسب طبيعتهاو  ،البشري 
  .(3)والمكونات الداخلة في المنتو  على كل عبوة

                                                                                                                                                               

européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité 

des denrées alimentaires, p24. Journal Officiel des Communautés 

Européennes,(31), 1er février (2002). 
العلاقة بين متطلبات حمایة المستهلك وكفاءة معايير الغذاء وتأثيرها في حالة هشام عبد العباس محمد،   (1)

العراقي الخاص، أطروحة دكتوراه مقدمة دراسة تحليلية لآراء العاملين في القطاع الصحي  -التسمم الغذائي 
 .24، ص2013إلى جامعة سانت كليمنس في العراق للدراسة المدمجة، بغداد، 

المتحدة،  الحمایة القانونية لسلامة الغذاء في دولة الإمارات العربية، فاطمة نجيب سلطان الهاجري   (2)
 .6، ص2019ربية المتحدة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون بجامعة الإمارات الع

الإشارة إلى نسبة إستعمال كل مادة في المواد الغذائية وإزالة الأتربة والملوثات الأخرى بالإضافة الى  (3)
 فيو فرز الأجزاء الصالحة ل نتا  عن غيرها قبل البدء بالإنتا  و عنها قبل إجراء العمليات التصنيعية، 

یجب خزن المادة المنتجة في وكذلك  ثمراحل الإنتا  یجب الحفاع على المادة المنتجة من التلو  جميع
یجب أن تصنع العبوات وأغطيتها من المواد المسموح كماجمدة أو مبردة حسب طبيعة المادة،مخازن م

لا یجوز إعادة و ئة الأغذیة، وذلك لضمان حمایة المنتوجات من التلوث بعد التغليف، باستعمالها في تعب
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مراقبة المنتجات ، لغرض الحصول على غذاء متكامل صحي ،وعلى وزارة الصحة العمل 
، بما في ذلك كونها المحلية والأغذیة المستوردة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري 

 .(1) صلاحية كل منتجحسب مدة  غير منتهية الصلاحية
وتعد ،وتكون الأغذیة صالحة للاستهلاك البشري خلال المدة المحددة لصلاحيتها       
وثيقة أو دليلًا يثبت أن الغذاء سيحافظ على سلامتە و جودتە حتى نهایة هذه الفترة إذا المدة 

 من( خامساً  8) المادة أوضحت ج.نتَ المُ ما تم حفظە أو تخزینە بالطریقة التي يتطلبها 
أن تكون الأغذیة من مصادر مجازة صحياً  (2)العراقية الصحة وزارة عن الصادرة التعليمات

وبعلامات تجاریة واضحة، وللجهة الصحية أخذ عينات من الأغذیة المعروضة للبيع 
لفحصها في المختبرات الحكومية المعتمدة لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري، ولها 

 .(3)إتلاف الأغذیة إذا أثبت الفحص عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري 
(   أولَا  المجهز والمعلن تثبيت 7ي المادة )ف(4)وقد الزم قانون حمایة المستهلك العراقي

 المواصفات والمكونات الكاملة للمنتج وخصوصاً بدء وإنتهاء الصلاحية .

                                                                                                                                                               

تنظر . أن لا یكون هناك أي احتمال للتلوث عند تعبئة المنتو  النهائيو العبوات غير الزجاجية، استعمال 
ناعات تعليمات الخاصة بالشروط الصحية الواجب توفرها في معامل الصال -( من 11( و)10المادتان )

. ولمعرفة الشروط الصحية الخاصة بالعاملين في معامل تصنيع 1994سنة ل (9رقم ) الغذائية العراقي
 تعليمات اعلاه. ال( من 14( و )13الأغذیة، تنظر المادتان )

، منشور في 1981( لسنة 89قانون الصحة العامة العراقي رقم )( من 35( و)22تنظر المادتان ) (1)
 .1981 8 17، بتأری  2845الوقائع العراقية، العدد  جریدة

،منشور  منح الإجازة الصحية للمحل العام ولطالب الإجازة شروط بشأن ،2000لسنة  8التعليمات رقم  (2)
 . 2000 10 30، بتأری  3850العراقية، العدد  في جریدة الوقائع

( من تعليمات الشروط الصحية لوسائ  النقل المعدة لنقل المواد الغذائية العراقية رقم 8 -6تنظر المواد ) (3)
 .2000 10 2، بتأری  3846. المنشور في جریدة الوقائع العراقية، العدد2000( لسنة 5)
النافذ . 2010 8 2في  4143، المنشور في جریدة القوقائع العراقية ، العدد  2010( لسنة 1المرقم ) (4)

في إقليم  2020( لسنة 1قانون إنفاذ قانون حمایة المستهلك الإتحادي رقم )في إقليم كوردستان بموجب 
 العراق . –كوردستان 
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كما حظر القانون المذكور على المجهز والمعلن إنتا  أو بيع أو عرض أو الإعلان       
عن أي سلعة لم يدون على أغلفتها أو علبها وبصورة واضحة المكونات الكاملة لها أو 
التحذيرات إن وجدت وتاری  بدء وإنتهاء الصلاحية وحظر أیضاً إخفاء أو تغيير أو إزالة أو 

لاحية وتغليف المنتجات التالفة أو منتهية الصلاحية بعبوات وأغلفة تحمل تحریف تاری  الص
 .   (1)صلاحية مغايرة للحقيقة ومضللة للمستهلك

المورد أو المعلن تجنب أي سلوك خادع  (2)وقد الزم قانون حمایة المستهلك المصري     
 .   (3)متى وقع على تاری  الإنتا  أو الصلاحية

 

 الثانيالمطلب  

 مفهوم مدة صلاحية المواد الغذائية

، الفرع فرعين سنقسم المطلب الىلغرض توضيح مفهوم مدة صلاحية المواد الغذائية     
الثاني تمييز مدة صلاحية المواد الغذائية الفرع  صلاحية المواد الغذائية،الأول تعریف مدة 

 ، وعلى النحو الآتي :ن غيرها من المصطلحاتع
 
 
 

 الفرع الأول

 تعريف مدة صلاحية المواد الغذائية
یقصد بمدة الصلاحية: "المدة الزمنية التي یحتفظ فيها المنتج بصفاتە الأساسية ویبقى    

وذلك تحت الظروف المحددة  مستساغاً ومقبولًا وصالحاً ل ستهلاك البشري حتى نهايتە،

                                                           
 خامساً .و رابعاَ  قرة ( ف ثالثاَ  ب  ، ف9ينظر المادة )  (1)
 ( 2028 9 13( في 37جریدة الرسمية ، العدد )ال، المنشور في  2018( لسنة 181المرقم )   (2) 

 .2( /ف 9ينظر المادة )  (3)



 التعویض عن أضرار المواد الغذائية منتهية الصلاحية 
...................................................... 

-----------------------------------------

 (3، العدد )2025، حزيران، الثانيةالسنة   188 مجلة يقين للدراسات القانونية 

ی  صلاحية المواد الغذائية بكونە الفترة عرف تار . وكذلك (1)تعبئة والنقل والتخزین"الللحفظ و 
التي تظل فيها السلعة محتفظة بتركيبها وخواصها الطبيعية، وهذه الفترة تختلف بـاختلاف 

وعرف أیضاً بأنە الفترة التي یحتفظ خلالها الغذاء بسلامتە وجودتە في ظل  .(2)المنتجات
بأنە وعرفە آخر  الظروف المتوقعة بشكل معقول من خلال التوزیع والتخزین والاستخدام.

تاری  الحد الأدنى من المتانة ویعني التاری  الذي تحتفظ فيە الأغذیة بخصائصها المحددة 
 .(3)عند تخزینها بشكل صحيح

ویبدأ العمر الافتراضي للغذاء من لحظة إنتاجە أو تعبئتە ویتضمن التحقق من صلاحية    
المنتج بالحصول على وثيقة، أي دليل يثبت أن مدة الصلاحية الغذاء دقيقة وأن الغذاء 

  سيحافظ على سلامتە وجودتە حتى نهایة فترة الصلاحية.
هناك عبارات مختلفة في اللفظ ومترادفة في ویلاحظ من خلال التعاریف السابقة أن         

المعنى إستخدمت من قبل الشراح، فمنهم من إستخدم مدة الصلاحية، ومنهم من ذكر تاری  
الصلاحية، وكذلك فترة الصلاحية، إلا أن جميعها تشير إلى أن الغذاء یكون صالحاً 

ء الصلاحية ومحتفظة للاستهلاك البشري خلال المدة بين تاری  الإنتا  حتى تاری  إنتها
 بخصائصها وجودتها، ونرجح ما إستخدمە المشرع العراقي. 

وعليە نستطيع أن نعرف مدة صلاحية المواد الغذائية بأنها تلك المدة التي يبقى فيها     
الغذاء آمناً ومحتفظاً بخصائصە الحسية والفيزیائية والمكروبيولوجية والكيمياویة وغيرها من 

ة، في ظل الظروف الموصى بها خلال فترة التخزین والتوزیع حتى الخصائص المرغوب
 وصولها لمتناول المشتري .

                                                           
. 2120(، الخاصة بـ ) مدة صلاحية المواد الغذائية (، 1847المواصفات القياسية العراقية، رقم ) (1)

، الإشتراطات العامة ، 1لمصریة، فترة صلاحية المنتجات الغذائية، ا وكذلك جاءت المواصفات القياسية
 . بنفس التعریف. 2006( لسنة 2613رقم )

 –الأضرار الصحية الناشئة عن الغذاء الفاسد أو الملوث، وسائل الحمایة منها ثروت عبد الحميد، د.  (2)
 .40، ص2007دار الجامعة الجديدة، الإسكندریة،  ومشكلات التعویض عنها،

(3) Guidance Note No 18, Validation of product shelf-life (Revision 4), 

Published by, Food Safety Authority of Ireland, 2019), p p2. 
-3. 
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ولا يوجد أدنى شك في أن كل منتج غذائي مصنـع يتكـون مـن عناصر مختلفة         
تتركب من المواد التي تدخل في صناعتە، وهذه المواد في مجموعها لها عمـر زمني نتيجة 

و الميكروبي الذي تصـاب بە والذي يترتب عليە حدوث تغير فيها من للتحلل الكيميائي أ
 .(1)حيث الطعم واللون والرائحـة، وهذه هي دلائل الفساد

 الفرع الثاني
 مدة صلاحية المواد الغذائية عن غیرها من المصطلحاتتمییز 

 تشير مدة الصلاحية إلى مؤشرین مختلفين لعمر تخزین الأغذیة:       
تاری  الإستخدام: یُستخدم للأغذیة شديدة التلف من وجهة نظر  -الأول 

مكروبيولوجية، وبالتالي من المحتمل أن تشكل خطراً مباشراً على صحة الإنسان بعد 
الغذاء غير آمن ویجب عدم بيعە أو فترة قصيرة من إنقضاء تاری  الإستخدام، ویعتبر 

 استهلاكە.
تاری  الأفضل قبل: التاری  الذي یحتفظ فيە الغذاء بخصائصە المحددة عند  -الثاني 

تخزینە بشكل صحيح، أي خصائص الجودة مثل المظهر والرائحة والملمس والنكهة 
 .(2)وما إلى ذلك

ولا یجوز إستخدام أیة مادة غذائية منتهية المفعول أو أي مادة متضررة أو تالفة أو لا  
یجب أن تكون المواد الأولية المستعملة في صناعة المواد ، و (3)المواصفات القياسية تطابق

ثبيت تاری  یجب الغذائية صالحة للاستعمال البشري ومطابقة للمواصفات المعتمدة، كما 
  .(4)المنتج على كل عبوة فاذ والمكونات الداخلة فيالإنتا  والن

                                                           
الحمایة الجنائية للتصنيع الغذائي في ضوء التشریعات المطبقة، دون علي محمود علي حمودة، د.   (1) 

 .144، ص2003مكان النشر، 
(2) Guidance Note No 18, Validation of product shelf‐life (Revision 4), op.cit, p3. 

 لوزارة التجارة العراقي. 1983لسنة  (4 )الفقرة )ثالثاً( من البيان رقم  (3)
 1993لسنة  (9 )التعليمات رقم ( من 11(، والفقرة )ثامناً( من المادة )10تنظر الفقرة )أولًا( من المادة ) (4)

 بالشروط الصحية الواجب توافرها في معامل الصناعات الغذائية العراقي.الخاصة 
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لذا لا بد هنا من الإشارة إلى بعض المصطلحات المستخدمة في تحديد التاری  على     
مسبقاً لإختلافها عن مدة الصلاحية الواردة في بطاقة التوسيم الغذائي،  الأغذیة المعبأة

 نوضحها على النحو الآتي :

. ولهذا التاری  الذي يتّخذ فيە المنتج الغذائي شكل المنتج بەیقصد  تاريخ الصنع: -1
التاری  أهمية عند التسوق، إذ يتم إختيار المنتج المصنع حديثاً من قبل المشتري. أما 

 مدة الصلاحية فهي المدة بين تاری  الصنع وتاری  إنتهاء الصلاحية.
غذائي في الحاویة التي سيباع التاری  الذي وضع فيە المنتج ال یقصد بە: تاريخ التعبئة -2

 فيها، وليست لە علاقة بمدة الصلاحية. 
المدة  أي ویسمى أیضاً الأفضل إستهلاكە قبل تاری ،یستحسن إستهلاكه قبل تاريخ: -3

 ومحتفظاً  التي یظل فيها المنتج في ظروف التخزین المحددة قابلًا للتسویق تماماً 
في البيانات الواردة على بطاقة التوسيم،  أو ضمناً ةً بجميع المزایا المشار إليها صراح

بينما المنتجات  هذا التاری ، فترة من وأغلب المنتجات الغذائية قابلة ل ستهلاك بعد
 الغذائية لا تصلح للاستهلاك بعد إنتهاء مدة صلاحية. 

 یقصد بە تاری  إنتهاء الفترة الزمنية، في ظروف التخزین  تاريخ انتهاء الصلاحية: -4
، التي لا یجوز بعدها بيع المنتج أو استهلاكە لأسباب تتعلق بسلامتە المحددة
 المنتج یكون  الصلاحية إنتهاء تاری  إلى الغذائية المنتجات وصول وبمجرد ،(1)وجودتە
 .صحية مشاكل إلى يؤدي أن ویمكن صحي وغير آمن غير

الغذائي آمناً ویحتفظ بالمواد هو الوقت الذي سيظل فيە المنتج ف الصلاحية، مدة أما        
الحسية والكيميائية والفيزیائية والمكروبيولوجية المرغوبة ومطابق للبيانات المعلنة في بطاقة 

  .(2)التوسيم الغذائية، عند التخزین في ظل الظروف الموصى بها

                                                           
المواصفة العامة الخاصة بتوسيم و منظمة الأغذیة والزراعة للأمم المتحدة، منظمة الصحة العالمية  (1)

 .2، ص2018والمعدل في عام  1985، لسنة الأغذیة المعبأة مسبقاً 
(2) Kilcast, David, and Persis Subramaniam, eds. "The stability and shelf-life of 

food" (2000), p2. 
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وتمتلك الشركة المصنعة للأغذیة مجموعة متزايدة من الخيارات المتاحة على حد        
سواء من حيث المعالجة والتعبئة والتغليف لتحسين الجودة ومدة صلاحية المنتجات. ومن 
المهم أن ينظر المصنعون في القضایا المتعلقة بسلامة الغذاء وقبول المشتري في إختيار 

 .(1)منتجاتهم
سيمنع من الموادّ الغذائية بشكل صحيح فإنە مع ملاحظة أنە عند قراءة بطاقة توسيم        

هدر الأغذیة الجيدة، إذ يبيّن التاری  على ملصقات الأغذیة المدة التي یكون فيها المنتج 
صالحاً للاستهلاك البشري، وهذا أمر مهم لتجنب الأمراض من الأغذیة التي لم تعد صالحة 

 للاستعمال.
لأغذیة ذلك من الأفضل دائماً أن نتوخى جانب الحذر ونتحقق من مدة صلاحية اومع     

وإرشادات سلامتها قبل تناولها، حتى وأن كانت هناك بعض الأغدیة التي لا تفسد بعد أیام 
 تاری  الصلاحية، إذا ما تم تخزینها وحفظها بطریقة صحيحة، لأن إنتهاء أو حتى أشهر من

  .بالصحة  ضارة غالباً  تكون  الأغذیة هذه مثل
 

 المبحث الثاني

 المواد الغذائية منتهية الصلاحيةأنواع الأضرار الناجمة عن 

إذا توافرت أركان المسؤولية عن أضرار المواد الغذائية منتهية الصلاحية، یحق          
للمتضرر التعویض. ویقدر التعویض بقدر ما أصابە من ضرر، ولا یصح أن يتجاوز 
 حدوده. ولغرض توضيح نوعية الأضرار، سوف نقسم  المبحث إلى مطلبين ، المطلب 

ضرر الأدبي ، وعلى سيخصص للالمطلب  الثاني و ضرر المادي ، سيخصص للالأول 
 النحو الآتي:

 المطلب الأول

                                                           

  (1) Kilcast, David; Subramaniam, Persis (ed.). The stability and shelf-life of 

food,  op.cit , p18. 



 التعویض عن أضرار المواد الغذائية منتهية الصلاحية 
...................................................... 

-----------------------------------------

 (3، العدد )2025، حزيران، الثانيةالسنة   192 مجلة يقين للدراسات القانونية 

 الضرر المادي

یقصد بالضرر المادي بأنە الأذى الذي یصيب مصلحة المتضرر ذات قيمة مالية،          
ویجب أن یكون هذا الضرر محققاً، ولا یكفي أن یكون محتملًا، وقد یكون الضرر أذى يلحق 

وعرف أیضاً بأنە ما یصيب حقاً أو مصلحةً ذات قيمة مالية  ،(1) أو مصلحة ماليةبحق 
تقييمها بمبل  من النقود، ویشمل ذلك ما لحق المتضرر من خسارة وما للشخص، أي یمكن 

. وتعرف الأضرار الجسدیة بأنها تلك التي تقع على السلامة الجسدیة (2)فاتە من كسب
. وكذلك (3)للشخص، كالجروح مهما بلغت درجة جسامتها، والوفاة كحد أقصى لهذه الأضرار

الية، نتيجة ما تكبده من مصاریف باختلاف ما يتعرض لە الشخص من انتقاص لذمتە الم
 . (4)دواعيها، والكسب الذي فاتە نتيجة لتلك الأضرار

والأضرار الجسدیة الناجمة عن المواد الغذائية منتهية الصلاحية هي النموذ  الأمثل         
 وإذا شتري.تعویض عنها في إطار الحمایة التي من المفترض توفيرها للمالللأضرار الواجب 

كان من اليسير ملاحظة الأضرار الجسدیة المباشرة، الناشئة عن منتجات صناعية تصيب 
فإن تحديد الأضرار الجسدیة الواجب التعویض عنها يثير صعوبة إذا تعلق الأمر  شتري،الم

بالأضرار الناشئة عن المواد الغذائية منتهية الصلاحية، إذ أنها غالباً ما تنتج آثارها في 
ظهر فيها الضرر للعيان مباشرة فإنها یل فترة من الزمن، وفي الأحوال التي الخفاء، وخلا

إمكان اعتبار ذلك ضرراً مستقبلياً مدى ار التسا ل عن يثومن ثم  ،تستغرق وقتاً حتى تستقر
لا شك أن الضرر الذي يتطور شيئاَ فشيئاً ضرر محقق، فالاحتمال ي عنەیجوز التعویض 

                                                           
د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسي  في شرح القانون المدني الجديد، نظریة الالتزام بوجە عام،  (1)

 .1198ص، 2000، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 3، ط1  مصادر الالتزام،
ضمان صلاحية المنتج للاستعمال، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة  د. قائد حمد إبراهيم غریري، (2)

 .229، ص2020للنشر، الإسكندریة، 
، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، نوال شعباني (3)

 .161، ص2012قانون والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري الجزائر، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية ال
 .222صالمصدر السابق ، ئد حمد ابراهيم غریري، د. قا (4)
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هو جواز  (1)ليس بواقع الضرر، والمبدأ المستقر فقهاً وقضاءً هنا يتصل بمقدار الضرر، و 
 .(2)التعویض عن الضرر المستقبلي متى كان محقق الوقوع

على أنە " یسأل منتج السلعة  )3(( من قانون التجارة المصري 67ونصت المادة )          
بل كل من يلحقە ضرر بدني أو مادي یحدثە المنتج إذا أثبت هذا الشخص أن قوموزعها 

 الضرر نشأ بسبب عيب في المنتج". 
على أنە تسري  )4(( من القانون المدني الفرنسي المعدل1 1245المادة ) بينت و         

 أحكام هذا القانون على التعویض عن الضرر الناجم عن الاعتداء على الشخص. 
( من التوجيە الأوروبي على التعویض عن الأضرار الجسدیة 9المادة )أوضحت  كما    

 .الجسدعن فقد الحياة وعن أي إصابة أو تلف أو عجز یصيب أي عضو من أعضاء 

الأضرار الناجمة عن تشمل ق التعویض حتستالتي ن المسؤولية عن الأضرار الجسدیة وإ  
كافة الأضرار الناجمة عن معاناة المتضرر في الفترة الواقعة بين و وفاة مستخدم السلعة، 

مصروفات العلا  بكافة أنواعە، مثل نفقات الأطباء وأیضاً الحادث وبين الوفاة، وقوع ری  ات
وغيرها من مستشفيات والأدویة ونفقات إعادة التأهيل ال في والفحوصات الطبية والإقامة

التعویض یعد و ،العجز الكلي أو الجزئيكما يدخل في نطاق التعویض المصروفات الطبية. 
 .(5)عن عدم القدرة على الكسب من قبيل التعویض عن الضرر الجسدي

والأضرار الصحية التي یمكن أن تنشأ نتيجة استهلاك المواد الغذائية منتهية           
للمتضـرر،  التسمم الغذائي وحدوث إعاقة مؤقتة أو دائمة الصلاحية یمكن أن تتراوح بين

ویكون لە المطالبة بالتعویض عن الأضرار الجسدیة حال حياتە. وینتقل هذا الحق إلى ورثتە 

                                                           
. نقلًا عن د. ثروت عبد الحميد، مصدر 736، ص16، المجموعة س1965 6 10مدني مصري،  (1)

 .126سابق، ص 
 .126 -125د. ثروت عبد الحميد، نفس المصدر، ص ص  (2)
 .17/5/1999( في 19، منشور في الجريدة الرسمية ، العدد)1999( لسنة 17المرقم ) )3(

(4) Code civil n° 131 de 2016 modifié, publié au Journal officiel n° 35 du 

02/11/2016. 

 
 .117، ص1990لقاهرة ، ،دار النهضة العربية ،د. علي السيد حسن،الإلتزام بالسلامة في عقد البيع (5)
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هذا الحق قبل الموت، إذ لهم مطالبة المسؤول بجبر الضرر الذي  مبعد وفاتە، متى ثبت له
المطالبة  (2)ة على الميت وكان الميت یعيلە فعلاً . ولكل من كان لە حق النفق(1)لحق بمورثهم

 ، وليس عن طریق الإرث.بالتعویض. وهو يثبت لهم ابتداءً 

 المطلب الثاني

 الضرر الادبي

إن الضرر الذي یصيب الشخص في حق وفي مصلحة مالية هو ضرر مادي،          
وعلى النقيض من ذلك الضرر الأدبي، فهو لا یمس المال، ولكن یصيب مصلحة غير 
مالية، كالضرر الذي یصيب الجسم، فالجروح والتلف الذي یصيب الجسم والألم الذي ينجم 

في الأعضاء أو في الجسم بوجە عام یكون عن ذلك وما قد یعقب من تشویە في الوجە أو 
ضرراً مادیاً وأدبياً إذا نتج عنە إنفاق المال في العلا  أو نقص في القدرة على الكسب 

  .(3)المادي، ویكون ضرراً أدبياً فحسب إذا لم ينتج عنە ذلك

                                                           
 .123د. ثروت عبد الحميد، مصدر سابق، ص (1)
، منشور في جریدة الوقائع   1951( لسنة 40( من القانون المدني العراقي المرقم )203تنظر المادة ) (2)

 . 1951  9 8في  4012العراقية ، العدد 
(، مصدر سابق، 1قانون المدني الجديد،   )الد. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسي  في شرح  (3)

الذي یصيب الشرف والاعتبار والعرض، فالقذف والسب وهتك العرض وإيذاء الضرر  وكذلك . 981ص
لمصاب السمعة بالأقوال والاعتداء على الكرامة، كل هذه أعمال تحدث ضرراً أدبياً، إذ هي تضر بسمعة ا

وتؤذي شرفە واعتباره بين الناس. والضرر الأدبي یصيب العاطفة والشعور والحنان، فانتزاع الطفل من 
حضن أمە وخطفە، والاعتداء على الأولاد أو الأم أو الأب أو الزو  أو الزوجة، كل هذه أعمال تصيب 

بهذه الأعمال كل عمل یصيب المتضرر في عاطفتە وشعوره، وتدخل إلى قلبە الغم والأسى والحزن، ویلحق 
 .982-981الشخص في معتقداتە الدينية وشعوره الأدبي. ينظر: المصدر نفسە، ص
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الصلاحية في وتتمثل الأضرار الأدبية التي تصيب المتضرر من جراء المواد الغذائية منتهية 
الآلام النفسية التي یعانيها بسبب التشوهات، أو العاهات التي تلحق بە بالإضافة إلى الآلام 

 .(1)النفسية التي یشعر بها
ویجوز أن یقضي  -2( من القانون المدني العراقي على أنە "205وقد نصت المادة )       

ضرر أدبي بسبب موت المصاب. بالتعویض للأزوا  وللأقربين من الأسرة عما یصيبهم من 
ولا ينتقل التعویض عن الضرر الادبي إلى الغير الا إذا تحددت قيمتە بمقتضى اتفاق  -3

یشمل  -1على أنە " )2(( من القانون المدني المصري 222او حكم نهائي"، ونصت المادة )
ر إلا إذا التعویض الضرر الأدبي أیضاً، ولكن لا یجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغي

ومع ذلك لا یجوز الحكم  -2تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن بە أمام القضاء. 
بتعویض إلا للأزوا  والأقارب إلى الدرجة الثانية عما یصيبهم من ألم من جراء موت 

 المصاب". 
بكونە تعویضاً مادیاً أو أدبياً عند النص في لم یحدد المشرع الفرنسي التعویض في حين 

والتي تنص على أنە "تسري أحكام هذا  المعدل  ( من القانون المدني1 1245ادة )الم
القانون على التعویض عن الضرر الناجم عن الاعتداء على الأشخاص"، مما یعني أن 

 النص یشمل الأضرار المادیة والادبية.
قيوداً على التعویض عن وضع ویلاحظ أن كلًا من المشرع العراقي والمصري          

الأضرار الأدبية ومنها عدم انتقال الحق في التعویض إلى الورثة إلا إذا كان هناك اتفاق بين 
التعویض في طالب المورث والمسؤول عن التعویض قبل وفاتە، أو أن یكون المورث قد 

دني العراقي، القانون المدني المصري أو تحددت قيمتە بحكم نهائي قبل وفاتە في القانون الم
ق التعویض حوإلا فيحرم الوارث من الحق في التعویض بوفاة المورث. وكذلك تم حصر مست

الأدبي من قبل المشرع المصري بالزوجين والأقارب إلى الدرجة الثانية، ولكن المشرع العراقي 

                                                           
، مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاتە المعيبة، دار النهضة حسن عبد الباس  جميعيد.  (1)

 .206، ص2000العربية، القاهرة، 
 .1948 7 29( في 108المنشور في جریدة الوقائع المصریة ، العدد )، 1948( لسنة 131المرقم ) ((2
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الة ث، ومن ثم فإنە في حر لم یحدد درجة القرابة، ولكن كلا القانونين اشارا إلى موت المو 
 اصابتە لا یستحق الورثة التعویض الأدبي. 

والتعویض عن الضرر الأدبي يتعلق بشخص الدائن أو المتضرر، فلا يثبت لە إلا        
إذا أقر بە المدين أو طالب بـە الـدائن قضاءً، ولا ينقل إلى الغير إلا إذا تحددت قيمتە 

قيمة مالية إلا عن طریق هذا لأنە لا یصبح ذا  بمقتضى اتفاق أو صدر بە حكم نهـائي
 .(1)التحديد

على ما تقدم لا یحق لدائني المتضرر أن یستعملوا باسمە الدعوى المباشرة  وبناءً      
للمطالبـة بحق مدينهم في التعویض عن الضرر الأدبي، إلا إذا تحدد مقدار التعویض اتفاقاً 

 أو قضاءً. 

وإذا كان الضرر الأدبي ناشئاً عن إصابة شخص إصابة أدت إلى وفاتە، فأنە            
بالمتوفي لحق بين نوعين من أنواع الضرر الأدبي، الضرر الأدبي الذي  ينبغي التمييز

شخص أصاب نفسە، والضرر الأدبي الذي لحق أقارب الميت وذویە، فالضرر الأدبي الذي 
المتوفي ضرر لا ينتقل إلى الغير إلا إذا تحددت قيمتە بمقتضى اتفاق أو صدور حكم نهائي 

أما الضرر الأدبي الذي أصاب أقارب المتوفي وذویە فهو ، (2)بالنسبة للقانون المدني العراقي
، وهو صورة من صور الضرر المرتد، وعندما يتقدم هؤلاء ضرر مباشر نشأ ابتداءً 

الضرر فإنهم لا يـتـقـدمـون على أنهم ورثة یستعملون الأشخاص للمطالبة بالتعویض عن هذا 
أنە حق خاص بهم فيرفعون بشأنە دعـوى مـورثهم، وإنما يتقدمون للمطالبة بحقهم على 

 .(3)دعواهم الشخصية المباشرة

                                                           
وعبد الباقي البكري ومحمد طە البشير ، الوجيز في نظریة الإلتزام في القانون . عبد المجيد الحكيم د (1)

 .248، ص  2009، مصادر الإلتزام ، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة ،الطبعة الثالثة،1المدني العراقي، 
 ( من القانون المدني العراقي.205( من المادة )3تنظر الفقرة ) (2)

،  2006عمان،،ر، دار وائل للنش1ط  ،الضرر،د. حسن علي الذنون،المبسوط في شرح القانون المدني (3)
 .295ص
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والمبدأ العام في القانون المدني العراقي، یقضي بالتعویض عن الضرر المباشر في        
المسؤولية التقصيریة، وكذلك في المسؤولية العقدیة یقضي بالتعویض عن الضرر المباشر 

المتوقع إلا في حالة الغش والخطأ الجسيم،  المتوقع ولا یقضي بالتعویض عن الضرر غير
وفي المسؤوليتين لا یقضي بالتعویض عن الضرر غير المباشر، سواء كانت مادیة أم أدبية، 

. وتكون التفرقة في مقدار التعویض عن (1)ومهما كانت جسامة الخطأ الذي ارتكبە المسؤول
التقصيریة، ذلك أن المدين في الضرر المباشر قائمة بين المسؤولية العقدیة والمسؤولية 

المسؤولية العقدیة لا يلتزم في الأصل بتعویض كل الضرر المباشر، وإنما یقتصر التزامە 
خطأ العلى تعویض الضرر الذي كان یمكن توقعە عادة وقت التعاقد إلا في حالة الغش أو 

. أما في المسؤولية (2)الجسيم، فأنە یسأل عن الضرر المباشر، متوقعاً كان أو غير متوقع
 التقصيریة، فيسأل عن الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع. 

عن أضرار التقصيریة لذا فإن الأضرار التي يتم التعویض عنها وفق المسؤولية         
المواد الغذائية منتهية الصلاحية تكون أوسع نطاقاً من الأضرار في ضوء قواعد المسؤولية 

الأضرار المتوقعة وغير المتوقعة، ویستفيد منها المتضرر المتعاقد  العقدیة، بحيث یشمل
والغير في الوقت نفسە، وبغض النظر عن ما إذا كان المتضرر هو مشتري المواد الغذائية 

 .(3)أم لا

( من قانون حمایة المستهلك العراقي أن للمستهلك وكل 6وجاء في الفقرة )ثانياً( من المادة )
ذي مصلحة المطالبة بالتعویض أمام المحاكم المدنية عن الضرر الذي يلحق بە أو بأموالە، 
قد ورد النص بصيغة عامة، فلم یخصص الضرر الذي یغطيە التعویض بالضرر المادي، 

                                                           
 .768د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، مصدر سابق، ص (1)
( من القانون المدني المصري التي 2 221قي، والمادة )( من القانون المدني العرا3 169تنظر المادة ) (2)

 أَ أو خط تنص على أنە "ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشاً 
( من 3 1231وقت التعاقد"، وتنص المادة ) إلا بتعویض الضرر الذي كان یمكن توقعە عادةً  جسيماَ 

على أنە "لا یسأل المدين سوى عن الأضرار التي كانت متوقعة، أو كان في المعدل القانون المدني الفرنسي 
 نتيجة خطأ جسيم أو غش ".الإلتزام  إبرام العقد ما لم یكن عدم تنفيذالإمكان أن يتوقعها وقت 

(3)SOKOŁOWSKI, ukasz Mikołaj, Liability for Damage Caused by Unsafe 
Innovative Food - A Legal Perspective, Przegląd Prawa Rolnego, 2020, p56. 
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الضرر الذي يلحق بە" أي المتضرر، تشمل كلا الضررین المادي  بل أن عبارة "عن
وبشكل صریح في عدم شمول  (1)والأدبي، في حين جاء نص قانون التجارة المصري 

 ن الضرر. مالتعویض لهذا النوع 

 لثالثاالمبحث 
عن أضرار  الجمع بین التعويض والتأمین و هوتقدير  تعويضالصور 

 ةمنتهية الصلاحيالمواد الغذائية 

أن المحكمة هي التي تقرره من خلال یأخذ التعویض صوراً وأشكالَا مختلفة، كما       
، ومن الأهمية بمكان ،ولأجل ضمان المتضرر من الحصول على التعویض ،كان لابد الخبرة

عـن دعـوى  ئالتعـویض الناشـمن التطرق الى مسألة مهمة وهي مدى إمكانية الجمع بين 
ؤولية المدنية عن أضرار المواد الغذائية منتهية الصلاحية والتعویض الناشئ عن المسـ

 .التأمين
المطلب  ،تعویضال، المطلب  الأول صور ثلاثة مطالب نقسم المبحث إلى سلهذا      

أضرار المواد عن الجمع بين التعویض والتأمين المطلب الثالث تعویض،الالثاني تقدير 
 وكالآتي:  منتهية الصلاحيةالغذائية 

 

 المطلب الأول
 تعويضالصور 

التعویض العيني هو الأصل في المسؤولية العقدیة، أي إعادة الحال إلى ما كان عليە        
قبل الضرر، ولا یصار إلى التنفيذ بمقابل إلا على سبيل الاستثناء، وذلك بخلاف التعویض 

ولهذا الغرض سنقسم المطلب الى الفرعين ، في المسؤولية التقصيریة الذي یكون نقدیاً، 
  الآتين :

 

 

                                                           
 .( 67مادة )( من ال1تنظرالفقرة ) (1)
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 الأول الفرع

 التعويض النقدي

یقصد بالتعویض النقدي مبل  من النقود یعطى إلى الشخص المتضرر، تعویضاً عن        
. والأصل في (1)الضرر الذي لحق بە، نتيجة العمل غير المشروع الذي قام بە المسؤول

وقد نص القانون المدني  ، التعویض في المسؤولية التقصيریة أن یكون مبلغاً من النقود
على أنە "ویقدر التعویض بالنقد، على أنە یجوز  )209( من المادة )1العراقي في الفقرة )

للمحكمة تبعاً للظروف وبناء على طلب المتضرر أن تأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليە 
.وفي (2)عویض"أو أن تحكم بأداء أمر معين أو برد المثل في المثليات، وذلك على سبيل الت

جراء هذه الحالة، إما أن تحكم المحكمة بمبل  إجمالي یعوض عن الضرر الذي أصابە من 
المواد الغذائية منتهية الصلاحية، إذا أمكنها تقدير الضرر عند إصدار الحكم تقديراً تاماً، 
ل ولكن ذلك لا یمنع القاضي من إلزام المسؤول بدفع التعویض على شكل أقساط، أو على شك

مرتب دوري لمدى حياة المتضرر، طالما أن ظروف الضرر تستوجب ذلك. وهذا ما نصت 
أنە "تعين بجاء فيها  ذي ( من القانون المدني العراقي وال 209( من المادة ) 1عليە الفقرة )

المحكمة طریقة التعویض تبعاً للظروف، ویصح أن یكون التعویض أقساطاً أو إيراداً مرتباً، 
ذه الحالة الزام المدين بأن یقدم تأميناً". وذهب بنفس الاتجاه المشرع المصري في ویجوز في ه

 ( من القانون المدني. 171( من المادة )1الفقرة )

يلاحظ أن كلًا من المشرع العراقي والمصري قد أعطى للقاضي صلاحية تعيين        
ر. أما المشرع الفرنسي التعویض على شكل أقساط أو إيراد مرتب دوري لمدى حياة المتضر 

 من القانون المدني والخاصة بالتعویض. ( 1231فلم يتطرق إلى مثل هذه الحالة في المادة )

ویبدو الفارق بين التعویض المقس  والتعویض على شكل مرتب دوري لمدى حياة          
ددة المتضرر في أن التعویض المقس  يتم دفعە على شكل أقساط، وتكون الأقساط فيە مح

                                                           
 . 244د. قائد حمد إبراهيم غریري، مصدر سابق، ص (1)
 ( من القانون المدني المصري. 171( من المادة )2تقابلها الفقرة ) (2)
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ومعينة العدد، وتدفع كل فترة دوریة معينة كسنة أو شهر، ویتم استيفاء التعویض  المقدار
بدفع آخر قس  منها، بينما الإيراد المرتب مدى الحياة، یكون أیضاً على شكل دفعات دوریة 
محددة المقدار، ولكنها غير معينة العدد، لأنها تظل تدفع لمدى حياة المتضرر، ولا تنقطع 

 . (1)بموتە، ومن ثم يتعذر تعيينهاإلا 

تعویض عن الضرر في مجال المسؤولية التقصيریة، سواء أكان الضرر أدبياً إن لل         
أم مادیاً، أهمية كبيرة، وعلى الأخص في الأحوال التي لا یكون من السهل فيها اللجوء إلى 

ما هو الحال في التعویض التعویض العيني. ولا يؤدي التعویض النقدي إلى إزالة الضرر، ك
العيني، وإنما یعمل على التخفيف من درجتە ویؤدي إلى إمكانية حصول المتضرر على ما 
يرضيە من النقود عن ما فقده، وبالتالي یخلق التعویض النقدي حالة من التوازن في ذمة 

ل، وأصلحها المتضرر المعنویة، وذلك على أعتبار أن النقود من أكثر الوسائل انتشاراً للتباد
 .(2)تقویماً للضرر

 الفرع الثاني
 التعويض العیني

یعتبر التعویض العيني أو الحكم بإعادة الحالة إلى ما كانت عليە من أفضل الطرق        
لأنە یمحو  لتعویض المشتري عن الأضرار التي تقع بسبب المواد الغذائية منتهية الصلاحية،

وهو ما یمكن  .(3)الضرر تماماً ویضع المتضرر في نفس الحالة التي كان عليها قبل وقوعە
لحالات التي یأخذ فيها الضرر الشكل المالي أي قبل استعمال هذه المواد تحققە خاصة في ا

ج أو نتِ بأن یأمر القاضي مُ  اً ، فقد یكون التعویض عينيمشتري الضرر الجسدي بال لحاق وإ

                                                           
 . 1094سابق، ص  صدرد. عبد الرزاق أحمد السنهوري، م (1)
 .244د. قائد حمد إبراهيم غریري، مصدر سابق، ص (2)
 –و د. نوري حمد خاطر، شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصية عدنان إبراهيم سرحان د.  (3)

. هناك فرق بين التنفيذ العيني 467، ص2005، دار العلمية الدولية و دار الثقافة، عمان، 1ط -الالتزامات
والتعویض العيني، فالأول یكون قبل وقوع الإخلال بالالتزام، فيكون هناك تنفيذ عيني عن طریق عدم 

ل بە. والثاني یكون بعد وقوع الإخلال بالالتزام، فإزالة المخالفة تكون التعویض العيني. ينظر: الإخلا
 .365حسن علي الذنون، الضرر، مصدر سابق، صد.
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المتضرر أعياناً أو مواد غذائية شتري بائع المواد الغذائية منتهية الصلاحية بأن یسلم الم
ج نتِ والمواصفات، أو نشر الحكم القضائي بإدانة المُ  العيوب من نفس النوعأخرى خالية من 

أو بائع المواد الغذائية منتهية الصلاحية في الصحف. وهذا النشر یعتبر تعویضاً غير 
 . (1)نقدي، عن إهمال أو عدم التزام متداول المواد الغذائية

تاماً وهو كثير الوقوع في فالتعویض العيني يؤدي إلى إصلاح الضرر إصلاحاً       
المسؤولية العقدیة إذ يتيسر على القاضي إجبار المدين بە، ویكون نطاقە محدوداً أو 
بالأحرى نادر الحدوث في المسؤولية التقصيریة، إذ یكون ممكناً حين يتخذ الخطأ الذي 

لتعویض یقترفە المدين صورة القيام بعمل یمكن إزالتە، والقاضي ليس ملزماً بأن یحكم با
العيني، ولكن إذا كان ممكناً وطالب بە الدائن يتعين عليە أن یقضي بە، كما أن المتضرر 

خر، فلە أن يبدأ بالمطالبة بأي منهما بالمطالبة بأي من نوعي التعویض قبل الآ اً ليس مقيد
حسبما یشاء وعلى ما يراه أنفع لە. و كذلك یجوز للمسؤول أن یعرض التعویض العيني 

ە عليە، غير أنە في أكثر الأحوال الضرر الأدبي يتعذر التعویض العيني فيە فيقضى ب
 .(2)فيتعين اللجوء في هذه الحالة إلى التعویض النقدي

والتعویض العيني إذا كان ممكناً فإن ذلك يبقى محصوراً في نطاق الضرر الذي        
ض فيە على الأقل وفق یصيب الأموال، أما الضرر الأدبي أو الجسدي فلا يتصور التعوی

آخر معطيات علم الطب والجراحة، فلا یمكن إعادة الحياة لمن مات، كما لا يتصور بأن 
یستعيد المتضرر عضواً من أعضائە الذي فقده ولا یمكن محو الآلام الجسدیة والمعاناة 

مع لكن النفسية التي تكبدها نتيجة لإصابتە الجسدیة ولا شعوره المهان عند تعرضە لذلك. 
ذلك يبقى التعویض العيني ممكناً أحياناً في بعض صور الضرر الجسدي كأحوال التشویە، 

 .(3)إذ یمكن إجراء عملية تجميل تعيد المتضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل وقوع الضرر

                                                           
المسؤولية المدنية لمقاولي تورید المنتجات والمواد الغذائية ، بحث د. رمضان خضر سالم شمس الدين،  (1)

 .1013ص، 2019،  34، العدد 4والقانون بطنطا، مصر، مجلد منشور في مجلة كلية الشریعة
المسؤولية المدنية للمنتج وآثارها في حمایة المستهلك، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ، سارة قنطرة،  (2)

 .86، ص 2017- 2016، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2جامعة محمد لمين دباغين سطيف
 .468إبراهيم سرحان ود. نوري حمد خاطر، مصدر سابق، صد. عدنان  (3)
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والضرر الذي یصيب المستهلك والناتج عن المواد الغذائية منتهية الصلاحية غالباً         
لا یقع على المال، بل كثيراً ما یقع على جسم الإنسان، وقد يؤدي ذلك إلى موتە أو عجزه 
الدائم. وهذه الأضرار لا یمكن أن یعوضها أي أداء مالي. بالإضافة إلى الأضرار الأدبية 

على نفسية المتضرر، كالألم والحزن، والتي من الصعب إعادة الحال إلى ما كان  التي تقع
 عليە.

 المطلب الثاني
 تقدير تعويض

( من القانون المدني العراقي على أنە "یجوز للمحكمة أن تنقص 210نصت المادة )        
إحداث  تحكم بتعویض ما إذا كان المتضرر قد اشترك بخطئە في ألاَ مقدار التعویض أو 

الضرر أو زاد فيە أو كان قد سوأ مركز المدين". والغرض الأساسي من التعویض هو جبر 
 ما يلحق المتضرر من ضرر مع مراعاة الظروف الشخصية المحيطة بە.

( من القانون المدني العراقي على أنە "إذا لم يتيسر للمحكمة أن 208نصت المادة )      
بالحق في أن یطالب خلال مدة من فياً فلها أن تحتفظ للمتضتحدد مقدار التعویض تحديداً كا

( من القانون المدني العراقي على 169المادة ) تمعقولة بإعادة النظر في التقدير". كما نص
إذا لم یكن التعویض مقدراً في العقد أو بنص في القانون، فالمحكمة هي التي تقدره.  -1أنە "
شأ عن العقد، سواء كان التزاماً بنقل ملكية أو منفعة أو ویكون التعویض عن كل التزام ين -2

أي حق عيني آخر أو التزاماً بعمل أو بامتناع عن عمل، ویشمل ما لحق الدائن من خسارة 
وما فاتە من كسب بسبب ضياع الحق عليە أو بسبب التأخر في استيفائە بشرط أن یكون 

فإذا كان المدين لم  -3لتأخره عن الوفاء بە.  هذا نتيجة طبيعية لعدم وفاء المدين بالالتزام أو
يرتكب غشاً أو خطأً جسيماً فلا یجاوز في التعویض ما یكون متوقعاً عادة وقت التعاقد من 

 .(1)خسارة تحل أو كسب یفوت"
( من القانون المدني المصري على أنە "یقدر القاضي مدى 170نصت المادة )       

( مراعياً 222( و)221مضرور طبقاً لأحكام المادتين )التعویض عن الضرر الذي لحق ال

                                                           
 ( من القانون المدني المصري.221المادة )قریب منە  (1)
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في ذلك الظروف الملابسة، فإن لم يتيسر لە وقت الحكم أن یعين مدى التعویض تعييناً 
نهائياً، فلە أن یحتفظ للمضرور بالحق في أن یطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في 

 التقدير". 
القانون المدني الفرنسي على أنە "لا یسأل المدين سوى من  (3 1231المادة )كما نصت   

عن الأضرار التـي كـانـت متوقعـة، أو التـي كـان مـن الممكن توقعها، وقت إبرام العقد، إلا إذا 
 كان عدم التنفيذ راجعاً إلى خـطـأ جسيم أو غش".

د حدود وجهة نظر التي تدعو إلى تقيي 1985وتبنى التوجيە الأوروبي لسنة         
على أن المتضرر لا یستطيع أن ( منە 9التعویض التي يلزم بها المنتج إذ تنص المادة )

وحدة نقدیة أوروبية، كما  500یطلب بالتعویض عن أضرار تلحق بأشياء تقل قيمتها عن 
المسؤولية الإجمالية للمنتج عن الضرر الناتج عن الوفاة "( منە على أن 16نصت المادة )
  .( مليون وحدة نقدیة "70لشخصية یقتصر على مبل  لا یجوز أن یقل عن )أو الإصابة ا

واستناداً إلى النصوص السابقة، ينبغي على القاضي أن یقدر التعویض إن لم یكن        
مقدراً في العقد أو بنص القانون، بحيث یشمل ما لحق الدائن )المستهلك المتضرر( من 

ي ذلك ظروف المتضرر، وذلك لأن التعویض إنما یقدر خسارة وما فاتە من كسب، مراعياً ف
بقدر جسامة الضرر الذي أصاب المستهلك المتضرر بالذات، فيدخل القاضي في الاعتبار 

،  (1) حالتە الصحية والجسدیة والمالية والعائلية، ویقدر قيمة التعویض ومقوماتە وعناصره
الضرر یجعل الحكم مشوباً بالقصور في لكن الحكم بالتعویض جملة دون بيان عناصر 

 . (2)التسبيب
ویقدر التعویض عن الضرر وقت صدور الحكـم، فـالعبرة بقيمة الضرر وقت صدور       

قد يتغير الضرر من يوم تحققە فيـنقص أو يزداد منذ وقوعە إلى وقت النطق لكن الحكم، و 
ر الأسعار، وخاصة أن دعوى بالحكم، أو لا يتغير الضرر ذاتە بل تتغير قيمتـە بتغيـ

الرغم من أن الحق في بالمسؤولية قد تظل منظورة أمام القضاء لفترة طویلة من الزمن، 

                                                           
 .1016-1015د. رمضان خضر سالم شمس الدين، مصدر سابق، ص (1)
المعدل ، المنشور  1969( لسنة 83المرقم ) ( من قانون المرافعات المدنية العراقي162تنظر المادة ) (2)

 . 1969 11 10في  1766جریدة الوقائع العراقية ، العدد  في
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 ری  صدور الحكم، إلا أن القضاءاتری  وقوع الضرر وليس من اتالتعویض ينشأ من 
 جرى على تحديد مبل  التعویض علـى أسـاس قيمـة الضـرر وقت صدور الحكم. (1)المصري 

 
 المطلب الثالث

 الجمع بین التعويض والتأمین عن أضرار المواد الغذائية منتهية الصلاحية

المشتري )المتضرر( في جسمە أو مالە جراء استعمال المواد الغذائية عند إصابة        
فيثار التسا ل عن ما إذا ، منتهية الصلاحية، وكان مؤمن لە على نفسە من هذا الضرر 

جمع بين التعویضـين، أي التعـویض الناشـئ عـن دعـوى المسـؤولية كان للمتضرر أن ی
 المدنية عن أضرار المواد الغذائية منتهية الصلاحية والتعویض الناشئ عن التأمين. 

أن یجمـع بـين  (المتضرر شتري )لا يوجد نص قانوني یسمح للمبشكل عام         
مسـؤولية المدنيـة عن أضرار المـواد الغذائيـة في دعوى اللە تعویضـين  وبالتـالي فـلا یجـوز 

عـن هـذه الـدعوى والتعـویض عن التـأمين  ئمنتهية الصلاحية أن یجمع بين التعـویض الناشـ
طبقاً للقواعد العامة. أذ قررت محكمة النقض المصریة أن "التزام شركة التأمين بتعویض 

ە طبقاً لأحكام القانون المدني". غير المتضرر لا یمنع التزام المتسبب في الضرر بتعویض
عادلًا ومتكافئاً، لذلك لا  أن هذين الالتزامين متحدان في الغایة، وهي جبر الضرر جبراً 

یجوز أن یكون التعویض زائداً على الضرر، وكل زیادة تعتبر إثراءً على حساب الغير دون 
 . (2)سبب

                                                           
جرى قضاء محكمة النقض المصریة أنە كلما كان الضرر متغيراً تعين على القاضي النظر فيە لا كما  (1)

المجموعة  1957 1 14ق جلسة 23لسنة  62كان عندما وقع بل كما صار اليە عند الحكم، ) الطعن رقم 
، القاهرة، دار النهضة العربية،1الالتزام، ط ، مصادرجلال محمد إبراهيم(. نقلًا عن د. 783ص 8س

 .476، ص2010

ق، كذلك: نقض مدني، جلسة 46، السنة 169، الطعن رقم 1978 5 13نقض مدني مصري، جلسة  (2)
رمضان خضر سالم شمس الدين، مصدر  -ق. نقلًا عن 29، السنة 308، الطعن رقم 1964 6 25

 .1021سابق، ص
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یحصل عليها المتضرر من شركة التأمين وعلى ذلك فأنە یجب أن تخصم المبال  التي     
على دعوى المسؤولية المدنية، فلا يلتزم  عند تقدير التعویض الذي يلتزم بە المجهز بناءً 

مجهز المواد الغذائية إلا بتكملة التعویض، أي بدفع الفرق بين التعویض الجزافي الذي تدفعە 
 .(1)وبين التعویض الكامل الذي یغطي كل الضرر الذي أصابەشركة التأمين 

وفي أحوال عدة قد لا یكون المؤمن لە المسؤول الوحيد عن الضرر، بل قد یشترك        
معە في المسؤولية شخص آخر، فإذا ما تم إلزام المؤمن بدفع مبل  التأمين، فيتقرر لە لقاء 

اشترك بفعلە أیضاً في إحداث الضرر. إلا  ذلك الحق في الرجوع على الشخص الآخر الذي
أن حق المؤمن في الرجوع على من انعقدت مسؤوليتە بالتضامن مع المؤمن لە عن ما التزم 

 بأدائە من تعویض للمتضرر موقوف على ضرورة توفر عدة شروط، وهي:
أن یكون المؤمن قد قام بأداء مبل  التعویض للمؤمن لە أو المتضرر مع وجود شخص  أولًا: 

 آخر یكون مسؤولًا مع المؤمن لە عن الضرر الواقع على المتضرر. 
أن لا یكون من انعقدت مسؤوليتە مع المؤمن لە من الأشخاص الذين یمنع القانون  ثانياً:

 .(2)المؤمن من الرجوع عليهم
المؤمن محل المؤمن لە عندما يتحقق الخطر المؤمن منە بفعل الغير وحلول        

ومسؤولية هذا الأخير والتي قد تكون عقدیة أو تقصيریة يترتب بمقتضاها حق للمؤمن لە في 
. (3)مطالبة الغير المسؤول بتعویض عما أصابە من ضرر وفقاً لقواعد المسؤولية المدنية

المؤمن یكون ملزماً ولا یستطيع التهرب من دفع مبل  وبتحقق الخطر المؤمن منە فإن 
التأمين إلى المؤمن لە بحجة أن المؤمن لە یملك الرجوع على الغير المسؤول عن إحداث 

كما هو الحال في إصابة مجموعة من المستهلكين المؤمن على  .الضرر لمطالبتە بالتعویض
ولهم أغذیة منتهية الصلاحية قدمت حياتهم من أضرار المنتجات الغذائية بأضرار جراء تنا

                                                           
 . 1021د. رمضان خضر سالم شمس الدين، مصدر سابق، ص (1)
د. فيصل الشقيرات، التزام المؤمن بالتعویض في التأمين من المسؤولية و أبو هلالة إبراهيم مضحي د.  (2)

المدنية، بحث منشور في مجلة جامعة الحسني بن طلال للبحوث، عمادة البحث العلميّ والدّراسات العليا، 
 .251. ص 2017، 2، العدد3مجلدال
 ( من القانون المدني العراقي.382-379تنظر المادة ) (3)
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ينشأ للمؤمن لە حقان في التعویض، يتمثل  ةففي مثل هذه الحال، لهم من قبل أحد الباعة
مبل  التأمين الذي يلتزم بە المؤمن بمقتضى عقد التأمين المبرم بينهما. ویتمثل  الأول في

لخطر المؤمن منە الثاني في مبل  التعویض الذي یسأل عنە الغير المسؤول عن تحقق ا
 .(1)بمقتضى القواعد العامة في المسؤولية المدنية

، إذ تهدف المسؤولية إلى تعویض ي المسؤولية والتأميننظامیمكن الجمع بين ولكن        
الغير عن طریق تحمل المسؤول عن الضرر. أما التأمين فيسعى إلى توزیع الأضرار على 

اص لا يرتب  بمبدأ التعویض، بل أن مبل  التأمين یقابل وبذلك نجد أن تأمين الأشخ.(2)الأفراد
الأقساط التي دفعها المؤمن لە للمؤمن طبقاً لعقد التأمين المبرم بينهما، فهذه العلاقة العقدیة 
ترتب على المؤمن أداء مبل  معين عند تحقق الخطر المؤمن منە، فلا یمكن تقدير مصلحة 

ن. ومن ناحية أخرى لا یعد الضرر الذي یصيبە من الإنسان في حياتە أو سلامة جسده بثم
قبيل الأضرار المادیة التي یمكن تقویمها بالنقود. ویبدو من ذلك انعدام الصفة التعویضية في 
تأمين الاشخاص مما يترتب على ذلك منع المؤمن من الرجوع على المسؤول عن 

  .(3)الحادث

                                                           
د. غازي عايد الغثيان، رجوع المؤمن على الغير المسؤول عن الضرر، و  بدالحفيظ الخمایسةمحمد عد.  (1)

دراسة في القانون الأردني والمقارن، بحث منشور في مجلة كلية الشریعة والقانون، جامعة الأزهر، 
 .3758ص،2017، 6، العدد19مجلدال
علاقات التأمين بالمسؤولية المدنية وتأثير تأمين المسؤولية على نظام المسؤولية نبيل صالح العرباوي،  (2)

المدنية ، بحث منشور في المجلة الجزائریة للقانون البحري والنقل، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر ، 
 .142ص،  2014،  2العدد 

المؤمن على الغير المسؤول عن الضرر، بحث  القانونية والعملية لرجوععمار كریم كاظم، الجوانب د.  (3)
-277، ص2009، 12، العدد3منشور في مجلة الغري للعلوم الاقتصادیة والإداریة، جامعة الكوفة، المجلد

278. 
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( من القانون المدني العراقي على أنە " في التأمين على الحياة، 998وقد نصت المادة )     
لا یكون للمؤمن الذي دفع مبل  التأمين حق في الحلول محل المؤمن لە أو المستفيد في 

 .(1)حقوقە قبل من تسبب في الحادث المؤمن منە أو قبل المسؤول عن هذا الحادث"
رتباط مبل  التأمين بوقوع الضرر، یكون للمؤمن لە أن یجمع بين مبل  ونتيجة لعدم ا      

التأمـين وبين التعـویض الذي یستحقە في ذمة الغير نتيجة لوقوع الخطر. هذا في حالة ما إذا 
كان المؤمن لە هو نفسە المتضرر، فاستحقاق مبل  التأمين مصدره عقد التأمين والاشتراكات 

المؤمن لە للمؤمن في مقابل تأمينە. واستحقاق التعویض مصدره أو الأقساط التي يدفعها 
الإخلال بالالتزام أو الفعل الضار الذي وقع من الغير، وبالتالي ينتفي الإثراء بلا سبب في 

  .هذه الحالة
لة أهناك تباين بين تأمين الأشخاص وتأمين الأضرار، إذ أن تطبيق مس عليە ناءً وب       

غير المسؤول عن الضرر في التأمين من الأضرار دون تأمين رجوع المؤمن على ال
الأشخاص، وإذا كان تأمين الأشخاص ينتفي فيە مبدأ التعویض، فإن المؤمن لە یستطيع 

والمسؤولية، إلا أن المؤمن لە في التأمين من الأضرار لا یستطيع  الجمع بين مبلغي التأمين
 .(2)الجمع بين تعویضي التأمين والمسؤولية

التي يؤمن فيها مجهز المواد الغذائية على نفسە من الضرر الذي یصيبە في أما الحالة   
مالە، فإذا تحققت مسؤوليتە قبل المستهلك ورجع عليە بالتعویض، فإن المؤمن يلتزم بتعویض 
المستهلك في حدود الضرر الذي لحقە من جراء تحقق الخطر المؤمن منە، وفي حدود مبل  

وز للمستهلك المتضرر أن یجمع بين عوض التأمين والتعویض وفق دعوى التأمين. فلا یج
المسؤولية المدنية في هذه الحالة، إلا إذا كان الضرر قد تجاوز قيمة مبل  التأمين الذي 
التزمت شركة التأمين بأدائە، ذلك أن مبل  التأمين یعد تعویضاً للمستهلك المتضرر عن 

لغذائية منتهية الصلاحية، فإذا أثبت أن الضرر الذي الضرر الذي لحق بە جراء المواد ا

                                                           
، 87( من القانون المدني المصري. كذلك ينظر قرار محكمة تمييز العراق رقم765تقابلها المادة ) (1)

 .154-153، ص ص1971،بغداد،3،ع1، سالنشرة القضائية .منشور في1971حقوقية ثالثة، 
 .280-279د. عمار كریم كاظم، مصدر سابق، ص ص (2)
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لحقە یجاوز قيمة مبل  التأمين، كان لە أن يرجع على المجهز المسؤول بالفرق بين مبل  
 .(1)التأمين وقيمة الضرر، ليحصل بذلك على تعویض كامل عن الضرر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .1025د. رمضان خضر سالم شمس الدين، مصدر سابق، ص (1)
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 الخاتمة

 أولًا/ الاستنتاجات:

بالمواد الغذائية منتهية الصلاحية عدم إحتفاع المنتج الغذائي بخصائصە یقصد  -1
الحسية والفيزیائية والمكروبيولوجية والكيمياویة وغيرها من الخصائص المرغوبة ولا تصلح 

 للتعامل البشري لكونها مواد فاسدة أو متحللة وبحكم المواد التآلفة .
هلك أن للمستهلك وكل ذي مصلحة بيين المشرع العراقي في قانون حمایة المست -2

المطالبة بالتعویض وجاء النص بشكل مطلق مما یعني خلو القانون من قواعد محددة 
 بالتعویض ویتطلب عندئذ الرجوع الى القواعد العامة الواردة في القانون المدني .

أوضح قانون حمایة المستهلك العراقي أنە يهدف الى المحافظة على حقوق  -3
منع الضرر عنهم، لكنە لم يوضح كيفية إجراء تلك الحمایة ، وكيف يتم منع المستهلكين و 
 الضرر عنهم .

بيٌن المشرع المصري في قانون التجارة أن مُنتِج السلعة وموزعها مسؤولان عن  -4
الضرر البدني )المادي (الذي یحدثە المُنتج . بينما فصل التوجيە الأوربي أن التعویض عن 

فقدان الحياة وأي إصابة أو تلف أو عجز یصيب أي عضو من  الأضرار الجسدیة یشمل
 أعضاء الجسد .

قيوداً على التعویض في القانون المدني كلًا من المشرع العراقي والمصري وضع  -5
، وكيفية إنتقالە الى حصر مستحق التعویض من جهةحيث  من عن الأضرار الأدبية 
 .الغير من جهة أخرى 

المسؤولية التقصيریة  التعویض عن اضرار المواد الغذائية منتهية الصلاحية وفق  -6
الأضرار المتوقعة  من الاضرار في ضوء قواعد المسؤولية العقدیة بحيث یشمل أوسع نطاقاً 

 ت نفسە .، ویستفيد منها المتضرر المتعاقد والغير في الوقوغير المتوقعة
التعویض العيني أفضل الطرق لتعویض المشتري عن الاضرار التي لحقت بە من جراء  -7

، بينما یأخذ التعویض في سيما في مجال المسؤولية العقدیةالمواد الغذائية منتهية الصلاحية 
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مجال المسؤولية التقصيریة صورة التعویض النقدي سيما عند موت المصاب أو عجزه الدائم 
 ن المستحيل إعادة الحال الى ماكان عليە سابقاً .حيث م

لایجوز للمتضرر الجمع بين التعویض الناشئ عن دعوى المسؤولية المدنية ومبل   -7
التأمين عند تأمين مجهز المواد الغذائية على نفسە من الضرر الذي یصيبە في مالە، وعند 

المجهز الفرق بين مبل  التأمين وقيمة تجاوز الضرر قيمة المبل  الواجب دفعە عندها يتحمل 
 الضرر .

لغرض ضمان المتضرر الحصول تعديل قانون حمایة المستهلك العراقي ثانياً/ التوصيات:
 على التعویض ،نقترح ما يلي :

 الشكل الآتي : لتصبح على ( 7إضافة فقرتين الى المادة ) -1

المسؤولية المدنية  الناجمة عن الأخلال بما ورد فقرة   تاسعاً )الزام المجهز بالتأمين من 
 (.7في المادة )

الإخلال بما ورد في الناشئة عن فقرة   عاشراَ یكون المجهز مسؤولًا عن الأضرار 
 (.7المادة 
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 .2010، دار النهضة العربية، القاهرة، 1د. جلال محمد إبراهيم، مصادر الالتزام، ط -2
د. حسن عبد الباس  جميعي، مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاتە  -3

 .2000المعيبة، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 
دار وائل ،،1في شرح القانون المدني، الضرر، ط لمبسوطد. حسن علي الذنون، ا -4

 .2006للنشر، عمان، 
نظریة الالتزام  -د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسي  في شرح القانون المدني الجديد  -5

 .2000، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 3، ط1بوجە عام، مصادر الالتزام  
لتزام ، الوجيز في نظریة الإلبكري ومحمد طە البشيرد الباقي اوعبد. عبد المجيد الحكيم  -6

،مصادرالإلتزام ،العاتك لصناعة الكتاب،القاهرة ،الطبعة 1في القانون المدني العراقي،  
 .2009،الثالثة

د. عدنان إبراهيم سرحان و نوري حمد خاطر، شرح القانون المدني، مصادر الحقوق  -7
 .2005العلمية الدولية و دار الثقافة، عمان، ، دار 1ط -الالتزامات –الشخصية 

الالتزام بالسلامة في عقد البيع، دار النهضة العربية، القاهرة، علي سيد حسن، د.  -8

1990. 

د. علي محمود علي حمودة، الحمایة الجنائية للتصنيع الغذائي في ضوء التشریعات  -9
 .2003المطبقة، دون مكان النشر، 
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، ضمان صلاحية المنتج للاستعمال، دراسة مقارنة، دار د. قائد حمد إبراهيم غریري  -10
 .2020الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندریة، 

 

 :دورياتال -3

د. فيصل الشقيرات، التزام المؤمن بالتعویض في التأمين و د. إبراهيم مضحي أبو هلالة  -1
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د. رمضان خضر سالم شمس الدين، المسؤولية المدنية لمقاولي تورید المنتجات والمواد  -2

، 4الغذائية، بحث منشور في مجلة كلية الشریعة والقانون بطنطا، مصر، مجلد
 .2019، 34العدد

ية والعملية لرجوع المؤمن على الغير المسؤول عن د. عمار كریم كاظم، الجوانب القانون -3
الضرر، بحث منشور في مجلة الغري للعلوم الاقتصادیة والإداریة، جامعة الكوفة، 

 .2009، 12، العدد3المجلد
د. غازي عايد الغثيان، رجوع المؤمن على الغير و د. محمد عبدالحفيظ الخمایسة -4

الأردني والمقارن، بحث منشور في مجلة كلية المسؤول عن الضرر دراسة في القانون 
 .2017، 6، العدد19الشریعة والقانون، جامعة الأزهر، مجلد

د. نبيل صالح العرباوي، علاقات التأمين بالمسؤولية المدنية وتأثير تأمين المسؤولية على  -5
جامعة نظام المسؤولية المدنية، بحث منشور في المجلة الجزائریة للقانون البحري والنقل، 

 .2014 ،2أبي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، العدد 

 :الجامعية طاريحوالأالرسائل  -4

جليل إبراهيم محمود، أبعاد ومجالات حمایة المستهلك في العراق، أطروحة مقدمة إلى  -1
جامعة سانت كليمنتس العالمية كجزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه في تخصص فلسفة 

 .2015الاقتصاد العام، 
مذكرة مقدمة لنيل شهادة  سارة قنطرة، المسؤولية المدنية للمنتج و أثرها في حمایة المستهلك، -2

 ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  الماجستير،
2016-2017. 
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تعليمات صادرة عن وزارة الصحة العراقية بشأن شروط منح الإجازة الصحية للمحل  -8
، بتأری  3850منشور في جریدة الوقائع العراقية، العدد  العام ولطالب الإجازة،
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 صخالمل
 

الإجــــراءات إذا كــــان حســــن ســــير المرفــــق العــــام بانتظــــام واضــــطراد يُــــنظّم ســــلطة الإدارة فــــي اتخــــاذ           
والمساءلة الانضباطية بما یضمن استمراریة حركة ونشاط المرفق ورفع الحواجز التي تعيـق ذلـك، فـإن ذلـك لا 
یعني الخل  بين الإجـراءات والقواعـد، حتـى وإن تشـابە الهـدف والغایـة، لأن المشـرّع قـد رسـم لكـل إجـراء مسـلكًا 

ارة فــي ممارســة ســلطاتها، وتضــمن فــي الوقــت ذاتــە خاصًــا بــە مــن الضــمانات والحــوافز التــي تكفــل حقــوق الإد
حقوق الموظفين في الـدفاع عـن مصـالحهم. بالإضـافة إلـى تفـاوت الغایـات بـين الإجـراءات الإداریـة والمسـاءلة 

الغایــات جوهریــة المتمثلــة فــي تحقيــق المصــلحة العامــة  ىالانضــباطية، علــى الــرغم مــن التقــاء كليهمــا فــي احــد
شــــروعية الســــلطة وانحرافًــــا فــــي اســــتخدام المالإدارة بينهمــــا یُعــــد خروجًــــا عــــن مبــــدأ  وحمايتهــــا. لــــذا، فــــإن خلــــ 

الصلاحيات، ما یستوجب منع الإدارة من اتخاذ الإجراءات الإداریة لترتيب آثار تتعلق بالمساءلة الانضباطية، 
 .لما ينطوي عليە ذلك من تجاوز احتصاصها ویؤدي إلى بطلان قراراتها

 .الموظف، الإدارة المقنعة، ، الوظيفية،العقوبات الكلمات المفتاحية:
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دةمىَ كةرتىَ طشتى باش برِيظة بضيت ورِيَكخستنا دةسةلاتا كارطيَرى دهيَتةكرن، بزاظ وضالاكييَن كةرتى دىَ ب 
بةرزةفتكرنىَ، بةلَى رِامانا ظىَ ئةو نينة كو شيَوةكىَ بةردةوام هيَنة طةرةنتيكرن ذبؤ وةرطرتنا ثيَرابونيَن ثيَدظى ييَن 

ثيَرِابوون ورِيَسا تيَكةل ببن، خؤ ئةطةر ئارمانج ومةرةم ذى دوةكهةظبن نابيت ئةظ ضةندة بهيَتةكرن، ضونكى بوَ 
ركريية. هةر ثيَرِابوونةكىَ ياسادانةرى رِيَكةكا تايبةت ذ طريَنتييَن مافيَن كارطيَريىَ دةمىَ كارىَ خوَ ئةنجامددةت ديا

ودهةمان دةمدا بةرةظانيىَ ذ مافيَن فةرمانبةران ذى دكةت وبةرذةوةندييَن وان دثاريَزيت، سةرةراى وىَ خالَا 
هةظثشك يا دناظبةرا وان دا بوَ دابينكرن وثاراستنا بةرذةوةنديا طشتى. لةورا دظى بوارى دا تيَكةلكرنا كارطيَريىَ 

ةلاتا و سةرثيَضى دةرحةقا ثرنسيبىَ رِةواى يىَ دا ثةيدادبيت، ول ظيَرىَ دبيتة ئةطةرىَ دروست بكارنةئينانا دةسته
ثيَدظيية رِيَك ل ثيَرابوونيَن كارطيَرى بجهدئينيت بهيَنةطرتن، ذبةر بابةتيَن طريَداى ب بةرزةفتكرنىَ ظة كو 

 .ذدةسةلاتيَن خوَ دةردكةظيت ودئةنجامدا برِيارِيَن وىَ دهةلَوةشينيت

 .مقةنةع، فةرمانبةر، كارطيَرى ،فهرمانبهرایهتی ،سزا:  ثةيظيَن دةسثيَكيَ

 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الــعــقــوبــات الوظيفية الــمــقــنــعة
....................................................... 

-----------------------------------------

 Yaqeen Journal for legal studies  219  2520 June,3 Issue 

Abstract 

     Whereas the proper, regular, and consistent functioning of public services 

regulates the administration's authority in taking measures and exercising 

disciplinary procedures in which ensure the continuity of operations and removing 

obstacles thereto, this does not imply conflating procedures and rules, even when 

their objectives are alike. This is because of that the legislature has established 

distinct procedural pathways for each measure, with specific safeguards and 

incentives that both protect the administration's right to exercise its powers and 

     guarantee employees' rights to defend their interests. Furthermore, while 

administrative procedures and disciplinary accountability share the fundamental 

goal of protecting and promoting public interest, their respective purposes differ 

substantially. Consequently, any administrative confusion between these two 

constitutes a violation of the principle of legality and an abuse of authority. The 

administration must therefore be prohibited from using administrative measures to 

achieve disciplinary outcomes, as such overreach constitutes ultra vires action and 

leads to the nullity of the administrative decision. 

Keywords: Disguised, Employment, sanctions, Employer, Administration. 
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 المقدمة
 أولًا/ مدخل تمهیدي للتعريف بموضوع البحث:

تضمن ل دارة حسن سير تُعدُّ النُظمُ الإنضباطية من الوسائل القانونية الجوهریة التي  
م لعلاقتە  المرافق العامة، عبر ضمان التزام الموظف بأداء واجباتە ضمن الإطار القانوني المنظِّ
بالإدارة، ومساءلتە حال الإخلال بها، بما یعيد الأمور إلى نصابها ویحقق غایات المرفق العام. 

للموظف، وما تحملە من إمكانات  ونظرًا لما تشكلە هذه النُظم من أثر بال  في المسار المهني
تؤثر على حقوقە، فقد حرصت العديد من الدول، ومنها العراق، على إرساء مبادا وضمانات 
تحدُّ من سلطة الإدارة في تطبيق النظام الانضباطي، وتحمي الموظف من مظاهر الانحراف 

اتخاذ أي إجراء أو فرض والتعسف الإداري. فقد تم إقرار مبدأ المشروعية الذي یمنع الإدارة من 
عقوبة غير منصوص عليها قانونًا، ومنح الموظف جملة من الضمانات التي تصون حقوقە 
وتحول دون تعرضە لعقوبات غير مبررة. ومن هنا، فإن لجوء الإدارة إلى اتخاذ إجراءات ظاهرها 

المبدأ ویعرِّض  المصلحة العامة وباطنها العقاب، من دون سند قانوني صریح، یُعد مخالفةً لهذا
قراراتها للطعن فيها، كما يثير إشكاليات قانونية دقيقة تتعلق بمدى توافق تلك العقوبات مع 

 .المصلحة العامة واحترام مبدأ المشروعية
 :أهمية اختيار الموضوع /ثانياً 

 تنبع أهمية اختيار هذا الموضوع من عدة اعتبارات، یمكن تلخيصها بما يلي:
العقوبات الوظيفية المقنعة وتحليل الموقف القانوني والقضائي من هذه  الوقوف على مفهوم .1

 .التسمية
تحديد العناصر الأساسية التي تميز هذه العقوبات ليتسنى توصيفها بدقة وتطبيقها  .2

 .بصورة سليمة
دراسة مدى اعتبار العقوبات الوظيفية المقنعة عقوبات فعلية، وبيان الشروط التي ينبغي  .3

 .لإجراءات الإداریة البديلة ذات الطابع التأديبيتوافرها في ا
استقصاء آليات التكييف القانوني لهذه العقوبات، وتحديد موقعها بين الإجراءات الإداریة  .4

 .والعقوبات الانضباطية، مع الوقوف على الخلافات القانونية والفقهية بشأنها
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الكفيلة بحمایة الموظف من الأضرار تسلي  الضوء على الضمانات القانونية والقضائية  .5
 .المترتبة على هذه العقوبات، وضمان عودة الإجراءات إلى المسار الطبيعي والمشروع

 
 

 أهداف البحث: /ثالثاً 
 :یسعى هذ البحث إلى تحقيق هدفين رئيسيين

توعية الإدارة بضرورة عدم استغلال سلطاتها لتحقيق غایات  :الهدف الأول •
لأذى بالموظف دون اتباع الأصول القانونية والإجراءات شخصية عبر إیقاع ا

 .التأديبية المقرونة بضمانات
تمكين الموظف المتعرض لهذه العقوبات، عند ارتكابە مخالفة  :الهدف الثاني •

وظيفية، من اتخاذ الخطوات القانونية والإداریة والقضائية اللازمة لإعادة الأمور 
 .ون إلى نصابها وفقًا لما قرره القان

 رابعاً/ إشكالية البحث:
تتمثل الإشكالية المركزیة لهذا البحث في تعامل احكام القوانين الإداریة في العراق بين          

المعدل وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع  1979لسنة  65قانون مجلس الدولة العراقي رقم 
عقوبات الوظيفية المقنعة التي تخر  والقضاء الاداري العراقي مع ال 1991لسنة  14العام رقم 

عن مبدأ "لا عقوبة إلا بنص" تلجأ اليها الادارة للحد من الموظف العام، والسبل القانونية 
والقضائية الضامنة لحمایة حقوق الموظف وعدم الاعتداء عليها في ظل الفراغ التشریعي في هذا 

 المجال.
 خامساً/ منهجية البحث:

إعتمد هذا البحث على المنهج التحليلي، بوصفە الأداة الأساسي في البحوث القانونية،        
لتحليل الآراء الفقهية والمواقف القانونية والقضائية ذات الصلة بالعقوبات الوظيفية المقنعة في 

شارة ، مع الاالعراق، بما یخدم في بلورة حلول فعالة ل شكالية المطروحة حول موضوع البحث
 الى موقف بعض القوانين الاخرى من امثال الفرنسي والمصري في بعض اجزائە.

 هيكلية البحث: /سادساً 
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تتوزع خطة البحث الى مبحثين أساسيين، يتناول المبحث الاول ماهية العقوبات 
وفي المطلب  مفهوم العقوبات الوظيفية المقنعة، نبحث في المطلب الأول: عن الوظيفية المقنعة

التكييف القانوني للعقوبات وفي المطلب الثالث و  عناصر العقوبات الوظيفية المقنعةاني عن الث
 قواعد العقوبات الوظيفية المقنعة، اما المبحث الثاني نتناول في المطلب الاول   الوظيفية المقنعة

الضمانات القانونية وفي المطلب الثاني نتناول  شروط الإجراء الإداري الضاروذلك بالتطرق الى 
 .تطبيقات العقوبات المقنعةفيما نتطرق في المطلب الثالث  والقضائية تجاه العقوبات المقنعة

 
 المبحث الأول

 ماهية العقوبات الوظيفية المقنعة

أنواع  تُعدّ العقوبات الوظيفية المقنعة، كما یسميها بعض الفقە والقضاء الإداري، نوعًا من
العقوبات الإداریة الخارجة عن القاعدة القائلة: "لا عقوبة إلا بنص"، وقد شاعت وانتشرت في 
دوائر الدولة ومرافقها كأسلوب جديد للتأديب، كتطبيق دقيق للفظ العقوبة، وتهدف إلى معالجة 

لحاق الأذى آثار المخالفة الانضباطية التي يرتكبها الموظف بطرق خفية وغير قانونية، غايتها إ
بالموظف أو تحقيق أغراض أخرى غير التي أُقِرّ القانون من أجلها بشأن العقوبات الانضباطية 

وعلى الرغم من طابعها غير الرسمي، إلا أن آثارها تنعكس بوضوح على المركز  .الأصلية
 .القانوني للموظف، مما یجعلها محل بحث قانونية وأكادیمية

المتزايد یطرح إشكالية تتعلق بمشروعية الإجراء الإداري الذي یُعد كما أن استخدامها         
ومن هنا تظهر أهمية إخضاع هذه الظاهرة للدراسة الدقيقة،  .حجر الزاویة في النظام القانوني

لتحديد مدى توافقها مع ضمانات المحاكمة العادلة والضواب  التأديبية المنصوص عليها في 
لمعرفة المزید حول العقوبات الوظيفية المقنعة ومدى اتساقها أو  وعليە،، التشریعات النافذة

تعارضها مع المبدأ أعلاه، لا بد من الوقوف على مفهوم هذه العقوبات، وعناصرها، والسمات 
التي دفعت الإدارة إلى بناء قناعتها بفرضها، وتكييفها القانوني وذلك من خلال ثلاثة مطالب 

 ووفق ما یأتي:

 المطلب الأول
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 مفهوم العقوبات الوظيفية المقنعة
تُعرَف العقوبات الوظيفية المقنعة بالعقوبات البديلة، أو التدابير الداخلية، أو العقوبات        

غير التأديبية، التي تفرضها الإدارة وفق سلطتها التقديریة على الموظف المخالف، لمعاقبتە 
حيحًا لمسار العمل الوظيفي الذي اختلّ بسبب بشكل فعلي وردعە عن تكرار المخالفة نهائيًا، تص

 .فعلە، تحت ستار تحقيق المصلحة العامة
وباعتبار العقوبات الوظيفية المقنعة أسلوبًا جديدًا ظهر في الآونة الأخيرة نتيجة انحراف         

تُعد نمطًا الإدارة في استعمال سلطاتها التأديبية وانتشار الفساد في دوائر الدولة ومرافقها، فإنها 
جديدًا من العقوبات الوظيفية. ومع ذلك، لا يوجد لها تعریف محدد في التشریعات الإداریة 
العراقية، وإن كانت تلك التشریعات قد تضمّنت تنظيمًا لسلطات الإدارة والإجراءات التي تتخذها 

م یُعرّفها تعریفًا كعقوبات. كما أن القضاء الإداري، رغم إشارتە إليها في العديد من تطبيقاتە، ل
 . (1)صریحًا
أما من الناحية الفقهية، فقد تعددت التعاریف التي قيلت بشأن العقوبات الوظيفية المقنعة        

ذلك الإجراء الإداري المؤلم الذي تتخذه  " :لدى شُرّاح القانون وفقهائە، حيث عرفها بعضهم بأنها
ون التصریح بذلك، ودون اتباع الإجراءات الإدارة لمعاقبة الموظف المخطئ والإضرار بە د

والوسائل التي نص عليها القانون في هذا الشأن، انحرافًا منها في استخدام السلطة ومجافاةً 
 . (2)"للمصلحة العامة

الإجراء المؤلم الذي تتخذه الإدارة ضد الموظف المُذنب دون  " :كما عرّفها آخرون بأنها         
ە أو استيفاء إجراءات التأديب، وذلك خروجًا على مبدأ شرعية العقوبة، الذي توجيە اتهام معين إلي

یقوم على أساس اختيار عقوبة من العقوبات المحددة على سبيل الحصر، وكذلك على إجراءات 
 . (3)"تأديبية معقدة تستغرق وقتًا زمنيًا

                                                           
( لسـنة 14ورود محمد جابر، القصور التشریعي في احكام قـانون انضـباط مـوظفي الدولـة والقطـاع العـام رقـم ) (1)

، 2023جامعــة النهــرین كجــزء مــن متطلبــات شــهادة الماجســتير،  –رســالة مقدمــة الــى كليــة الحقــوق ، 1991
 وما بعدها.  66ص

ــة القادســية  (2) د. ســعد محمــد ســعيد العنبكــي، العقوبــات المقنعــة ورقابــة قضــاء المــوظفين، بحــث منشــور فــي مجل
 .30، ص2021، 12، المجلد1للقانون والعلوم السياسية، العدد

 .313، ص1995قضاء التأديب، دار الفكر العربي، القاهرة،  –سليمان محمد الطماوي، القضاء الاداري  د. (3)
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ظاهریًا من أجل تنظيم المرفق العام، ولا إجراء تتخذه الإدارة " :وقد عُرّفت أیضًا بأنها         
علاقة لە بالانضباط، إلا أن حقيقتە هي معاقبة الموظف وإلحاق الأذى بە، دون أن يرتكب خطأ 

 . (1)"في عملە
ستر إجراء لە صفة العقوبات المنصوص " :أما في الفقە الفرنسي، فقد عُرّفت بأنها         

، تتخذه الإدارة ضد الموظف دون اتباع الإجراءات عليها في قائمة الجزاءات الانضباطية
 . (2)"الصحيحة والمقررة قانونًا، بغرض عدم إسباغ وصف الجزاء الانضباطي عليە

المعايير التي تُمكِّن من اعتبار الإجراء  (3)وقد أوضح مجلس الدولة الفرنسي في قرارل لە
ین رئيسين: أولهما العنصر الذاتي، الإداري عقوبة تأديبية مقنّعة، وذلك بالاستناد إلى عنصر 

ویتمثل في توافر نية الإدارة في معاقبة الموظف على خطأ منسوب إليە؛ وثانيهما العنصر 
الموضوعي، والذي یظهر من خلال الآثار السلبية الملموسة التي تترتب على الوضع المهني 

 .يللموظف، كخفض الأجر، أو تقليص المهام، أو المساس بمركزه القانون
كانون  25وبهذا الشأن نشير لقرار المحكمة الإداریة الاستئنافية في مرسيليا، بتاری         
المحكمة بأن نقل موظف عمومي، یشغل منصب  قضت :19MA03924، رقم 2021الثاني 

مسؤول القسم القانوني في جامعة وهو ممثل منتخب عن الموظفين، إلى وظيفة "مكلف بمهمة" 

                                                           
، 3د. عبدالقادر الشيخلي، مشكلة الجزاء المقنع في تأديب الموظف العام، بحث منشور في مجلة العدالة، العدد (1)

 .873، ص1979 ،5السنة
نقـــلا عـــن اللـــواء محمـــد ماجـــد یـــاقوت، شـــرح القـــانون التـــاديبي للوظيفـــة العامـــة، دار الجامعـــة الجديـــدة، الاســـكندریة،  (2)

 .696ص ، 2009
ـــة الفرنســـي فـــي القضـــية رقـــم   (3) ، 1978حزیـــران  9بتـــاری   08397یُعـــد القـــرار الإداري الصـــادر عـــن مجلـــس الدول

بــارزاً فــي هــذا المجــال. فقــد أوضــح المجلــس مــن خــلال هــذا القــرار  (، مثــالًا مرجعيًــاSpireالمعروفــة بقضــية "ســبير )
المعايير التي تُمكِّن من اعتبار الإجراء الإداري عقوبة تأديبية مقنّعـة، وذلـك بالاسـتناد إلـى عنصـرین رئيسـين: أولهمـا 

ا العنصـــر العنصـــر الـــذاتي، ویتمثـــل فـــي تـــوافر نيـــة الإدارة فـــي معاقبـــة الموظـــف علـــى خطـــأ منســـوب إليـــە؛ وثانيهمـــ
الموضــوعي، والــذي یظهــر مــن خــلال الآثــار الســلبية الملموســة التــي تترتــب علــى الوضــع المهنــي للموظــف، كخفــض 

 الأجر، أو تقليص المهام، أو المساس بمركزه القانون.
 ينظر:

  Conseil d’État, 9 juin 1978, Spire، n° 08397, disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr تـاری  اخـر ،
.2024 12 23زیارة   

https://www.legifrance.gouv.fr/
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بية مقنّعة ناجمة عن أنشطتە النقابية، كما ألغت قرار الرفض الضمني لمنحە یُعد عقوبة تأدي
 .(1)الحمایة الوظيفية، معتبرة أنە تعرّض لتحرش معنوي تمييزي بسبب التزاماتە النقابية

إجراء تتخذه الإدارة ظاهریًا من أجل تنظيم " :وفي العراق، فقد عرّفها بعض الفقهاء بأنها       
ولا علاقة لە بالانضباط، إلا أن حقيقتە هي معاقبة الموظف وإلحاق الأذى بە دون  المرفق العام،

 . (2)"أن يرتكب خطأ في عملە
لكي " :كما نلاحظ أن المحكمة الإداریة العليا في مصر قد عرّفت العقوبة المقنّعة بقولها        

یُعتبَر القرار الإداري بمثابة الجزاء التأديبي المقنّع، لا یشترط أن یكون متضمّنًا عقوبة من 
تتبين المحكمة من العقوبات التأديبية المعينة، وإلا لكان جزاءً تأديبيًا صریحًا، وإنما یكفي أن 

ظروف الأحوال وملابساتها أن نية الإدارة قد اتجهت إلى معاقبة الموظف، ولكن بغير اتباع 
. (3)"الإجراءات والأوضاع المقررة لذلك، فانحرفت بسلطتها في القرار لتحقيق هذا الغرض المستتر

الإدارة لهدف مغاير وعليە، فإن العقوبات الوظيفية المقنعة هي عبارة عن إجراء إداري تتخذه 
للغرض الذي شُرّع من أجلە، ویتمثل في معاقبة الموظف على ارتكابە مخالفة وظيفية، أو حتى 
دون وجود مخالفة، بقصد إيذائە، ودون الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها قانونًا، أو مراعاة 

بما يتوافق مع مبدأ  الضمانات القانونية المقررة لفرض العقوبات الانضباطية وتأديب الموظف
الشرعية والعدالة. ذلك أن المشرّع قد أحاط العقوبات الانضباطية بجملة من الإجراءات 
والضمانات التي تكفل تحقيق المصلحة العامة من خلال الزجر والردع، وحمایة المصلحة 

                                                           
 ينظر: (1)

Arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille, n° 19MA03924, en date du 25 janvier 

2021, disponible sur le site officiel Légifrance: 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043052816.2024/12/23 تاريخ اخر زيارة  

رنـة، بحـث منشـور دراسـة مقا –د. حسن محمد علـي البنـان ووليـد امـين طـاهر، العقوبـات الانضـباطية المقنعـة  (2)
-404ص، 21، الســنة 67، العــدد19جامعــة الموصــل، المجلــد –فــي مجلــة الرافــدين للحقــوق، كليــة الحقــوق 

405. 
، 2012، دار الفكـــر العربـــي، القـــاهرة، 3د. ســـليمان محمـــد الطمـــاوي، القضـــاء الاداري )قضـــاء التاديـــب(،   (3)

 .280ص

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043052816
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یُعدّ ومن ثم، فإن لجوء الإدارة إلى هذا الأسلوب  .الخاصة للموظفين في الدفاع عن حقوقهم
 . (1)تصرفًا معيبًا وخطيرًا ومخالفًا للقانون، مما یجعلە موجبًا للنقض والإلغاء

العقوبات المستترة  :وبناءً على ما تقدّم، یمكننا أن نُعرّف العقوبات الوظيفية المقنعة بأنها
لتحقيق التي تفرضها الإدارة على الموظف، سواء ارتكب مخالفة وظيفية أم لم يرتكبها، وذلك 

غایات غير مشروعة، وبعيدًا عن المصلحة العامة، تكمن في نية الانتقام من الموظف أو 
والعقوبات الوظيفية المقنعة، وفقًا للمفهوم أعلاه، یمكن  التخلص منە خار  إطار القانون.

استخلاص مجموعة من السمات التي تميّزها عن غيرها من العقوبات والإجراءات التي قد تشترك 
 :(2)ها في العديد من العناصر، وهي كما يليمع

، وذلك لعدم ورودها ضمن العقوبات "تُعدّ خارجة عن نطاق مبدأ "لا عقوبة إلا بنص .1
 .الانضباطية التي أوردها المشرّع على سبيل الحصر

أن هذه العقوبات، في حقيقتها، إجراء إداري تتخذه الإدارة بهدف معاقبة الموظف  .2
 سامە بصفة الجزاءات الإداریة الرسمية.المخالف، رغم عدم إت

قد تترتب عليها آثار طویلة الأمد، ولا تتسم بالتوقيت أو التحديد الزمني كما هو الحال  .3
 .في العقوبات الانضباطية الأصلية

تفتقر إلى الضمانات القانونية التي یكفلها القانون للموظف، إذ تُفرض دون اتباع  .4
 .ونًا لفرض العقوبات الانضباطيةالأصول والإجراءات المقررة قان

 المطلب الثاني
 عناصر العقوبات الوظيفية المقنعة

لا یكفي لاعتبار العقوبة المفروضة على الموظف المخالف عقوبة مقنّعة مجرد مخالفتها       
لمبدأ "لا عقوبة إلا بنص"، الذي حصر بموجبە المشرّع العراقي العقوبات الانضباطية في 

 :هيو القانون، بل لا بد من توافر ثلاثة عناصر أساسية، 

                                                           
 .405-404صد. حسن محمد علي البنان ووليد امين طاهر، مصدر سابق،  (1)
ابراهيم محمد حـاجي وزوان حمـد امـين عبـدالله، العقوبـات المقنعـة ورقابـة القضـاء الاداري عليهـا، بحـث منشـور  (2)

 .260-259، ص2022، 2، الجزء2، العدد7، المجل7في مجلة جامعة تكریت للحقوق، السنة
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مخالفة انضباطية صادرة من  يتمثل في وجود مسلك خاطئ :العنصر الشخصي .1
 .الموظف المخالف

 .یقوم على وجود إجراء إداري تتخذه الإدارة في مواجهة الموظف :العنصر الموضوعي .2
ویتعلق بتوجّە نية الإدارة إلى معاقبة الموظف من خلال هذا الإجراء، رغم  :عنصر النية .3

 .أن المشرّع لم یقرّ اتخاذه لهذا الغرض
 :العناصر وفيما يلي تفصيل لهذه

 الفرع الاول
 العنصر الشخصي

یقوم هذا العنصر على انصراف نية الإدارة نحو معاقبة الموظف الذي ارتكب مخالفة  
انضباطية، حتى وإن لم تكن هذه المخالفة ترتقي إلى مستوى یستوجب فرض إحدى العقوبات 

ریة على تصرفها مع الانضباطية المقررة قانونًا. ویهدف من وراء ذلك إلى إضفاء شرعية ظاه
وبنظر القانون، فإن  .الموظف، بغضّ النظر عن مدى قانونية هذا التصرف أو شرعيتە الحقيقية

الإدارة لا یمكنها اتخاذ أي إجراء إداري ضار بهدف المعاقبة، ما لم یكن هناك مسلك خاطئ أو 
قوق إداریة قائمة مخالفة تأديبية صادرة من الموظف. فالإجراءات الضارّة، في حقيقتها، هي ح

على تحقيق المصلحة العامة، ولها غایاتها وأهدافها المشروعة، مغايرة لتلك التي قد تعتمدها 
 .(1)الإدارة في سلوكها المنحرف عن القانون 

 
 
 

  
 
 
 

                                                           
دراســة  –داود محمــد ود. شــوان دلاور محمــد صــابر، العقوبــات الوظيفيــة المقنعــة والــتظلم منهــا د. ســە نكــە ر  (1)

 .183، ص2022، 1، العدد11مقارنة، بحث منشور في المجلة الاكادیمية لجامعة نوروز، المجلد
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 الفرع الثاني
 العنصر الموضوعي

على یُعد هذا العنصر من العناصر الأساسية للعقوبات الوظيفية المقنعة، وهو یقوم 
وجود إجراء إداري تتخذه الإدارة لمعاقبة الموظف عن مخالفتە الوظيفية، ولكن بخلاف الغایة 

بذلك یخر  الإجراء عن نطاقە القانوني المشروع، ، و الأصلية التي شُرّع هذا الإجراء من أجلها
 .ویُشكّل عيبًا في القرار الإداري الصادر بحق الموظف بالعقوبة المقنعة

ولا یكفي مجرد إلحاق الأذى بالموظف المخالف، ما لم تكن غایة الإجراء مرتبطة مباشرة      
ذلك أن الإجراءات الإداریة یجب أن تهدف إلى  .بالمسلك الوظيفي، أي بقصد التأديب والمعاقبة

اق تحقيق الصالح العام، فإذا تبيّن أن الإدارة قد انحرفت بنيّتها نحو معاقبة الموظف خار  نط
هذا الصالح العام، أمكن حينها وصف هذا الإجراء بالعقوبة المقنّعة، لأنە یحقق غایة غير 

 .(1)مشروعة مغايرة للغایة الاصلية

 الفرع الثالث
 عنصر النية

إن توفر عنصر شخصي يتمثل في وجود مخالفة وظيفية، وعنصر موضوعي متمثل في 
فاء صفة العقوبة المقنّعة على الإجراء، ما لم اتخاذ إجراء إداري معين، لا یكفيان وحدهما لإض

 .تتجە نية الإدارة إلى معاقبة الموظف بصفة تأديبية دون تحقيق الغایة الأصلية من الإجراء
ولا بد أن تتوجّە نية الإدارة نحو ردع الموظف والانتقام منە إداریًا، وهي غایة تختلف تمامًا       

ومن هنا، یُعد عنصر النية من أهم  (2)قيق المصلحة العامةعن الغایة الأصلية المتمثلة في تح
 .المعايير التي یعتمدها القضاء الإداري للكشف عن وجود العقوبات الوظيفية المقنعة من عدمە

 
 

                                                           
 .258ابراهيم محمد حاجي وزوان حمد امين عبدالله، مصدر سابق، ص (1)
 .372، ص1996، مكتبة دار الثقافة، عمان، 1، ط1قضاء الاداري،  د. عمر محمد الشوبكي، ال (2)
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 المطلب الثالث
 التكیيف القانوني للعقوبات الوظيفية المقنعة

الإداریة الضارّة لمعاقبة الموظف المخالف، إن اتخاذ الجهة الإداریة لأحد الإجراءات         
دون اللجوء إلى الطرق والعقوبات المنصوص عليها قانونًا، والابتعاد عن الغایة الأصلية من 

ما تحقّقە العقوبة التأديبية  –من حيث الأثر  –الإجراء المتخذ، وتحویلە إلى غایة عقابية، یُحقّق 
ریعة، ضمن الصلاحيات المقرّرة قانونًا، بدلًا من الصحيحة. ویتم ذلك عبر إجراءات سهلة وس

اتباع الأصول والإجراءات التأديبية المعقدة والطویلة، طالما أن النتيجة واحدة، وهي الردع أو 
الانتقام، إلا أن هذا النهج یجعل الإدارة خارجة عن مبدأ شرعية العقوبة وشرعية النظام التأديبي 

 –ارة على هذا الأسلوب لتحقيق غایة تأديبية من خلال إجراء إداري ویُثير اقتصار الإد. (1)بأكملە
هل یُعامل كإجراء إداري معيب  :تسا لًا مهمًا حول الطبيعة القانونية لهذا الإجراء –في الظاهر

بعيب الغایةي أم كقرار تأديبي معيب بعيب الشكلي وقد اختلفت الآراء الفقهية بشأن التكييف 
تخذ من قبل الجهة الإداریة لمعاقبة الموظف الى عدة جهات، فمن جهة، القانوني ل جراء الم

يرى بعض الفقە أن هذا التصرف یُعامل معاملة القرار التأديبي، وبالتالي تكون الإدارة قد خالفت 
مبدأ شرعية النظام التأديبي، لأنها لم تتبع الإجراءات القانونية المقرّرة لفرض العقوبة على 

ها لم تلتزم بنصوص القانون التي حددت العقوبات على سبيل الحصر حتى وإن الموظف. كما أن
تضمّن الإجراء المتخذ أثرًا جزائيًا مستترًا، وحقّق الغایة العقابية، فإن القضاء الإداري دأب على 

 . (2)إلغاء مثل هذه القرارات لما لها من آثار تأديبية غير مشروعة
آخر من الفقە أن هذا الإجراء یُعامل معاملة الإجراء  ومن جهة أخرى، يرى جانب         

ذلك أن الغایة من  .الإداري المعيب بعيب الغایة، وبالتالي یكون باطلًا لعدم مشروعية غايتە
فرض العقوبات الانضباطية تكمن في ردع الموظف وتحقيق الانتظام في المرفق العام وضمان 

دارة لمعاقبة الموظف، فيجب أن تقوم على تحقيق حسن سيره. أما الإجراءات التي تتخذها الإ

                                                           
، منشــورات 1د. تغریــد محمــد قــدوري النعيمــي، مبــدأ المشــروعية واثــره فــي النظــام التــاديبي للوظيفــة العامــة، ط (1)

 .327، ص2013الحلي الحقوقية، بيروت، 
، المركـــز القـــومي للاصـــدارات 1فـــة العامـــة، طد. عبـــدالعزیز عبـــدالمنعم خليفـــة، الضـــمانات التاديبيـــة فـــي الوظي (2)

 .22، ص2008القانونية، دون مكان النشر،  
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المصلحة العامة، وبالتالي، فإن القرار الإداري الصادر في ظل هذا الانحراف یُعدّ مشوبًا بعيب 
الغایة، رغم أن الإدارة تتمتع بقرینة قانونية مفادها أن قراراتها تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، 

وهناك رأي ثالث يذهب إلى أن تصرّف . (1)إثبات العكس لكن یجوز نقض هذه القرینة حال
الإدارة على هذا النحو یُعدّ انحرافًا في استعمال سلطتها التقديریة التي تملكها في إطار نظام 
الإجراءات الإداریة والتأديبية، والمقررة في حدود تحقيق المصلحة العامة وحسن سير المرفق 

الإدارة هذه السلطة لغير الغایة التي قررها القانون، أو في غير  وبالتالي، إذا ما استعملت .العام
وبما أن ابتداع الإدارة  .الأحوال التي نص عليها، فإنها تكون قد انحرفت في استعمال سلطاتها

 –لعقوبة جديدة غير منصوص عليها قانونًا، في ظل سلطتها التقديریة لاختيار العقوبة المناسبة 
یخالف مبدأ المشروعية، فإن التزام الإدارة  – ة ملائمة من حيث التقديرحتى وإن كانت العقوب

بالأصول والإجراءات المقرّرة ل جراء الإداري المتخذ، مهما بدا دقيقًا، لا يُبرّر الانحراف في 
لذا، فإن استعمال السلطة في غير أصولها وأحوالها المشروعة والمقررة قانونًا، يوجب .الغایة

 (.     2)بطلان القرار
وعليە، فإنە بالرغم من صحة الاتجاهات الثلاث، إلا أن الباحث يؤید راي الاتجاه الاول        

لوجود ضمانات قانونية اكثر تفيد حمایة صالح الموظف، ولو انە في جميع الاحوال یكون الإجرا 
إجراء  معيبًا وموجبًا للنقض، سواء أكان العيب راجعًا إلى خلل في شكل الإجراء الإداري، أو في

ویأتي هذا حرصًا على  .فرض العقوبات الانضباطية، أو انحراف الإدارة في استعمال سلطاتها
توفير الضمانات القانونية الكفيلة بحمایة الموظف العام من تعسف الإدارة، والتأكّد من التطبيق 

كما قضت بە وهذا ما استقر عليە القضاء الإداري في العراق،  .السليم للقانون بما یحقق غايتە
 :الهيئة العامة لمجلس الدولة، إذ جاء في أحد قراراتها

ولدى عطف النظر على القرار المُميَّز، وُجد أنە صحيح وموافق للقانون، وذلك أن "
المدّعى )المميز( أُحيل إلى التقاعد رغم إرادتە، وبشكل مخالف للقانون. وحيث إن قرار الإحالة إلى 
التقاعد تم إلغا ه من قبل مجلس الانضباط العام )محكمة قضاء الموظفين حاليًا(، فإنە یستحق 

                                                           
د. ماجــد راغــب الحلــو، القـــانون الاداري، دار المطبوعــات والمعرفــة الجامعيـــة، الاســكندریة، دون ســنة النشـــر،  (1)

 .471ص
ریمـة فـي مجـال تاديـب، دار الجامعـة د. خليفة سالم الجهمي، الرقابة القضـائية علـى التناسـب بـين العقوبـة والج (2)

 .49، ص2009الجديدة، الاسكندریة، 
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اتبە عن الفترة التي أُبعد فيها عن الوظيفة، طالما كان إبعاده بموجب قرار إداري مخالف للقانون رو 
ویُظهر هذا القرار أن الإدارة أحالت . (1)"ولا يد لە فيە، ومن ثم إلغاء هذا القرار بحكم بات...

حالة الجبریة. الموظف إلى التقاعد بقصد معاقبتە، رغم عدم توفر الشروط القانونية الصریحة ل 
كما أن القضاء تعامل مع هذه العقوبة المقنّعة على أنها إجراء إداري معيب، وقرّر إلغاء القرار 

 الإداري استنادًا إلى ذلك.
 

 المبحث الثاني
 قواعد العقوبات الوظيفية المقنعة

إداریًا مخالفًا لغایاتە، أو إذا كانت العقوبات الوظيفية المقنعة، في حقيقتها، تمثّل إجراءً          
ملزمة – في كلتا الحالتين–إجراءً انضباطيًا مخالفًا لشروطە الشكلية والموضوعية، فإن الإدارة 

باتباع أصول إجرائية معينة ومترابطة لتحقيق الغایة النهائية، بغض النظر عن الكيفية التي تم 
 .بها توصيف الإجراء

ە أو شكلە یمكن اعتباره عقوبة مقنعة، بل یجب التحقق من فليس كل إجراء یخالف غايت        
وعلى الرغم من التباين في الشكل أو في الضمانات الإجرائية، إلا  .توفر شروط ومعايير دقيقة

أن الموظف المخالف يبقى محاطًا بنفس الحقوق والضمانات التي أقرها القانون لحمایة مصالحە 
 .يعة الضمان أو بحسب الحالةمن انحراف الإدارة، ولو اختلفت طب

                                                           
، مشار اليە من قبل: محسن حسن الجـابري، 2013انضباط تمييز  301قرار الهيئة العامة لمجلس الدولة رقم  (1)

-358، ص2020، دار الســــنهوري، بيــــروت، 2،  2019-2006مبــــادا وقــــرارات تمييزیــــة اداریــــة مختــــارة 
359. 

 وفي قرار آخر صادر عن مجلس الانضباط العام )محكمة قضاء الموظفين حاليًا(، ورد ما نصە: 
"إن ســلطة الــرئيس الإداري فــي توجيــە العقوبــة الانضــباطية هــي لتحقيــق المصــلحة العامــة، وبخــلاف ذلــك، یشــوب 

عيوب القرار الإداري، ویُعد القرار الإداري في هذا الشأن عيب إساءة استخدام السلطة التقديریة، وهذا یُعد من 
 وجهًا من أوجە الإلغاء، لأن إساءة استخدام السلطة يتعلق بجوهر القرار الإداري وليس بشكلە الظاهري...".

ـــد محمـــد قـــدوري 1999 1 20فـــي  999 11قـــرار محكمـــة قضـــاء المـــوظفين رقـــم  ـــل: د.تغری ـــە مـــن قب ، مشـــار الي
 .474النعيمي، مصدر سابق، ص
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وعلى ضوء هذه الفكرة، یمكن استخلاص أحكام العقوبات المقنّعة من العلاقة القائمة بين      
الإجراء الإداري المتخذ والنتيجة النهائية التي تمخضت عنە باعتبارها غایة عقابية مستترة، وهو 

لمقنّعة ومطابقتها للأصول القانونية ما یفرض علينا بيان هذه الأحكام لتوضيح واقع العقوبات ا
المقررة، من خلال تناول شروط الإجراء الإداري الضار والضمانات القانونية والقضائية تجاه 

 العقوبات المقنعة ثم تطبيقات على هذه العقوبة وذلك وفق ثلاثة مطالب وكما یأتي:

 المطلب الأول
 شروط الإجراء الإداري الضار

ف العقوبة الوظيفية المقنعة على الإجراء الإداري الضار، ولكي یُمكن لكي ينطبق وص        
استنباط نية الإدارة من الإجراء المتخذ باعتباره جزاءً تأديبيًا یخالف الغایة الأصلية المقررة لە 
قانونًا، لا بد من توفر مجموعة من الشروط، ذلك أن عمل الإدارة یقوم أساسًا على اتخاذ 

تُعبّر عنها بقرارات إداریة أو عقود إداریة، ما یفرض تمييز هذه الإجراءات عن إجراءات إداریة 
 :ومن بين أبرز هذه الشروط .غيرها من الإجراءات الصحيحة أو حتى المعيبة

 
 الفرع الاول

ثر الملموس  الأ
یشترط في الإجراء الإداري المتخذ كعقوبة ضد الموظف المخالف، أن یُحدث أثرًا ضارًا        

ملموسًا على وضعە الوظيفي أو حقوقە المكتسبة، بما يُلحق بە الأذى أو یسعى للتخلص منە 
وبمعنى أدق، یجب أن یمسّ الإجراء المركز القانوني للموظف،  .بأسهل الوسائل وأقل التكاليف

 .لو بدا في ظاهره أنە یحقق منفعة ما ل دارة أو حتى للموظف نفسە حتى
ولا یمكن التعرف على الأثر الضار ل جراء الإداري إلا إذا كان هذا الإجراء ينطوي        

فعلى سبيل المثال، فإن نقل الموظف أو انتدابە إلى مكان  .بطبيعتە على طابع جزائي مستتر
دث آثارًا سلبية ملموسة، لأنە یُمكن أن یُفهم منە الطابع الجزائي غير بعيد عن محل إقامتە قد یُح

 .(1)المصرّح بە صراحة، وهكذا في حالات مشابهة
                                                           

ى، تطبيقات العقوبة المقنعة في المجال التاديبي، بحث منشور في مجلة القـانون والمجتمـع، د. بوادي مصطف (1)
 .89، ص2013، 4العدد
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 الفرع الثاني
 أن تسبق الإجراء مخالفة انضباطية

لكي یمكن وصف الإجراء الإداري الضار بالعقوبة الوظيفية المقنعة، لا یمكن في جميع        
ء بوجود أثر ضار فحسب، بل یجب في بعض الاحيان ان یسبقە ثبوت مخالفة الاحوال الاكتفا

الخطأ الصادر عن الموظف  :انضباطية من الموظف العام. وتُعرّف المخالفة الانضباطية بأنها
العام، سواء أكان بمسلك إیجابي أم سلبي، یُعبّر فيە عن إرادة تتجە إلى مخالفة النظام القانوني 

ة بينە وبين الإدارة، مما یشكل خرقًا لمبدأ المشروعية، طالما أن هذا الفعل الذي یحكم العلاق
ولا يؤثر على قيام هذا العنصر ما إذا كانت  .صدر عن شخص یشغل صفة الموظف العام

الإدارة قد اتبعت الأصول القانونية في إجراء تحقيق إداري بشأن تلك المخالفة أم لا، إذ یكفي 
الف عن الموظف ليُبنى عليە الإجراء لاحقًا، ما دام يتضمن نية ثبوت صدور السلوك المخ
 . (1)عقابية ضمنية من قبل الإدارة

 
 

 الفرع الثالث
 أن تملك الإدارة سلطة اتخاذ الإجراء

یشترط أیضًا أن تكون ل دارة سلطة تقديریة في اتخاذ الإجراء الإداري محل البحث، بحيث       
لا یكون مقيدًا بشروط أو عناصر واقعية محددة، بل تكون الإدارة حرة في اتخاذه أو الامتناع 

 .عنە، وفي توقيتە، وفقًا لما تراه ملائمًا للصالح العام
أن الإدارة، تستغل أحيانًا هذه السلطة التقديریة لمعاقبة الموظف وفي هذا السياق، يُلاحظ      

المخالف بطریقة غير مباشرة، وذلك باتخاذ إجراءات إداریة ظاهرها مشروع ولكن باطنها جزائي، 
 .ما یجعل منها عقوبات انضباطية مقنّعة

أن تندر  ضمن هذا ومع ذلك، فإن الإجراءات التي یُقيّدها المشرع بقيود خاصة لا یمكن         
الإطار، نظرًا لانعدام حریة الإدارة في اتخاذها بشكل مطلق، فعلى سبيل المثال، فإن إجراء نقل 

                                                           
، 2013، المؤسســـــة الحديثـــــة للكتـــــاب، بيـــــروت، 1د. مـــــازن ليلـــــو راضـــــي، الوســـــي  فـــــي القـــــانون الاداري، ط (1)

 .203-198ص
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الموظف، وإن كانت الإدارة تملك اتخاذه من حيث المبدأ، إلا أن المشرع یشترط في بعض 
سلطة الإدارة، ویُخر  الحالات موافقة القاضي المختص على النقل، وهو ما یُعد قيدًا قانونيًا على 

 . (1)هذا الإجراء عن نطاق العقوبات الوظيفية المقنعة لانتفاء شرط السلطة التقديریة
 الفرع الرابع

 مخالفة الغایة
الأصل في الإجراءات الإداریة، سواء الداخلية منها أو الانضباطية، أن المشرّع یقرر لكل        

في حمایة المصلحة العامة وضمان انتظام سير المرفق منها غایة مشروعة ومحددة، تتمثل غالبًا 
 .العام واستقراره، مع مراعاة حقوق الموظفين ومراكزهم القانونية

فإذا ما استعملت الإدارة الإجراء الإداري لتحقيق غایة مخالفة للتي قررها المشرع، كأن         
لعامة، فإن هذا یُعد مخالفة تتخذ من هذا الإجراء وسيلة للعقاب بدلًا من تحقيق المصلحة ا

 .صریحة لغایة الإجراء
وعليە، فإن اتخاذ الإدارة ل جراء الإداري بنيّة العقاب، رغم أنە مخصص لغرض إداري آخر، 
یُعد تطبيقًا واضحًا للعقوبات الوظيفية المقنعة، وهو الشرط الجوهري اللازم لتوصيف الإجراء 

 . (2)على هذا النحو
 

 المطلب الثاني
 الضمانات القانونية والقضائية تجاه العقوبات المقن عة

أحاط المشرّع العراقي الموظف العام بمجموعة من الضمانات القانونية والقضائية، تكفل         
لە الحمایة من بطش وتعسف أو انحراف الإدارة عند استغلالها لإجراء إداري معين بغية معاقبتە 

 .لسبل التأديبية المنصوص عليها قانونًا والمحفوفة بالضماناتعلى مخالفة وظيفية، دون سلوك ا
وقد شُرعت هذه الضمانات بهدف تحقيق توازن بين مصلحة الإدارة في الحفاع على        

النظام العام داخل المرفق العام، وبين مصلحة الموظف الفردیة في الحمایة من التعسف 

                                                           
 .382-380، ص2005ة الاندلس، طنطا، د. محمد بكر حسين، الوجيز في القانون الاداري، مكتب (1)
، 1976مصــطفى عفيفــي، العقوبــة التاديبيــة، اطروحــة دكتــوراه، تقــدمت بهــا الــى جامعــة عــين شــمس، مصــر،  (2)

 .121ص
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ي إرساء عدالة إجرائية وإداریة، وفي نطاق العقوبات والانحراف في استعمال السلطة، مما یُسهم ف
 :الوظيفية المقنعة، یمكن تصنيف هذه الضمانات على النحو الآتي

 الفرع الأول
 الضمانات القانونية

أقرّ المشرع العراقي ضمانة جوهریة في القرارات الإداریة، سواء الانضباطية الأصلية أو      
ویُعد التسبيب ركنًا أساسيًا من أركان القرار  .القرار الإداري  المقنّعة، وتتمثل في وجوب تسبيب

الإداري، إذ یكشف عن الجانب الواقعي أو القانوني الذي أدى إلى اتخاذ الإجراء الإداري أو 
الجزاء التأديبي، ویُعد ضرورة إجرائية تُلزِم الإدارة بإفشاء دوافع القرار ومبرراتە، بما یضمن 

 .(1)طعن فيە أمام القضاء الإداري شفافيتە وإمكانية ال
، محتجًا (2)وقد ذهب جانب من الفقە إلى رفض فكرة التسبيب في القرارات الانضباطية        
 :بأن ذلك

لا یصب في مصلحة المرفق العام، بل يُلحق ضررًا بسمعة الموظف وكرامتە، إذ یُحتمل تسریب "
التشهير غير المبرر، على خلاف الأحكام  أسباب العقوبة في بيئة العمل، مما یخلق نوعًا من
 ."القضائية التي لا تُتداول بنفس القدر داخل المجتمع

إلزام الإدارة بالتسبيب في العقوبات الوظيفية المقنعة، لأن حقيقة العقوبة لا  غير أننا نؤید      
السياق وسيلة لكشف والتسبيب في هذا  .تتجلى في شكل الإجراء الإداري وإنما في غايتە وآثاره

 .نية الإدارة ومدى التزامها بأحكام القانون وغایاتە، كما یُعد أداة أساسية للرقابة القضائية
 الفرع الثاني

 الضمانات القضائية
تتمثل هذه الضمانات في إمكانية الطعن القضائي ضد القرار الإداري الصادر بالعقوبة       

المقنّعة، وهي من أهم وسائل الحمایة التي كفلها المشرع العراقي للموظف العام، إذ یُمكنە أن 

                                                           
 .354، ص1976، دار الفكر العربي، الاسكندریة، 1د. محمود عاطف البنا، مبادا القانون الاداري، ط (1)
ت الاداریــة المقنعــة وتطبيقاتهــا فــي العــراق، بحــث منشــور فــي مجلــة كليــة القلــم احمـد علــي محمــد مــالي، العقوبــا (2)

 .125، ص2019، 6الجامعة كركوك، العدد
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یطعن في القرار بزعم أنە ينطوي على جزاء انضباطي مستتر تم اتخاذه في صورة إجراء إداري 
 :ویتم الطعن في هذه القرارات عبر الآتي، (1)اهري ظ

يتم من خلال التظلُّم من القرار أمام الجهة التي أصدرتە، أو  :الطعن الإداري  •
أمام الجهة الرئاسية المختصة، بغض النظر عمّا إذا كان التظلُّم وجوبيًا لقبول 

 .الطعن القضائي أو اختياریًا
( 30لى الموظف المعني تقدیم تظلّمە خلال )يتوجب ع :المدة القانونية للتظلُّم •

 .يومًا من تاری  تبليغە بالقرار الإداري 
( يومًا، 30تلتزم الإدارة بالبت في التظلُّم خلال مدة لا تتجاوز ) البت في التظلُّم: •

 .ویُعد سكوت الإدارة عن الرد بمثابة رفض ضمني للتظلُّم
ە خلال الأجل المقرر، یحق للموظف اللجوء إلى وفي حال رفض التظلُّم أو عدم الرد علي       

القضاء الإداري للطعن في القرار، مما یمنح قاضي الإلغاء فرصة بس  رقابتە على مدى 
مشروعية الغایة من الإجراء، وكشف ما إذا كان یخفي عقوبة مقنّعة تتطلب الإلغاء أو 

 . (2)التعویض
بفرض العقوبات الوظيفية المقنعة، فقد أثار أما الطعن القضائي في القرارات الصادرة       

 خلافًا فقهيًا حول الجهة القضائية المختصة بنظره:
فقد ذهب جانب من الفقە إلى أن النظر في العقوبات الوظيفية المقنعة یختص بە          

القضاء الإداري الذي ينظر في العقوبات الانضباطية الأصلية، استنادًا إلى حقيقة التصرف 
وبالتالي، فإن العبرة تكون بطبيعة الجزاء  .داري وجوهره، وليس إلى شكلە أو وصفە الظاهري الإ

المضمَّن في الإجراء، مما یُخر  المسألة من اختصاص الجهة القضائية التي تنظر في 
 .الإجراءات الإداریة العادیة، ویُدخلها في اختصاص الجهة المختصة بالعقوبات التأديبية

في المقابل، ذهب رأي فقهي آخر إلى أن العقوبات الوظيفية المقنعة، رغم طبيعتها       
العقابية، تظل من الناحية الشكلية إجراءً إداریًا انحرف عن غايتە القانونية، فهي بذلك قرارات 

                                                           
محمد انس قاسم جعفر وعبدالعزیز سـعد ربيـع ومـرقس عبـد المـلاك حنـا رمـيس، الطعـن فـي الجـزاءات التاديبيـة  (1)

 .162، ص2024، 2، العدد4الانسانية، المجلدالمقنعة، بحث منشور في مجلة جامعة اسوان للعلوم 
 ( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.15ينظر المادة ) (2)
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إداریة معيبة بعيب الانحراف في استعمال السلطة، مما یجعلها من اختصاص القضاء الإداري 
ة، ختص بالنظر في مشروعية القرارات الإداریة، او غير المختص بالجزاءات الانضباطيالم

د اختصاصها  ویُعزز هذا الرأي حجّتە بأن الجهة القضائية المختصة بالعقوبات الانضباطية یُحدَّ
، ولا یجوز توسيع "حصریًا وفقًا لما نصّ عليە المشرّع صراحة من وصف "العقوبة الانضباطية

ختصاص ليشمل إجراءات إداریة لم یصفها القانون بذلك، حتى وإن انطوت ضمنًا على هذا الا
كما یُستند في هذا الطرح إلى أن الجهة المختصة بالعقوبات الانضباطية لا تملك ولایة  .عقوبة

عامة على جميع شؤون الموظفين، بل فق  في المسائل التأديبية التي تُصنَّف قانونًا ضمن 
 .(1)ضباطيةالعقوبات الان

أما في القانون العراقي، فقد حسم المشرّع هذا الخلاف من خلال توسيع اختصاص         
( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام 8محكمة قضاء الموظفين، إذ نصّت المادة )

على تاسعا( من قانون مجلس الدولة،  7تقابلها المادة ) 2008( لسنة 25المعدل بالقانون رقم )
كما أن المحكمة تُعد جهة مختصة ، اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعون في القرارات التأديبية

، بما یشمل 1960( لسنة 24أیضًا بالمنازعات الوظيفية المستندة إلى قانون الخدمة المدنية رقم )
متعلقة كافة حقوق وأوضاع الموظف القانونية، مما یمنحها اختصاصًا شاملًا بنظر المنازعات ال

 .بالعقوبات الانضباطية، سواء أكانت أصلية أم مقنّعة
وعليە، فإن قضاء الموظفين في العراق هو الجهة المختصة بالنظر في العقوبات الوظيفية       

المقنعة، سواء وُصفت بأنها إجراء إداري أو عُدّت جزاءً انضباطيًا في جوهرها، ما دام الأثر 
 . (2)القانوني للموظف العام ویؤثر في حقوقەالمترتب عليها یمسّ المركز 

ویُشترط في الطعن القضائي بالقرارات التي تحمل وصف العقوبات الوظيفية المقنعة أن      
یُسبق بتظلم إداري أمام الجهة التي أصدرت القرار أو الجهة الرئاسية لها وذلك وفق أحكام المادة 

 اقي.ب( من قانون مجلس الدولة العر  -تاسعا أ 7)
ویُخالف ذلك الوضع في دعاوى الحقوق الوظيفية، والتي لا یشترط فيها التظلم الإداري، كما      

وحيث إن  " :استقرت على ذلك الهيئة العامة في محكمة قضاء الموظفين بقرارها القاضي بأن
                                                           

د. عمـاد صــبري عطــوه، الضــمانات القانونيـة امــام المحكمــة التاديبيــة، دار النهضـة العربيــة، القــاهرة، دون ســنة  (1)
 .186-184النشر، ص

 .235، ص2009القانون الاداري، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، د. ماهر علاوي، الوسي  في  (2)
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ن بقرار قضایا الخدمة لا تستوجب التظلم من قرارات الإدارة، فكان على المدعية )المميزة( الطع
 .(1) "رفض مباشرتها بالوظيفة 

هل یُعد التظلم من قرار العقوبة المقنّعة شرطًا وجوبيًا  :وفي ضوء هذا التباين، يثور التسا ل       
لقبول الطعن القضائي، أم أنە مجرد إجراء جوازيي وما هو التكييف القانوني الصحيح للدعوى 

 المقامة ضد القراري
 :ە إلى التمييز بين حالتينلقد ذهب جانب من الفق

إذا كانت العقوبة الوظيفية المقنعة مرتبطة بعقوبة انضباطية صریحة صدرت بالتزامن معها،  .1
فإنها تعامل معاملة القرار الانضباطي الصریح، ویكون التظلم حينها وجوبيًا لقبول الطعن 

 ویكون الدعوى المقامة دعوى انضباطية. القضائي
الأمر بإجراء إداري یشوبە إساءة استعمال السلطة دون أن یُقترن بعقوبة أما إذا تعلّق  .2

صریحة، فإن التظلم یُعد جوازیًا، ویُعامل القرار حينها كإجراء إداري عادي خاضع لرقابة 
 ویكون الدعوى المقامة من دعاوي الخدمة المدنية. المشروعية

قرار نقل الموظف، فإذا رافقە إنقاص  ویُستدل على هذا التمييز من حالات عملية، مثل       
أما إذا استندت الإدارة في النقل إلى  .في الدرجة الوظيفية، عُدَّ القرار عقوبة انضباطية صریحة

مبررات تنظيمية معقولة ولم يتضرر الموظف في مركزه القانوني، فلا یُعد عقوبة، بل إجراء 
 . (2)توصيف القرار بحسب ظروفەوهنا یملك القاضي سلطة تقديریة في   .إداري مشروع

ومن جانبنا، نؤید الرأي القائل بأن العقوبة المقنّعة، بحكم كونها جزاءً مستترًا، تُعامل        
معاملة القرار الانضباطي الصریح، ویكون التظلم منها وجوبيًا، حمایةً لحقوق الموظف وضمانًا 

 .لاتباع الإجراءات القانونية السليمة قبل اللجوء للقضاء
م، فإنە یشترط في جميع الأحوال للطعن القضائي أمام محكمة قضاء وبناءً على ما تقد      

م خلال مدة ثلاثين ) ( يومًا من تاری  تبلي  الموظف بالقرار، حقيقةً أو 30الموظفين أن یُقدَّ
                                                           

 ، منشورات مجلس الدولة العراقي2007 9 20في  2007انضباط تمييز  127قرار الهية العامة العراقية السابقة رقم  (1)
 .2007لسنة     
ض علــى الموظـف العــام، بحــث منشــور فــي احمـد طالــب حســين الجعيفــري، العقوبــة الوظيفيـة المقنعــة التــي تفــر  (2)

؛ د. سە نكە ر داود محمد وشوان دلاور 392، ص2012، 20، العدد8مجلة واس  للعلوم الانسانية، المجلد
 .189محمد صابر، مصدر سابق، ص
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( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، وبالاستناد 15حكمًا، وذلك عملًا بالمادة )
 سعًا ب( من قانون مجلس الدولة العراقي.تا 7أیضًا إلى المادة )

وعند نظر المحكمة في قرار العقوبة المقنّعة بعد قبولە شكليًا، فإن القاضي یستند إلى        
 :(1)معايير قضائية معينة لاستنباط نية الإدارة في الإجراء المتخذ، ومن أبرز هذه المعايير

جراء هو فرض جزاء على الموظف، إذا تبيّن للقاضي أن الهدف من الإ نية الإدارة: .1
 .اعتُبر القرار عقوبة انضباطية مقنّعة

إن تبيّن للقاضي أن الإجراء يهدف إلى تنظيم سير  :وظيفة القرار في تنظيم المرفق العام .2
 .المرفق العام، اعتبره إجراءً إداریًا مشروعًا

ة الضرر؛ فإن كان إذا تعذر تحديد نية الإدارة، يُنتقل إلى معيار جسام :جسامة الضرر .3
الضرر بالغًا ومؤثرًا في المركز القانوني للموظف، أعطي الإجراء وصف العقوبة 

 .المقنّعة
إذا ظهر أن الإدارة قد فرضت عقوبتين )أصلية ومقنّعة( على  :الاقتران بعقوبة أصلية .4

 ذات المخالفة، كأن تنذر الموظف ثم تنقلە عقابًا لە، استدل القاضي من ذلك على وجود
 .نية عقابية ضمنية، ومن ثم یعامل القرار بوصفە عقوبة انضباطية مقنّعة

وفي جميع الاحوال أجاز المشرع للموظف المعاقب بإحدى العقوبات المقنعة أن یطعن   .5
في قرار محكمة القضاء الموظفين أمام المحكمة الاداریة العليا بصفتها التمييزیة خلال 

ر محكمة القضاء الموظفين أو إعتباره مبلغاً بالقرار ( يوماً من تاری  تبليغە بقرا30)
  .(2)ویكون قرارها ملزم وبات غير قابل للطعن بە مرة اخرى 

 
 
 
 
 

 
                                                           

 .269-264ابراهيم محمد حاجي وزوان حمد امين عبدالله، مصدر سابق، ص (1)
قـــانون انضــباط مـــوظفي الدولــة والقطـــاع العــام العراقـــي؛ تقابلــە المـــادة  سادســا(من-رابعـــا ب 15ينظــر المــادة ) (2)
 المعدل. 1979( لسنة 65تاسعا  ( من قانون مجلس الدولة رقم ) 7)
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 المطلب الثالث
 تطبيقات العقوبات الوظيفية المقنعة

تتجلى العقوبات الوظيفية المقنعة في مجموعة من الإجراءات الإداریة التي قد تتخذها          
الإدارة ضد الموظف تحت غطاء تنظيم العمل وتحقيق المصلحة العامة، في حين تُخفي هذه 
الإجراءات في طياتها قصداً عقابياً على سلوك أو مخالفة معيّنة. ورغم المظهر المشروع لهذه 

جراءات، فإن نية الإدارة وغرضها العقابي قد تُستشف من ظروف إصدار القرار، وطبيعة الإ
وتبرز هذه العقوبات المقنّعة في بعض  الإجراء، ومدى تأثيره على المركز القانوني للموظف.

الموظف من النقل المكاني والنقل النوعي وقد تلجأ الإدارة إلى نقل من امثال  (1)التطبيقات العملية
موقع إلى آخر، أو من وظيفة إلى أخرى من نوع مغاير، ظاهریاً بدعوى مصلحة العمل، في 
حين أن الباعث الحقيقي هو معاقبتە على مخالفة أو سلوك معيّن دون سلوك المسلك التأديبي 

حرمان الموظف من الترقية عند استحقاقها دون مبرر مشروع یُعد تجاهل ترقية ؛ و المشروع
ظف رغم توافر الشروط القانونية لذلك، ودون مبررات واضحة، من صور الجزاء المقنّع الذي المو 

 .يُنزل بە عقاباً غير مباشر یمسُّ مركزه الوظيفي وحقوقە المعنویة والمادیة
فضلا عن حالة حجب المخصصات الوظيفية ومنحها لغيره إن قيام الإدارة بحرمان 

الوظيفية المقررة، ومنحها لموظفين مماثلين لە في موظف من المخصصات أو الامتيازات 
؛ المركز القانوني، یُعد مؤشراً واضحاً على استعمال الإجراء المالي كوسيلة عقابية غير معلنة

قد یعمد المسؤول الإداري إلى قبول استقالة الموظف على  :التسرع في قبول الاستقالة المفاجئةو 
لا سيما في الحالات التي قد تضر المرفق العام، مما  وجە السرعة دون التحقق من دوافعها،

حجب المكافآت المالية ؛ و یُظهر أن القرار اتُخذ بدافع الرغبة في التخلص من الموظف عقاباً لە
أو العينية خاصة في الحالات التي تُمنح فيها المكافآت بشكل دوري تقليدي، فإن استبعاد موظف 

 .بع عقابي مقنّع، يتعارض مع مبدأ المساواة الوظيفيةمنها دون مبرر یُعد سلوكاً ذا طا

                                                           
، مطبعــــة الشــــعب، بغــــداد، 1د. عبدالمحســــن الســــالم، العقوبــــات المقنعــــة بــــين المشــــروعية وتعســــف الادارة، ط (1)

1986، 
 .142-141-139ص     
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عدم ترشيح الموظف للدورات أو الزمالات الخارجية رغم ومن هذه التطبيقات أیضا، 
أهليتە یُعد الامتناع عن ترشيح الموظف المؤهل للاستفادة من فرص التطویر الوظيفي كالدورات 

ية الانتقاص من فرص الموظف بسبب أو البعثات، من الإجراءات التي تحمل في طياتها ن
تأخير منح العلاوات والترفيعات یُعد تأجيل منح العلاوة أو الترفيع رغم ؛ و موقف أو سلوك معين

تحقق شروط الاستحقاق وبلا مبرر مشروع، من صور العقوبة المقنّعة التي تمسُّ المركز المالي 
 .للموظف وتؤثر سلبًا على تطوره الوظيفي

بعض التطبيقات أعلاه وغيرها بشي من التفصيل من الصور الأكثر شيوعاً في نتناول س
 الجانب الاداري وفقاً لمايلي:

 الفرع الاول
 النقل

یُعد النقل من أبرز الإجراءات الإداریة التي قد تُستخدم كوسيلة عقابية مقنّعة، إذ تلجأ  
تحقيق المصلحة العامة، إلا أن بعض الإدارات إلى إصدار قرارات بنقل الموظف، ظاهرها 

باطنها قد ينطوي على نية معاقبتە على سلوك معين أو مخالفة إداریة، دون اتخاذ الإجراءات 
 .التأديبية المنصوص عليها قانوناً 

وتبرز خطورة هذا الإجراء في اتساع السلطة التقديریة ل دارة في مجال النقل، إذ أن        
ح الإدارة حریة واسعة في نقل الموظفين في سبيل ضمان حسن العرف الإداري جرى على من

سير المرفق العام، دون الحاجة لأخذ موافقة الموظف أو مراعاة رغبتە، ما دام النقل لا یخر  عن 
غايتە الأصلية والمشروعة. غير أن هذه السلطة ليست مطلقة، بل یجب أن تُمارس في إطار من 

وقد . (1)ة عن أهدافها التنظيمية إلى أغراض عقابية غير معلنةالمشروعية وعدم الانحراف بالسلط
"نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى، سواء كان هذا النقل في ذات الكادر أو  :عرّف النقل بأنە

وینقسم ، (2)"إلى كادر مختلف، وسواء كان إلى وظيفة بدرجة مماثلة أو إلى وظيفة بدرجة مختلفة
 :النقل إلى نوعين رئيسيين

                                                           
یقي، نقل الموظف بين العقوبة التاديبية المقنعة والاجـراء التنظيمـي الـداخلي، بحـث منشـور فـي مجلـة نبيلة صد (1)

 .57-56، ص2015، 5مخبر القانون والمجتمع، العدد –القانون والمجتمع، جامعة ادرار 
 .355، ص1961د. محمد فؤاد مهنا، الوجيز في القانون الاداري، مطبعة الشاعر، الاسكندریة،  (2)
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يتمثل في نقل الموظف من موقع جغرافي إلى آخر دون أن يتغير مركزه  :النقل المكاني .1
القانوني أو درجتە الوظيفية. وفي هذه الحالة، تبقى ل دارة سلطة تقديریة واسعة، ولا یخضع 

 .القرار للرقابة ما دامت دوافعە متصلة بالمصلحة العامة
وظيفة إلى أخرى تختلف في طبيعتها أو درجتها . النقل النوعي: وهو النقل الذي يتم من 2

الوظيفية، كأن يُنقل الموظف إلى وظيفة أقل درجة أو أقل أهمية من سابقتە. وفي هذه الحالة، 
تُثار شبهة الجزاء المقنّع،لا سيما إذا اقترن النقل بتدهور في الوضع الوظيفي أو المالي 

ن مدى مشروعية القرار، وكونە یستند إلى للموظف، وهنا تتدخل الرقابة القضائية للتحقق م
 .أسباب تنظيمية حقيقية، أم أنە یخفي غرضًا عقابياً 

ومن ثم، فإن النقل وإن كان في ظاهره إجراءً تنظيمياً قد یُستخدم في حالات معينة كأداة          
ية لمعاقبة الموظف خار  الإطار التأديبي الرسمي، مما یُضفي عليە وصف العقوبة الوظيف

المقنعة التي تستوجب رقابة قضائية دقيقة لكشف نية الإدارة ومدى توافق الإجراء مع مبدأ 
وتحديداً، وبالرجوع إلى نصوص القانون، يتضح أن المشرع العراقي لم يترك . (1)المشروعية

مسألة نقل الموظف مطلقة من القيود، بل قيدها بجملة من الضواب  التي تُحد من تعسف 
فقد اشترط المشرع مرور مدة زمنية معينة على شغل  .استخدام سلطتها بالنقل الإدارة في

 :الموظف لمركزه الوظيفي حتى یُسمح بنقلە، حيث نص على أن
مدة الخدمة في الأماكن الاعتيادیة یجب ألا تقل عن ثلاث سنوات قبل إمكان  •

 نقلە،
تقل مدة أما في الأماكن التي تُمنح فيها مخصصات محلية، فيجب أن لا  •

 .الخدمة عن سنة ونصف
واستثنى القانون من هذه القيود حالات الضرورة، كأن یكون النقل بدافع المصلحة العامة         

أو أسباب صحية، على أن يتضمن القرار الإداري الصادر بالنقل تسبيباً واضحاً يتناول الضرورة 

                                                           
، المكتبة الجامعة للطباعة والنشر 6د. محمد عبدالله الحراري، الرقابة على اعمال الادارة في القانون الليبي، ط (1)

 .200-197، ص2019والتوزع، طرابلس، 
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إلا أن الإدارة،  ،(1)مبررات صحيةالتي اقتضت النقل، إضافة إلى تقریر طبي في حال كانت ال
عند استخدامها لسلطة النقل أحياناً، تنحرف عن هذه الغایات المشروعة، فتلجأ إلى النقل كوسيلة 

لمعاقبة الموظف المخالف دون اتباع الإجراءات التأديبية المنصوص عليها، مما یفقد القرار 
 .ظيفية المقنعةصفتە الإداریة التنظيمية ویدخلە في نطاق العقوبات الو 

وفيما یخص موقف القضاء الإداري العراقي من اعتبار النقل عقوبة مقنعة، فإنە اتسم        
بالتردد والاختلاف بين القرارات. فقد صدر عن الهيئة العامة لمجلس الدولة بصفتها التمييزیة 

 :دارة، حيث ورد فيەقرار اعتبرت فيە أن النقل كان مشروعاً وجاء في إطار السلطة التقديریة ل 
إن المدعى عليە قد أصدر الأمر الإداري بنقل المدعية من شركة الخطوط الجویة إلى شركة "

النقل الخاص، على خلفية ارتكابها مخالفة جسيمة اعترفت بها صراحة في مرحلتي الاستجواب 
قتضيە مصلحة والتحقيق، وبذلك یكون النقل صحيحاً ویقع ضمن السلطة التقديریة ل دارة وما ت

 . (2) "العمل...
وفي المقابل، صدر قرار آخر عن ذات الهيئة یُعد مثالًا على الاتجاه القضائي الذي        

 :يرفض اعتبار النقل إجراءً مشروعاً إذا انطوى على قصد عقابي مقنّع، حيث قضت فيە بأن
( من الأمر 2الفقرة )المدعية أقامت الدعوى أمام مجلس الانضباط العام تطلب فيها إلغاء "

الوزاري... الذي تضمن نقلها... ولما كان القرار المطعون فيە يرتب ضرراً عليها ویُعد عقوبة 
مقنّعة على الرغم من أن المدعى عليە قد وجە لها عقوبة لفت النظر، وحيث أن ل دارة سلطة 

سلطة مقيدة بعدم تقديریة في نقل الموظف متى ما اقتضت مصلحة العمل ذلك، إلا أن هذه ال
الإضرار بالموظف، وأن لا یكون النقل وسيلة لإیقاع عقوبة مخفية، إذ أن ل دارة الحق في 

                                                           
المبــادا  –( مــن قــانون الخدمــة المدنيــة العراقــي؛ د. مصــطفى كامــل، شــرح القــانون الاداري 36ينظــر المــادة ) (1)

 .146، ص1949، مطبعة النجاح، بغداد، 1والقانون الاداري العراقي، طالعامة 
فـــي  2008تمييـــز  –انضـــباط  276قــرار الهيئـــة العامـــة فـــي مجلـــس الدولـــة العراقــي بصـــفتها التمييزیـــة المـــرقم  (2)

، مشـار اليــە مــن قبــل: د. خالــد رشــيد علـي، مفهــوم النقــل الــوظيفي واتجاهــات القضــاء الاداري 2008 12 28
، 2010، 2، العدد25دراسة مقارنة،  بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، المجلد –اقي الحديث بشانە العر 
 .177ص
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معاقبة الموظف المخالف وفقاً لأحكام القانون، أما أن يُتخذ النقل كعقوبة، فذلك ليس لە سند 
 .(1)"قانوني ...
ویُستخلص من هذا التباين أن القضاء العراقي يتعامل مع كل واقعة نقل على حدة،        

واضعاً في اعتباره نية الإدارة، ومدى تحقق الضرر، وظروف الإجراء المتخذ، ما يؤكد أهمية 
الرقابة القضائية في التمييز بين النقل المشروع والنقل الذي یُخفي عقوبة تأديبية خار  الأطر 

 .قانونيةال
وعليە، وفي ضوء ما تقدم من تضارب في مواقف القضاء العراقي بشأن اعتبار النقل         

إجراءً إداریاً مشروعاً أو عقوبة انضباطية مقنّعة، نوصي المشرّع العراقي بضرورة التدخل 
التشریعي الصریح لحسم هذا الجدل، وذلك عبر النص على عدم جواز استخدام سلطة النقل 

يلة لإیقاع عقوبة على الموظف، لما في ذلك من حمایة لمبدأ المشروعية وضمان للحقوق كوس
الوظيفية، فضلًا عن دوره في توحيد التطبيقات القضائية. كما ندعو القضاء الإداري العراقي إلى 
ضرورة توحيد موقفە تجاه هذا الإجراء، عبر انتها  تفسير ثابت یستبعد النقل كعقوبة انضباطية، 

ظراً لما يترتب على ذلك من آثار سلبية تمسّ المركز القانوني للموظف، وتُخل بميزان العدالة ن
 .داخل الإدارة العامة

ویمكن ملاحظة تفاوت المعايير التي تعتمدها المحاكم الإداریة العليا في التمييز بين         
قنّعة. ففي قرارها الصادر بتاری  النقل المشروع كإجراء تنظيمي والنقل الذي یُعد عقوبة تأديبية م

، بيّنت المحكمة الإداریة العليا في مجلس الدولة أن نقل الموظف لا یُعد عقوبة 2021 3 24
مقنّعة إذا ما استند إلى مقتضيات المصلحة العامة، وكان الغرض منە تنظيم سير العمل دون 

نقلە بناءً على نتائج تحقيق  قصد العقاب، كما في حالة موظف ديوان الوقف الشيعي الذي تقرر
 .(2)إداري رسمي أثبت وجود تقصير، حيث اعتُبر النقل مندرجًا ضمن السلطة التقديریة ل دارة

                                                           
، مشــار اليــە 2008 6 23فــي  2008التمييــز  –انضــباط  153قــرار الهيئــة العامــة بصــفتها التمييزیــة المــرقم  (1)

 .182من قبل: مشار اليە من قبل: د. خالد رشيد علي، المصدر نفسە، ص
، قرارات وفتاوى مجلس شورى   24/03/2021في  2018قضاء موظفين/تمييز//964قرار المحكمة الإدارية العليا رقم  (2)

 .348 – 347، جمهورية العراق، مجلس شورى الدولة، ص2018الدولة لعام 
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، حيث 2017 8 24وفي المقابل، اتخذت المحكمة موقفًا مغايرًا في قرارها الصادر بتاری         
عراقية إلى دائرة لا تتناسب مع اعتبرت أن نقل أحد موظفي الشركة العامة للخطوط الجویة ال

تخصصە الفني یشكل تعسفًا في استعمال السلطة، وذلك لعدم استناده إلى مقتضيات المصلحة 
 .    (1)العامة، مما أدى إلى إلغاء القرار الإداري 

، الذي 2014 8 14وتكرّس هذا الاتجاه في قرار المحكمة الإداریة العليا الصادر بتاری          
ن نقل موظفة من بغداد إلى محافظة ميسان، بعد فرض عقوبة التوبي  عليها، یُعد عقوبة اعتبر أ

مقنّعة ألحقت بها ضررًا شخصيًا، خاصة في ظل غياب مبرر إداري موضوعي يبرر النقل. إن هذه 
القرارات مجتمعة تؤكد أن المحكمة تأخذ بعين الاعتبار الغایة الحقيقية من النقل ومدى ارتباطە 

 .(2)صلحة العامة، وترفض استخدامە كأداة للعقوبة غير المعلنة التي تنتهك مبدأ الشرعية الإداریةبالم
وفي السياق ذاتە، نجد أن القضاء الإداري المصري قد تبنى اتجاهاً أكثر وضوحاً في        

التصدي لمسألة النقل كعقوبة مقنّعة، إذ ورد في أحد أحكام محكمة القضاء الإداري المصریة ما 
 :نصە

إذا لم يتبين من الأوراق وجود سبب مصلحي يدعو إلى النقل، بل تدل الظروف على أنە  "
نضح بعدم الرضا أو السخ ، ویحمل في جنباتە ابتداعات لنوع من الجزاء التأديبي لم ينص ي

عليە القانون ولا یجوز توقيعە على الموظف إلا لذنب اقترفە وبعد اتباع الإجراءات التي 
وهذا  .(3) "یستوجبها القانون، فإن ذلك یجعل القرار المذكور منطویاً على عقوبة مقنّعة ومعيباً..

لحكم یُعد دعماً واضحاً لفكرة إخضاع إجراءات النقل للرقابة القضائية متى ما توافر الدافع ا
العقابي الخفي، بما ينسجم مع مبدأ الشرعية الإداریة ویؤكد على حُرمة اتخاذ العقوبة التأديبية في 

 .غير إطارها المشروع
 

                                                           
، قرارات وفتاوى مجلس 08/2017/ 24في  2015قضاء موظفين/تمييز//938قرار المحكمة الإدارية العليا رقم  (1)

 . 464 – 463، جمهورية العراق، مجلس شورى الدولة، ص2017شورى  الدولة لعام 

، قرارات وفتاوى مجلس شورى 14/08/2014في  2013قضاء موظفين/تمييز/ /487قرار المحكمة الإدارية العليا رقم  (2)

 .303ص، جمهورية العراق، مجلس شورى الدولة، 2014الدولة لعام 

، اشار اليە د. سليمان محمـد الطمـاوي، مبـادا 1955يناير  5حكم محكمة القضاء الاداري في مصر بتاری   (3)
 .720، ص2007القانون الاداري، دار الفكر العربي، القاهرة، 
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 الفرع الثاني
 التنبيه

الإجراءات الإداریة التي كثيراً ما تلجأ إليها الإدارة، ظاهریاً بحجة یُعد التنبيە من بين 
التنظيم الوظيفي، ولكنە في حقيقتە قد یُستخدم كدافع لمعاقبة الموظف على مخالفة بسيطة دون 

ویقوم هذا الإجراء على تذكير الموظف بواجباتە الوظيفية أو  .اللجوء إلى المسلك التأديبي الرسمي
لتي انتهكها، دون أن يُرتب عليە أثراً وظيفياً مباشراً، مما یضفي عليە طابعاً وقائياً بالمحظورات ا

 .(1)وتأديبياً خفيفاً في آن واحد
ورغم شيوع هذا الإجراء، فإن قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي لم        

ك إلى أن مجلس الخدمة العامة ویُعزى ذل .يتضمن التنبيە ضمن العقوبات الانضباطية الأصلية
الملغى كان قد أدر  التنبيە ضمن الجزاءات التأديبية، واستمر العمل بە في بعض الوزارات ومنها 
وزارة التربية التي، بعد تشكيل لجنة لدراسة العقوبات، اقترحت إضافة التنبيە كعقوبة تأديبية 

الإداریة، بالرغم من اعتراض بعض  وقد اعتمدت الوزارة هذا الاقتراح في ممارساتها .عرفية
الفقهاء عليە لكونە يتعارض مع مبدأ الشرعية الذي یشترط أن تكون العقوبة منصوصاً عليها 

تناسب المخالفات  :وفي المقابل، أيد آخرون اعتماد هذه العقوبة نظراً لأنها  .صراحة في القانون 
على علاقة ودیة بين الموظف وجهتە البسيطة، ولا تمس الحقوق الوظيفية، وتساهم في الحفاع 

ومن هذا المنطلق، نؤید الرأي القائل  .(2)الإداریة، وتُعزز من استمراریة وانتظام المرفق العام
بإدرا  عقوبة التنبيە ضمن العقوبات الانضباطية الأصلية المنصوص عليها قانوناً، ونوصي 

یُضفي على هذه العقوبة الشرعية المشرع العراقي بإدخال تعديل صریح على قانون الانضباط 
القانونية الكاملة، ویُنهي الجدل الفقهي والقضائي القائم بشأنها، بما یسهم في توحيد العمل 

 .الإداري وتحقيق مبدأ المشروعية والانضباط الوظيفي
 
 

                                                           
 .120-119ينظر: احمد علي محمد مالي، مصدر سابق، ص (1)
ميردامـاد نجـف ابـادي، انـواع العقوبـات الانضـباطية والمبـادا القانونيـة وليد سعيد عيال الغریري ود. سـيد علـي  (2)

، 3، الجـزء67التي تحكمها وتميزها عن غيرها من العقوبات، بحث منشور فـي مجلـة الجامعـة العراقيـة، العـدد
 .499ص
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 الفرع الثالث
 الندب

لتلبيــة احتياجــات یُعـد النــدب مـن الإجــراءات الإداریـة الشــائعة التـي تمارســها الإدارة العامـة 
المرافق العامة، ویتمثل في إسناد وظيفة أخرى إلى الموظف مؤقتاً مع بقائە على مـلاك دائرتـە 

 .(1)الأصلية، دون نقلە الى ملاك الجهة المنتدب إليها
يهــدف النــدب فــي الأصــل إلــى تحقيــق الصــالح العــام وتغطيــة متطلبــات العمــل لــدى الجهــة              

المنتــدب إليهــا، وهــو بهــذا یشــبە إلــى حــد كبيــر إجــراء النقــل مــن حيــث المرونــة والســلطة التقديریــة 
سـتعمالە غير أن هذا الإجراء قد يتحول إلى وسيلة عقابية خفية، متى ما تـم ا، (2)الممنوحة ل دارة

لإلحـــاق الأذى بـــالموظف دون اتبـــاع المســـالك القانونيـــة المقـــررة للعقوبـــات الانضـــباطية، كـــأن يـــتم 
الندب إلى وظيفة أدنى مكانة أو خـار  التخصـص دون مبـرر واضـح، أو فـي بيئـة وظيفيـة تُشـعر 

يفيـــة الموظـــف بالإقصـــاء أو الإبعـــاد. وفـــي هـــذه الحالـــة، یُعامـــل قـــرار النـــدب معاملـــة العقوبـــة الوظ
 .المقنعة، ویُعرض للنقض إذا ما ثبتت نية الإدارة العقابية الكامنة وراءه

وقد سار القضاء الإداري فـي العـراق علـى هـذا الاتجـاه، حيـث أخضـع قـرارات النـدب للرقابـة       
القضائية عند خروجها عن الغایات المقررة لها، وعدّها قرارات تأديبية مقنّعة متى ما انطوت على 

لإضرار بالموظف. ونحن نؤید هذا التوجە القضائي الرصين، لمـا فيـە مـن حمایـة للموظـف قصد ا
 .العام من تعسف الإدارة وصون لمبدأ المشروعية والانضباط المؤسسي

 الفرع الرابع
 سحب الید

یُعد سحب اليد من الإجراءات الاحترازیة التي تلجأ إليها الإدارة لإبعاد الموظف عن 
تاً، سواء لأسباب تتعلق بسير التحقيق التأديبي أو الجنائي، أو لدوافع تتعلق ممارسة مهامە مؤق

ویُمارس هذا  .بالصالح العام، كتجنب تأثيره المحتمل على الأدلة أو الشهود أو زملائە في العمل
الإجراء بموجب سلطة تقديریة واسعة، وفي بعض الحالات یكون وجوبياً، خاصة إذا تعلق الأمر 

                                                           
، رســـالة دراســـة مقارنـــة –شـــهلاء ســـليمان محمـــد العـــادلي، احكـــام انتـــداب الموظـــف العـــام فـــي القـــانون العراقـــي  (1)

 وما بعدها. 4، ص2013جامعة بغداد،  –ماجستير، تقدمت بها الى كلية القانون 
د. علــي احمــد اللهيبــي، انتــداب الموظــف واعارتــە فــي القــانون العراقــي والمقــارن، بحــث منشــور فــي مجلــة كليــة  (2)

 .73، ص2006، 2، العدد8جامعة النهرین، المجلد-الحقوق 
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د جسيمة أو تجاوزات خطيرة. إلا أن هذه السلطة مقيدة بغرضها المشروع، والمتمثل بقضایا فسا
 .(1)في التحرز من تأثير الموظف أثناء التحقيق، أو حمایة المصلحة العامة

غير أن الإدارة قد تخر  عن هذه الغایات، وتستخدم سحب اليد كوسيلة لمعاقبة الموظف        
ية المنصوص عليها قانوناً، خصوصاً إذا ترافق هذا الإجراء مع دون اتباع الإجراءات التأديب

استقطاع جزء من راتبە، أو امتد لأمد غير مبرر. وعندئذ، یُعد سحب اليد بمثابة عقوبة إجرائية 
وقد أكد ديوان التدوین ، (2)عارضة، تخالف مبدأ الشرعية، وتُعرّض القرار للنقض القضائي

سحب اليد إجراء احترازي جاء على سبيل الجواز،  " :حيث قرر بأنالقانوني الملغى هذا المعنى، 
وعليە، فإن خرو  ، (3)يترك تقديره للسلطة المختصة بعد أن تنظر في ظروف كل قضية وتقديرها

الإدارة عن حدود التقدير المعقول وتحقيق المصلحة العامة یجعل من قرار سحب اليد قراراً تأديبياً 
 لرقابة القضاء الإداري، وقد يُلغى لمخالفتە مبدأ المشروعية الإداریة.مقنّعاً، یُخضع 

                                   
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، 2001قــانون انضــباط مــوظفي الدولــة والقطــاع الاشــتراكي، مطبعــة العــز، بغــداد، د. غــازي فيصــل، شــرح احكــام  (1)

 وما بعدها. 71ص
جاسم كاظم كباشي، سحب اليد او الوقف عن العمل في الوظيفة العامة فـي التشـریع العراقـي والمقـارن، رسـالة  (2)

 وما بعدها. 56، ص1992ماجستير، تقدمت بها الى كلية القانون، جامعة بغداد، 
، نقــلا عـــن: كنعــان محمـــد محمــود المفرجـــي، 1974 4 28( فـــي 1972 88قــرار ديــوان تـــدوین القــانوني الملغـــي رقــم ) (3)

، 5ســـحب اليـــد واثـــاره فـــي القـــانون العراقـــي، بحـــث منشـــور فـــي مجلـــة كليـــة القـــانون للعلـــوم القانونيـــة والسياســـية، المجلـــد
 .193، ص2016، 18العدد
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 الــــخــــاتــــمــــة                               
بعد الانتهاء من دراسة موضوع العقوبات الوظيفية المقنعة والتعمق في تحليل أبعادها         

ونية والإداریة، توصل الباحث إلى عدد من الاستنتاجات والمقترحات التي نعرضها على القان
 :النحو الآتي

 الاستنتاجات: /أولاً 
تُعرف العقوبات الوظيفية المقنعة في الفقە والقضاء الإداري بأنها إجراءات ظاهرها إداري  .1

وباطنها تأديبي، تلجأ إليها الإدارة لمعاقبة الموظف خار  إطار العقوبات التأديبية 
، وهو أحد المبادا "لا عقوبة إلا بنص"المنصوص عليها قانوناً، مما یُعد مخالفة لمبدأ 

 .القانون الإداري الأساسية في 
یعتمد القضاء الإداري في توصيف الإجراء بأنە عقوبة انضباطية مقنّعة على ثلاثة  .2

اتخاذ الإدارة لإجراء معين لم ، و ارتكاب الموظف لمخالفة انضباطيةتكمن في  عناصر:
توجيە نية الإدارة نحو معاقبة الموظف من ، و يرد في النصوص القانونية كعقوبة تأديبية

 .ك الإجراء، لا لمصلحة المرفق العامخلال ذل
تقوم العقوبة المقنّعة على الخل  بين الهدف الإداري المشروع )كحسن سير المرفق العام(  .3

هل  :وبين الغایة العقابية غير المعلنة، مما یخلق جدلًا حول الطبيعة القانونية ل جراء
اً باطلًاي ویؤثر هذا التكييف بشكل یُعد قراراً إداریاً مشوباً بعيب الغایة، أم قراراً تأديبي

 .مباشر على طرق الطعن القانونية والإجراءات القضائية المتاحة
وبما أن الكثير من الإجراءات الإداریة تُتخذ ضمن إطار تسيير المرفق العام بانتظام  .4

واطراد، فلا یمكن توصيف كل إجراء إداري بأنە عقوبة مقنّعة، بل یُشترط أن یكون 
مسبوقاً بمخالفة انضباطية، ومخالفاً للهدف التشریعي ، و ضاراً بحقوق الموظف، الإجراء

 .ل جراء مع استخدام الإدارة لسلطة تقديریة منحرفة
أقرّ المشرّع العراقي ضمانات قانونية وقضائية لحمایة الموظف العام من تعسف الإدارة،  .5

عن الإداري والقضائي وفقاً تمثلت في تسبيب القرار الإداري، وإتاحة سبل الاعتراض والط
للأصول القانونية، الأمر الذي یسهم في تحقيق التوازن بين السلطة التقديریة ل دارة وحمایة 

 .الحقوق الوظيفية للموظف
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تتعدد صور الإجراءات الإداریة التي قد تتخذها الإدارة كسُبل غير مباشرة للعقوبة، وقد  .6
اءات مثل النقل، والندب، وسحب اليد قد تُشكل أن إجر ث منها، بيّن الباحث في هذا البح

 . عقوبات مقنّعة مرفوضة لما لها من آثار سلبية على الموظف
على الرغم من عدم وروده في نص القانون كعقوبة –في المقابل، يرى الباحث أن التنبيە  .7

وسيلة  یمثل إجراءً مقبولًا نظراً لعدم مساسە بحقوق الموظف الجوهریة، ولاعتباره –تأديبية
 .إصلاحية تحافظ على استقرار العلاقة الوظيفية

 :المقترحات ثانياً/
يوصي الباحث، المشرّع العراقي بضرورة مراجعة النظام التأديبي المنصوص عليە في  .1

قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، والعمل على إضافة بعض العقوبات 
قوبة التنبيە، لما لها من دور فعّال في الوظيفية المقنعة ذات الطابع غير الضار كع

تعزیز الطابع الوقائي للعقوبة، وفي الوقت ذاتە تحافظ على العلاقة الإداریة الودیة بين 
الموظف والجهة الإداریة، فضلًا عن مساهمتها في ترسي  استقرار النظام القانوني 

 .المنظّم للعلاقات الوظيفية
اء الإداري العراقي على تشديد رقابتە على يوصي الباحث، بـضرورة أن یعمل القض .2

تصرفات الإدارة الصادرة ضمن نطاق سلطاتها التقديریة، ولا سيما تلك المتخذة بذریعة 
المصلحة العامة في حين تخفي نية عقابية غير معلنة، وذلك من خلال اعتماد معيار 

توحيد الاجتهاد قضائي دقيق یساعد على كشف الغایة الحقيقية من الإجراء الإداري، و 
القضائي بخصوص العقوبات المقنّعة، من خلال رفض ما یُحدث ضرراً بالحقوق 
الوظيفية للموظف، ودعم الإجراءات ذات الطابع الإصلاحي غير المؤثر سلباً على 

 .المركز القانوني للموظف
ضرورة التزام الادارة العاملة بحدود المشروعية في كل تصرف تمارس وان تتبعە عن  .3

الالتفاف حول نصوص القانون واتخاذ ذلك وسيلة للنيل من الموظف وحقوقە على نحو 
 لا يتفق مع مبدأ المذكور.
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 الملخص

كبيرة ومهمة لدى الشریعة الخِطبة كونها مرحلة تمهيدیة لإبرام عقد الزوا  تحتل أهمية         
المسيحية باختلاف مذاهبها، لأنها المرحلة التي يتسنى للرجل والمرأة التأكد من نجاح زواجهما في 
المستقبل، إلا أن تعدد المذاهب المسيحية في العراق وعدم وجود قانون خاص بالأحوال 

لون على الزوا  وبالتحديد الشخصية للمسيحين العراقيين هي أهم الإشكاليات التي يواجهها المقب
في ما یخص توافر الشروط الموضوعية أو الشكلية للخطبة والموانع التي تحول دون إبرام 
الخِطبة بين الرجل والمرأة، والآثار المترتبة على إنهاء الخِطبة أو إنحلالها وقد تناولنا في هذا 

ت الخاصة بالمسيحيين، ساعين المبحث الخِطبة بشكل عام من خلال القوانين الكنسية والتشریعا
الى توحيد الاحكام ليكون تنظيم ما يتعلق بالخِطبة  نقطة البدایة لمشروع قانون ينظم فيە كل 

 .مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين العراقيين

الكلمات المفتاحية: الخِطبة، الشريعة المسيحية، إنحلال الخِطبة، الشروط الشكلية، موانع 
 الخِطبة.
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 ثوختة

نيشانى )دةزطرى( وةكو قوناغا دةستثيَكى يا طريَدانا هةظبةستا هةظذينييَ، طرنطيةكا مةزن وطرنط د 
شةريعةتىَ كرستيانييَ دا ل ثةى مةزهةبيَن وىَ دهيَتة دانان؛ ضونكى ئةو قوناغة ئةوا دةليظة بوَ ذن و 

د ئايندةى دا. بةلَى فرة مةزهةبييا زةلامى دهيَت دانان كو ثشت راستببن ذ سةركةتنا هةظذينيا وان 
كرستيانييَ د عيَراقىَ دا و نةبوونا ياسايةكا تايبةت ب بارىَ شارستانى بؤ كرستيانيَن عيَراقىَ ئيَك ذ 
طرنطترين ئاستةنطاية دكةظيتة بةرسينكا وان كةسيَن بةرةف ثرؤسا هةظذينييَ دضن بتايبةت دهةبوونا 

طرييَ و ئةو ريَطرييَن نةهيَلن ئةظ دةزطريية دناظبةرا ذن و مةرجيَن بابةتى يان فؤرمى ييَن دةز
زةلاماندا دورست ببيت. و ئةو شينواريَن دةزطرى يان ذناظبرنا وىَ لثشت خؤ دهيَلن. دظىَ ظةكولينىَ دا 
ب شيَوةكىَ طشتى باس ل دةزطرييَ دميانا ياساييَن ديَرىَ وياساييَن تايبةت ب كرستياناَ ظة هاتينةكرن، 

ة بؤ ئيَكطرتنا ئةحكاميَن دةزطرييَ داكو بهيَنة ريَكخستن، و ببيتة خالا دةسثيَكىَ بؤ ثرؤذة هةولةك
  .ياسايةكىَ، كو هةمى دابيَشيَن بارىَ شارستانى ييَن كرستيانيَن عيَراقىَ تيَدا بهيَنة ريَكخستن

مةرجيَن شيَوةى، ريَطرييَن ثةيظيَن دةسثيَكيَ : دةزطرى، شةريعةتىَ كرستيانا، ذناظبرنا دةزطرييَ، 
  دةزطرييَ.
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Abstract 

     The engagement as a preliminary stage of concluding marriage 

contract is very significant within various schools in Christian 

jurisprudence due to the fact that this stage in which a man and woman 

can ascertain the future success of their marriage. However, the 

multiplicity of Christian schools in Iraq and lack of a unified personal 

status law for Iraqi Christians are among the most pressing challenges 

faced by whom intend to marry. In particularly, issues related to the 

fulfillment of substantive or formal conditions for engagement, the 

impediments that may prevent it, and the legal consequences of its 

termination or dissolution. In this research, we examine the engagement 

in general through ecclesiastical laws and Christian-specific legislation, 

for the purpose of unifying legal provisions so that it be a starting point to 

draft law governing all aspects of personal status for Christians in Iraq. 

Keywords: engagement, Christian jurisprudence, dissolution of 

engagement, formal conditions, impediments of engagement. 
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 المقدمة

 إنَ تناول مايتعلق ببيان هذا الموضوع یستوجب منا توضيحە من خلال النقاط الآتية:    
: إنَ لتكوین الُأسرة من خلال عقد الزوا  أهمية بالغة في إستقرار أولًا: التعريف بموضوع البحث

المجتمع بشكل عام. والزوا  لدى المسيحيين رابطة مقدسة والتي من خلالها تتكون الاسرة والتي 
تعتبر الخلية الأولى للمجتمع والتي لابد لنجاحها واستقرارها أنا تسبقها مرحلة هامة تسمى 

مرحلة ممهدة لعقد الزوا  الذي قدستە الكنيسة وجعلتە سراً من أسرارها، بالخِطبة والتي تعتبر 
دُ اثانَيانِ وهذا یعني عدم قابليتە ل نحلال أو التوقيت باعتباره سراً من أسرار الكنيسة  ))إِذًا لَياسَا بَعا

قُەُ إِناسَانٌ(( علاقة الرجل بالمرأة علاقة المسيح وتشبە ، (1)بَلا جَسَدٌ وَاحِدٌ فَالَّذِي جَمَعَەُ اُلله لَا یُفَرِّ
بالكنيسة من حيث الدائمية لأنَّ هذه العلاقة علاقة أبدیة فلا بد أن تكون علاقة الزو  بالزوجة 
علاقة أبدیة، وقد أقّرت أغلب الشرائع نظام الخِطبة التي تسمح للمقبلين على الزوا  بالتعرف 

ق من توافقهما من النواحي المتعددة وفهم على بعضهما البعض للتأكد من نجاح زواجهما والتحق
أعمق للعلاقة الزوجية وسر الزوا  الذي قدستە الكنيسة والمقبلان عليە قبل إبرامە وتجنب التسرع 
في إتخاذ قرار الزوا ، ولا شك أن الخِطبة مرحلة هامة تخدم دیمومة عقد الزوا  التي تقتضي 

نَّ الزوا  في المسيحية هو زوا  دائم لا ينقضي التبصر والتروي من قبل الرجل والمرأة خاصة أ
إلّا بالموت أو في حالات محدودة سمحت الكنيسة للطرفين فيها بالانفصال وبالتالي فأن الخِطبة 

لأحكام الخِطبة في  لذا كان لابد من توضيحتحتل أهمية كبيرة في مشروع الزوا  لدى المسيحيين 
 المسيحية بشكل مفصل.

تكمن أهمية البحث في توضيح أحكام الخِطبة في المذاهب المسيحية  :ثانياً: أهمية البحث
المختلفة في العراق، فالشریعة المسيحية باختلاف مذاهبها وكنائسها تبنّت كل واحد منها تنظيماً 

توحيد ما یمكن توحيده لتكون أحكام الخِطبة لا بد من توضيح أهم الأحكام و  وكان خاصاً للخطبة
 واضحة لكل مسيحي في العراق یسعى الى الزوا  وتكوین الاسرة.

                                                           

 6الایة : 19الاصحاح:إنجيل متى  )1( 
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تكمن مشكلة البحث في عدم وجود صيغة موحدة لأحكام الخِطبة في ثالثاً: مشكلة البحث: 
فصل الشریعة المسيحية فالمذاهب المختلفة بكنائسها المتعددة نظمت موضوع الخِطبة بشكل من

بما يتناسب مع توجهها وبالتالي أصبحت مواضيع الخِطبة وأحكامها مبعثرة وغير مفهومة ولم يرد 
تشریع خاص في العراق ينظم الأحوال الشخصية للمسيحيين العراقيين بشكل عام بل جعل لكل 
كنيسة الحق في تنظيم مسائل الأحوال الشخصية ومن ضمنها الخِطبة بشكل مستقل مما یخلق 

ا  المختل  بين المذاهب المسيحية الذي قد يؤدي الى إرباك في تطبيق الأحكام المختلفة الزو 
 للمذاهب في موضوع الخِطبة.

سوف نعتمد في كتابة هذا البحث على المنهج التحليلي الذي يتناسب مع رابعاً: منهجية البحث: 
ة، وبيان مدى ملاءمتها مشكلة البحث من خلال تحليل النصوص الكنسية المتعلقة بأحكام الخِطب

وبيان أوجە القصور فيها، كما سنعتمد على المنهج الوصفي الذي يبرز لنا المفاهيم ذات العلاقة 
بموضوع الخِطبة. فضلا عن تناول التشریعات العراقية سواء قانون الاحوال الشخصية العراقي 

ليمات والقواعد والقوانين أومسودة قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين العراقيين مع بقية التع
 واللوائح المسيحية لمختلف طوائفها ومایقابلها  في التشریع المصري واللبناني كلما أقتضى الأمر.

سنقسم هذا البحث الى مبحثين سنتناول في المبحث الأول ماهية خامساً: هيكلية البحث: 
لب الأول مفهوم الخِطبة في الخِطبة في الشریعة المسيحية وسنقسمە الى مطلبين نتناول في المط

الشریعة المسيحية وفي المطلب الثاني نتناول شروط الخِطبة وتسجيلها، أما المبحث الثاني 
فسنتناول أحكام الخِطبة وسنقسمە الى مطلبين نتناول في المطلب الأول موانع الخِطبة وفي 

 المطلب الثاني سنتناول إنحلال الخِطبة.
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 المبحث الأول

 ماهية الخِطبة في الشريعة المسيحية

إنَّ لعقد الزوا  أهمية كبيرة في إستقرار المجتمع فهو في المسيحية رابطة مقدسة والتي         
من خلالها تتكون الُأسرة، ولا بد أن تسبقها مرحلة تمهيدیة تسمى بالخِطبة، فهي تسمح للمقبلين 

ن نجاح زواجهما قبل إبرامە وتجنب التسرع على الزوا  التعرف على بعضهما البعض للتأكد م
في إتخاذ قرار الزوا  وبالتالي تجنّب صعوبات وتبعات التفریق، وسوف نتناول في هذا المبحث 
ماهية الخِطبة وسنقسمە الى مطلبين نتناول في المطلب الأول مفهوم الخِطبة في الشریعة 

 يلها.المسيحية وفي المطلب الثاني نتناول شروط الخِطبة وتسج

 المطلب الأول

 مفهوم الخِطبة في الشريعة المسيحية

سنتناول في هذا المطلب مفهوم الخِطبة في الشریعة المسيحية بشكل عام، وفي القوانين        
من خلال تقسيمە الى فرعين نتناول في الاول تعریف الخِطبة الوضعية ونبين أنواعها وشروطها، 

 والتكييف الشرعي والقانوني لها وفي الثاني نتناول أنواع الخِطبة في المذاهب المسيحية.

 لفرع الأولا

 تعريف الخِطبة والتكیيف الشرعي والقانوني لها

الخِطبة هي المرحلة التي تسبق عقد الزوا  وهي من المراحل المهمة للرجل والمرأة اللذين       
ينویان الزوا ، الغایة منها التعارف وفهم طبائع البعض والتحقق والتأكد من توافقهما الفكري 

قة الزوجية وسر الزوا  المقبلان عليە، حيث یجب أن يدرك كل والطبائعي وفهم أعمق للعلا
مسيحي مقبل على الزوا  إن خطة الله هي أن یكون الزوا  التزاماً لمدى الحياة، وليس مؤقتاً، 
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رَأَتِەِ وَ  لِ هَذَا يَتارُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّەُ وَیَلاتَصِقُ بِاما یَكُونُ وبهذا یقول الكتاب المقدس : )) مِنا أَجا
ەُ  دُ اثانَيانِ بَلا جَسَدٌ وَاحِدٌ. فَالَّذِي جَمَعَەُ اللََُّّ لَا یُفَرِّقا  . (1) إِناسَان((الِاثانَانِ جَسَداً وَاحِداً. إِذاً لَياسَا بَعا

 اولًا: التعریف اللغوي والاصطلاحي للخطبة 

بكسرهما، واختطبها، وهي خَطبُە وخُطبتە المرأة خَطباً وخطبة وخطيبى  خَطَب الخِطبة لغة :.1
وخطيباه وخطيبتُە، خِطبة بكسر الخاء فهي طلب نكاح المرأة ، و الخِطبة : خَطَب فلانةً وخطبةً 

 (2)، طلبها للزوا  و الخِطبة: خاطِب وخطيب.

. الخِطبة اصطلاحاً: فقد عُرّفت بأنها طلب يد المرأة للتزو  بها وكذلك إلتماس النكاح ممن 2
 .(3) یعتبر منە كماُ عّرفت بأنها إظهار الرغبة في النكاح وإعلام المرأة وولي أمرها بذلك

 ثانياً: تعریف الخِطبة في الشریعة المسيحية

تعليمات الأحكام والقواعد الفقهية لطائفة السریان الأرثوذكس لسنة ( من 3عُرّفت المادة )     
ياري بالإقتران بين ذكر وأُنثى غير مرتبطين بعقد وعد إختالعراقي الخِطبة على أنها: )) 1950

سابق. والعقد هو الإیجاب والقبول بين الخطيبين بحضور كاهن وشاهدين عاقلين بالغين 
 مسيحيين على أن یكونا سليمي الحواس الرئيسية((.

تؤكد هذه المادة على عدم إلزامية الخِطبة كما أكدّت على أن الخِطبة تكون بين ذكر        
وأُنثى، على شرط الأَّ یكونا مرتبطين بأي عقد سابق، ومن وجهة نظرنا جاء تعریف الخِطبة 
بسيطا وتم إضافة تعریف للعقد. أغلب الضن أن المشرع قصد هنا عقد الزوا  وهو ترتيب غير 

 موفق حيث كان لا بد من تعریف عقد الزوا  منفصلًا عن تعریف الخِطبة.  

                                                           

الإصدار الخامس الطبعة الأولى، القاهرة،  (، الكتاب المقدس، دار الكتاب المقدس،9-7: 10)مرقس  )1( 
 .60، ص1990

( مجد الدين محمد بن یعقوب الفيروز ابادي، معجم القاموس المحي ،  رتبە ووثقە خليل مأمون شيحا، دار  2)
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( من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية الخاصة بالمسيحيين 1البند – 782أما المادة )         
ت على أن: ))الخِطبة التي یحبذ ان تسبق الزوا  بناءً على تقليد الكنائس  الكاثوليك فقد نصَّ

 الشرقية العریق في القدم، یحكمها الشرع الخاص بالكنيسة المتمتعة بحكم ذاتي((.

وانين الكنائس الشرقية أمر تنظيم الخِطبة لكل كنسية شرقية تركت مجموعة ق وعليە فقد         
تابعة لها وحسب تقاليدها وبالتالي فإن الشرائع الخاصة بكل كنيسة متمتعة بحكم ذاتي لها حق 

 تنظيم الخِطبة بشكل مستقل.

أمّا نظام الاحكام الكنسية لمار عبدیشوع نص على أن الخِطبة: )) هي عهد، عقد ووعد       
وا ، من المشاركة الطبيعية التي تتم من بعده، سواء كان مكتوباً أو لا ، ویضعون أُسس بالز 

الخِطبة قبل الزوا ، بإرادة وموافقة كلا الطرفين، حسب إختبار مثالي ونقي، وبعد أكثر من 
 .(1) البحث والتحقيق خلال فترة العَقد، وذلك لتأسيس المحبة والوئام بينهما...((

وقد جاء هذا التعریف للتأكيد على أهمية الخِطبة إلاًّ أنە خل  بين مفاهيم عديدة منها العهد     
وقبل التطرق لبيان تعریف والوعد والعقد وكان من الأولى أن یكتفي بمصطلح الوعد فق . 

 الخِطبة في التشریعات العراقية علينا توضيح المصطلحات اعلاه وعلى النحو الآتي:

یعرف العهد بأنە وعد مقرون بشرط یجب أن يتم الوفاء بە وإلاَّ تقع عقوبة على العهد:   -1
 (2)، الوعد الموثق ، الأمان ، الوصية.نقض هذا العهد أما لغویاً فالعهد یأتي بمعنى اليمين 

د(   -2 الوعد فهو إلزام الشخص بالفعل دون شرط ولا عقوبة على عدم الوفاء بە و )الوَعا
، لكن هذا الوعد يتضمن وعداً بعقد الزوا  وبالتالي من نظرة القانون )3(یستعمل في الخير

                                                           

، مشار اليە لدى الاب د. ابریم فيليبوس داود، 7، الفصل  8یشوع، نظام الأحكام الكنسية، الباب  عبد )1( 
. متوفر على الراب  الإلكتروني التالي : 5-4ة في كنيسة المشرق، ص الخِطبة ) الخطوب

content/uploads/2018/07/12072018.pdf-https://bethkokheh.assyrianchurch.org/wp .
 (.2025 3 14تاری  آخر زیارة 

 .923مجد الدين محمد بن یعقوب الفيروز ابادي، معجم القاموس المحي ، مصدر سابق، ص )2( 
 .728ص ،1981محمد بن ابي بكر بن عبدالقادر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، بيروت،)3( 
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هو وعد بالتعاقد ویعتبر عقدا تمهيدیا وبهذا فأي إخلال بە يتدر  تحت طائلة المسؤولية 
  (1)( من القانون المدني العراقي.177العقدیة وليست التقصيریة حسب المادة )

 .(2) الاظهار أو النشرأمّا الإعلان فهو المجاهرة أو  -3

من وجهة نظرنا نجد أن لفظ الإعلان هو الأنسب للخطبة، حيث یعلن الرجل أو المرأة أو    
كلاهما نيتهما أو رغبتهما في الزوا  في المستقبل سواءً تمت داخل الكنيسة أو خارجها وهذه 

على أنها: )) إعلان الرغبة ليست ملزمة والعدول عنها جائز، وبالتالي یمكن أن نعرف الخِطبة 
 رجل وامرأة رغبتهما بأبرام عقد الزوا  في المستقبل((.

 ثالثاً: تعریف الخِطبة في التشریعات العراقية

( من 3لم یعرف قانون الأحوال الشخصية العراقي الخِطبة إنمّا أشار اليها في الفقرة )         
حيث نص بأن:   1959( لسنة 188( من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم )3المادة )

))الوعد بالزوا  وقراءة الفاتحة والخِطبة لا تعتبر عقداً((. أمّا مسودة مشروع قانون الأحوال 
الخِطبة اتفاق -1الشخصية للمسيحين في العراق فقد عرّف الخِطبة في المادة الثالثة على أنها: )

الخطيبان عاقلين مميزین وقت بين رجل وامرأة يتضمن وعداً بالزوا  الآجل على أن یكون 
إجرائها حسب الأحكام الشرعية للكنيسة التي ينتمي اليها الخاطب وأن لا یكون هناك مانع شرعي 

 .(3) الوعد بالزوا  والخِطبة لا یعتبر عقداً(( -2من الزوا .

                                                           
في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوفِ أحد العاقدين بما    ( على انە : ))177( من المادة )1تنص الفقرة ) ( 1)

وجب عليە بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد الإعذار أن یطلب الفس  مع التعویض ان كان لە مقتضى على أنە 
، كما یجوز لها أن ترفض طلب الفس  اذا كان ما لم يوفِ بە المدين  یجوز للمحكمة أن تنظر المدين الى أجَلا

 قليلًا بالنسبة للالتزام في جملتە((.
مجد الدين محمد بن یعقوب الفيروز ابادي، معجم القاموس المحي ، رتبە ووثقە خليل مأمون شيحا، مرجع  ( 2)

 .908سابق، ص
  2007، لسنة 92اني، العدد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في العراق بموجب الأمر الديو  )3( 

متوفر على الراب  الإلكتروني التالي :  2007لسنة  139والأمر الديواني، 
https://ishtartv.com/public/ar/articles/qanonalhawl20508.html   

https://ishtartv.com/public/ar/articles/qanonalhawl20508.html
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لثة من ( من المادة الثا3وبذلك نجد انە على الرغم من الاختلاف بين هذه المادة والفقرة )       
قانون الاحوال الشخصية العراقي في عدم بيان المشرع العراقي لتعریفها إلّا أنهما إتفقا على بيان 

 طبيعتها وتكييفها وفي كونها لا تخر  عن كونها وعداً بالزوا  وليست بعقد.

 رابعاً: التكييف الشرعي والقانوني للخطبة 

وجهات النظر في تكييف الخِطبة فمنهم من من مجمل التعاریف السابقة يتبين لنا إختلاف     
إعتبرها عقداً ومنهم من أعتبرها وعداً، فهل تعتبر الخِطبة عقداً ام مجرد وعد أو عهد او إعلاني 

 وهو مابيناه سابقا من تعریفات.

إذ بعد بيان التمييز بين ما مر من مصطلحات لابد من الاتفاق على صيغة موحدة من      
أجل وضعها في قالب قانوني ولذلك لابد من التمييز بين مفهوم كل من هذه المصطلحات 
اللغوي والقانوني والمعتقدي فإذا كان للرجل والمرأة الحق في العدول عن الخِطبة بأراداتهما 

لتالي لا يترتب على مجرد العدول عن الخِطبة أي أثر إن لم یقترن بإضرار، فعلينا المنفردة فبا
أیجاد مصطلح دقيق يتفق مع هذ الصياغة القانونية وبالتالي فمن وجهة نظرنا ليس من الصحيح 
إطلاق لفظ العقد على الخطبة وإن كان مبررها أنە عقد غير ملزم، والأخذ بمصطلح العقد یعد 

 دقة في الصياغة القانونية.خروجاً عن ال

( من قانون الأحوال الشخصية العراقي حيث 3( من المادة )3وهذا ما يتفق مع الفقرة )       
نصت على انە: ))الوعد بالزوا  وقراءة الفاتحة والخِطبة لا تعتبر عقداً(( كما انە يتفق مع 

( من 2البند -782مادة )مسودة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في العراق، وقد نصت ال
مجموعة قوانين الكنائس الشرقية الخاصة بالمسيحيين الكاثوليك على أنە: ))لا مجال لدعوى 
 المطالبة بالزوا  بناءً على الوعد بە ولكن هناك مجال لدعوى التعویض من الاضرار إذا لزم((

(1). 

                                                           

انظر في مجموعة قوانين الكنائس الشرقية،  متوفر على الراب  الإلكتروني التالي :  )1( 
https://www.iuscangreg.it/pdf/CCEO.pdf  

https://www.iuscangreg.it/pdf/CCEO.pdf


 الخِطبة في الشریعة المسيحية
....................................................... 

-----------------------------------------

 (3، العدد )2025، حزيران، الثانيةالسنة   266 مجلة يقين للدراسات القانونية 

وز العدول عنها ولا یجوز ومن مفهوم هذا البند يتبين بان الخِطبة ليست إلزامية ویج      
 المطالبة بالتعویض لمجرد العدول إلّا إذا أقترن بالضرر.

 

 الفرع الثاني

 أنواع الخِطبة

السؤال الذي يتردد دائما على الأذهان هو هل ان الخِطبة في المسيحية تتم داخل         
 ي الكنيسة عن طریق مراسيم وطقوس كنسية معينة أم یجوز أن تتم خار  الكنيسة

والجواب على هذا السؤال سينتج آثاراً مختلفة، فأن كانت الخِطبة لا تتم إلا من خلال        
الكنيسة فلا بد من الإلتزام بها وإلاَّ لن تعتبر خطبة صحيحة، وإذا كانت تصح خار  الكنيسة 

ضع فهي إذن لا تحتا  الى طقوس ولا إجراءات معينة بل تعتبر مجرد اتفاق عادي أو إعلان یخ
للقواعد العامة في القانون. وبالحقيقة كل الكنائس بإختلاف مذاهبها في العراق لها طقوس خاصة 
بالخِطبة التي تتمثل بالصلاة ومباركة الخِطبة إلّا انها ليست ملزمة وبالتالي فأن لكل من الرجل 

وعليە سية والمرأة حق الإختيار في  كيفية الإعلان عن الخِطبة سواء كانت كنسية أو غير كن
 .یمكن تقسيم الخِطبة الى الأنواع الاتية:

الخِطبة الكنسية )الرسمية(: ویقصد بالخِطبة الكنسية: هي تلك الخِطبة التي تتم داخل  -أولاً 
الكنيسة حسب طقوس كل طائفة وتلزم أن تتم بحضور الكاهن أو أحد الشمامسة وعدد من 

ب أن تتم في شكل معين حتى تخضع الشهود كما یجب أن يتم بالتالي تسجيلها أي یج
یجب أن تتم ومن تلك الطوائف التي نصت على إجراءات معينة  للقواعد الخاصة بكل طائفة،

فيها الخِطبة الكنسية، طائفة الأقباط الأرثوذكس التي تشترط على الكاهن إثبات الخِطبة في 
رضا الخطيبين وعدم وثيقة خاصة وعليە وقبل تحریرها أن يتحقق من بيانات معينة، منها 

وجود مانع من موانع الزوا  ویوقع على الوثيقة كلا الخطيبين وولي القاصر إن كان أحدهما 
قاصراً والشهود كما يوقع عليها الكاهن الذي حصلت على يده الخِطبة وبعد الإفراغ من 

في لوحة كتابتها يتلو الكاهن وثيقة الخِطبة على الحاضرین ویتم تعليق ملخص لهذه الوثيقة 
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بالرغم من ان مجموعة قوانين الكنائس الشرقية للكاثوليك لم تبين و  (1)الإعلانات بالكنيسة.
على أهمية اعداد  (2 )(101البند  783بشكل عام إجراءات الخِطبة إلّا أنها أكدت في المادة )

المخطوبين من خلال الوعظ والتعليم الديني في الأشهر الأخيرة التي تسبق الاحتفال بسر 
  (3)الزوا 

وعلى هذا فإن الخِطبة الكنسية بالإضافة الى الطقوس والمراسيم الخاصة بها تحقق قدراً 
ن الجمهور من العلانية والذي يتمثل في إشهار أو إعلان لهذه الخِطبة لأكبر عدد م

حتى يتنبە الجمهور الى هذه الخِطبة وحتى يتسنى لمن یعلم بوجود مانع أو إعتراض أن 
 یقف في سبيل إتمام هذا الزوا . 

الخِطبة غير الكنيسة )غير الرسمية(: هي كل خطبة تتم بموافقة الخطيبين وإتفاقهما  -ثانياً 
ى حضور أهل المخطوبين. بدون أي طقوس كنسية أو إجراءات داخل الكنيسة وتقتصر عل

وقد ميزّت تعليمات الأحكام والقواعد الفقهية لطائفة السریان الأرثوذكس الطرق التي یمكن 
( وسوف نتناولها في 11( و)10فيها فس  الخِطبة الرسمية وغير الرسمية في المادتين )

 المبحث الثاني بشكل مفصل. 

داخل الكنيسة وحسب طقوس وصلوات كل ونحن نعتقد أن من الأفضل أن تتم الخِطبة        
طائفة لما لها من أهمية في التحقق من أهلية المخطوبين والتأكد من عدم وجود أي مانع من 
موانع الزوا  فهذه الإجراءات إن تمت داخل الكنيسة ستحقق بالدرجة الأولى الإطمئنان على 

الاتفاق أو الإختلاف بين صحة هذه الخِطبة وبالتالي تجنب ما قد يثار من مشاكل أو عدم 
المخطوبين، إلّا أن هذا لا یمنع من إعلانها خار  الكنيسة على أنا يتم تسجيلها في الكنيسة بكل 

                                                           
نصار، القواعد الموضوعية لمسائل الأحوال الشخصية في الشرائع المسيحية، الجزء الأول، يوسف أحمد   )1(

 .139، ص1998الزوا  واثاره، مطبعة سيناء التجاریة، بدون مكان نشر، 
( من القسم الأول في الاهتمام الراعوي وفي ما يلزم ان یسبق الاحتفال بالزوا  1البند 783( تنص المادة ) 2)

الوعظ بالتعليم الديني الملائمين للاحداث والراشدين، يتلقن فيهما المؤمنون معنى الزوا   -1)) على أنە : 
تثقيف الخاطبين طالبي الزوا  تثقيفا شخصيا ویهيئهما  -2المسيحي وواجبات الزوجين بين احدهما للاخر ... 

 للحالة الجديد...(
ين الكنائس الشرقية للكاثوليك، منشورات معهد شمعون د. سالم ساكا، الزوا  الصحيح بحسب مجموعة قوان  )3( 

 . 19-17، ص 2010الصفا الكهنوتي البطریركي، عنكاوا، 
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الأحوال في فترة مناسبة وذلك من أجل إشهارها وإعلانها والتأكد من توافر الشروط في كل من 
رضاهما الحقيقي والتأكد من  الخطيبين لإبرام عقد الزوا  في المستقبل، حيث يتم التأكد من

 أهليتهما البدنية والعقلية.

 

 المطلب الثاني

 شروط الخِطبة وتسجیلها

للخطبة في المسيحية شروط هامة یجب أن تتوافر لكي تتم الخِطبة وتقسم الى شروط       
موضوعية وشروط شكلية، وسنقسم هذا المطلب الى فرعين نتناول في الفرع الأول شروط الخِطبة 

 وفي الفرع الثاني سنتناول تسجيل الخِطبة.وعلى النحو الأتي:

 الفرع الأول

 شروط الخِطبة

لكي تتم الخِطبة بالصورة الصحيحة ينبغي أن تتوافر فيها الشروط الموضوعية والمتمثلة       
 بالرضا والأهلية، فضلًا عن خلو كلا الزوجين من موانع الزوا ، بالإضافة الى الشروط الشكلية

 وسنتناولها كما یأتي:

 الشروط الموضوعية  -أولاً 

توافر الرضا، والأهلية اللازمة والخلو من موانع  تتمثل الشروط الموضوعية للخطبة في     
 الزوا ، وسنتناولها تباعا:

الرضا: لكي تتم الخِطبة بالصورة الصحيحة لا بد من توافر شرط الرضا وهو شرط  -1
بديهي كون الخِطبة تمهيداً للزوا  وبالتالي لا بد من توافر رضا الطرفين دون إكراه أو 

منهما شخصيا إلّا إذا كان أحدهما قاصراً فأنە يلزم  تعدي من أي طرف ولا بد ان یصدر
الى جانب رضاه موافقة وليە، والرضا لا بد أن یكون سليماً من أي عيب یعتریە كالإكراه 
على الرغم من أن الخِطبة ليست عقداً، وبالرغم من أن عيوب الرضا لا تحتل أهمية 
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ها بإرادتە المنفردة دون تذكر في مجال الخِطبة كون لكل طرف الحق في العدول عن
الحاجة الى اللجوء الى دعوى الإبطال لعيب في الرضا إلّا أنە قد یكون للخاطب 
مصلحة ل لتجاء الى هذه الدعوى لأن الإستناد الى عيوب الإرادة لإبطال الخِطبة من 
شأنە أن ينفي كل إحتمال یمكن أن يثار بالنسبة لمن یعدل عن الخِطبة من حيث وجود 

 .(1) للعدول أو عدم وجوده وبالتالي من حيث إمكان إثارة مسالة مطالبتە بالتعویضمبرر 
الاهلية: اما الأهلية اللازمة التي تتمثل في بلوغ سن معينة وسلامة الطرفين من  -2

الأمراض العقلية فقد أختلفت الكنائس الشرقية ومنها في العراق على سن الخِطبة فمنها 
رة سنة للخاطب وخمسة عشر للمخطوبة ومنها من من ذهبت الى تحديد سبعة عش

من ( 4المادة )ف (2)أشترطت ثمانية عشر سنة للخاطب وأربعة عشر سنة للمخطوبة
تعليمات الأحكام والقواعد الفقهية لطائفة السریان الأرثوذكس نصت على أنە: ))یشترط 

ية عشرة وفي في الخِطبة أن لا یقل سن الخطيب عن السادسة عشرة والخطيبة عن الثان
 .العقد أن لا یقل عمر الزو  عن الثامنة عشرة وعمر الزوجة عن الرابعة عشرة((

لا تخطب البنت عند بلوغها الثانية ( من المادة الخامسة فقد نصت على: ))1اما المادة الفقرة )
 . عشرة إلّا من أبيها فإن لم یكن لها أب فحتى بلوغها الرابعة عشرة((

( من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية فقد نصت على أن: 1البند  – 782اما المادة )         
)) الخِطبة التي یحبذ أن تسبق الزوا  بناءً على تقليد الكنائس الشرقية العریق في القِدَم، یحكمها 

 الشرع الخاص بالكنيسة المتمتعة بحكم ذاتي((.

انين الكنائس الشرقية ليست الزامية ولم تحدد السن اللازم وبالتالي فأن الخِطبة حسب مجموعة قو 
 لها  تاركة الأمر لتقاليد الكنيسة.

الخلو من موانع الزوا : لما كانت الخِطبة مرحلة تمهيدیة الغایة منها إبرام عقد الزوا   -3
في المستقبل فأنها تلزم بالتأكيد أن یكون كل من الخطيبين خالياً من الموانع التي تحول 

                                                           

د. محمد حسن قاسم، قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في مصر ولبنان، منشورات الحلبي   )1( 
 .191، ص 2009الحقوقية، بيروت ،

، 2008الاسرة في الشرائع المسيحية واليهودیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، عبدالحميد المنشاوي، احكام  (2)
 .138ص



 الخِطبة في الشریعة المسيحية
....................................................... 

-----------------------------------------

 (3، العدد )2025، حزيران، الثانيةالسنة   270 مجلة يقين للدراسات القانونية 

ون زواجە من الطرف الأخر فكل ما یمنع من الزوا  یمنع من الخِطبة بالإضافة الى د
 مخطوب الغير.

ونجد هناك تبايناً في تحديد السن القانوني للخطبة بين الذكر والأنُثى ونعتقد ان طبيعة         
ان  تكوین كل منهما تقتضي هذا الاختلاف، ومن وجهة نظرنا فان السن المناسب للخطبة یجب

یكون تمام الثامنة عشر حالە حال الزوا  على أن يراعى في ذلك وجود ظروف ملحة ومصلحة 
الطرفين على ان لا یقل بكل الأحوال عن ستة عشرة عاما وأن يتم إبرام عقد الزوا  عند إتمامها 

 الثامنة عشرة سنة دون التمييز بين سن الذكر وسن الانثى.

 الشروط الشكلية  -ثانياً 

الخِطبة لدى بعض الطوائف المسيحية لا تتم إلّا في شكل معين يتمثل في الصلاة        
والطقوس الدينية، إلّا أن هذا لا یمنع ان تتم الخِطبة خار  الكنيسة وتعتبر صحيحة،  فإذا تمت 
داخل الكنيسة یجب توافر الشروط الموضوعية والشكلية المتبعة في كل طائفة، لكن یجب عدم 

لشروط الشكلية للخطبة وتسجيل الخِطبة، إذ يذهب البعض الى القول بعدم كفایة الخل  بين ا
الشروط الموضوعية للخطبة بل یجب توافر الشروط الشكلية أي إفراغها في شكل معين وإتمامها 
علي يد رجل دين مختص وأعتبرت عدم توافر الشروط الشكلية إتفاق عادي )خطبة غير كنسية( 

 (1)في القانون.  تخضع للقواعد العامة

ونحن لا نؤید توقف الخِطبة على توافر الشروط الشكلية إلّا إذا كانت خطبة كنسية كما أشرنا     
إليها سلفاً، إلّا أننا مع التأكيد على ضرورة توافر الشروط الموضوعية وأهمية تسجيل الخِطبة في 

وافر الشروط الموضوعية لكل من الكنيسة إذا ما تمت الخِطبة خار  الكنيسة من أجل التأكد من ت
 المخطوبين وإعلانها للجميع.  

 

 

                                                           

دار النهضة العربية،  د.محمد حسين منصور، قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في مصر ولبنان، )1( 
 .94، ص1995 ، بيروت
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 الفرع الثاني

 تسجیل الخِطبة

تسجيل الخِطبة هي عملية توثيق للخطبة التي تمت بين رجل وإمرأة من أجل ترتيب وضع        
الرجل والمرأة وتهيئتهما للزوا ، كما تلعب دوراً مهما في إعلان هذه الخِطبة لكي تصل الى علم 
لى الجمهور وبالتالي يتقدم كل من یعلم بوجود مانع من إتمام الزوا  أو لە حق في الإعتراض ع

هذه الخِطبة أو لعدم التقدم للمرأة المخطوبة منعاً ل حرا  كما تلعب دوراً مهماً إعلام الكنيسة 
بالخطوبة وبالتالي إعداد المخطوبين للزوا  من خلال إدخالهم في دورات خاصة بذلك، مع الأخذ 

ثوذكس في بعين الإعتبار أن تسجيل الخِطبة ليس شرطاً لإتمامها. ونظمت شریعة الأقباط الأر 
مصر، كما ذكرنا سابقاً، تسجيل الخطوبة الرسمية أو الكنسية عن طریق إلزام الكاهن الذي أتَمَّ 
الخِطبة بأن یحرر ملخصاً ویعلقە في لوحة الإعلانات بالكنيسة أو بالكنيسة التي یقيم في دائرتها 

ە أكبر عدد من كل من الخطيبين ویضل هذا الإعلان معلقاً لمدة عشرة أیام حتى يتطلع علي
الناس. أما الكاثوليك في مصر لديهم نظامين ل علان، الإعلان الشفوي الذي يتم عن طریق 
المناداة من قبل رجل الدين أثناء القداس ثلاث مرات متتالية في أیام الأحد والأعياد المحلية و 

سة خلال مدة الإعلان الكتابي والذي يتم من خلال عرض أسماء طالبي الزوا  على باب الكني
ثمانية أیام. أما المذاهب المسيحية في العراق فلم تنص على أي شكل من أشكال الإعلان 
وقصّرت الأمر على إعداد المخطوبين من خلال دورة تستمر لعدة أیام أو اشهر يتم من خلالها 

 (1)تحضير المخطوبين للزوا .

ومن وجهة نظرنا ان تسجيل الخِطبة مهمة جداً ویجب الإعلان عنها ولا يهم كيف يتم         
الإعلان سواءً كان الإعلان كتابيا أو شفهيا لأن الغایة منها إعلام الناس بالخِطبة ولكل كنيسة 

 الحریة التامة في إختيار الطریقة المناسبة لهذا الإعلان الكتابي.

دوین الخِطبة في سجل خاص وأن تتوافر فيها أهم البيانات والمستمسكات ونقترح أن يتم ت    
 للطرفين لتسجيل الخطوبة هي: 

                                                           

 .95-93( د. محمد حسين منصور، مصدر سابق، ص1)
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 بلوغ الخاطبين السن القانونية وهي إكمال الثامنة عشر من العمر. -1

 الرضا الصریح للخاطبين. -2

 شهادة المعاذ ) لاثبات مسيحية الطرفين( . -3

 البطاقة الوطنية . -4

 الزوا  .شهادة الخلو من موانع  -5

شهادة وفاة الزو  او الزوجة إذا كان متزوجا قبل ذلك أو شهادة عدول الخِطبة إذا كان  -6
 مخطوبا سابقا.

 شهادة خلو الطرفين من الأمراض التي تمنع إبرام عقد الزوا  من مراكز صحية معتمدة. -7

 إسم  وتوقيع الكاهن الذي سجلت الخِطبة في كنيستە وأسم وتوقيع الشهود.  -8

 الثانيالمبحث 

 أحكام الخِطبة

لا تتم الخِطبة إذا وجد هناك مانع من موانع الخِطبة والتي تعتبر بنفس الوقت موانع        
الزوا  وسنتناول في هذا المبحث هذه الموانع كما سنتناول كيفية إنحلال الخِطبة وبالتالي سنقسم 
في هذا المبحث الى مطلبين نتناول في المطلب الأول موانع الخِطبة في الشریعة المسيحية و 

 المطلب الثاني سنتناول إنحلال الخِطبة. وعلى النحو الأتي:

 المطلب الأول

 موانع الخِطبة

المانع هو كل واقعة من شأنها أن یعيق إبرام عقد الزوا ، وتنقسم الموانع الى أقسام عديدة        
ل في بطلان فقد قسمت الى موانع من حيث أثرها الى موانع مبطلة والتي ترتب أثراً قانونياً يتمث

الزوا  كالقرابة الشرعية وموانع محرمة وهي التي لا ترتب أثراً قانونياً كالنذر، ومن حيث الإثبات 
الى موانع ظاهرة یمكن للجميع الكشف عنها كالقرابة وموانع خفية وهي التي لا یمكن للجميع 
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ت الزوا  كالعجز الديني إثباتها كالقرابة غير المشروعة، ومن حيث غایاتها الى موانع ترتب  بغایا
إلّا أننا  (1)وموانع ذات طابع ديني أي ترجع لإعتبارات دينية كإختلاف الدين وتعدد الزوجات،

نرى أن موانع الخِطبة لا بد أن تقسم الى تقسيم رئيسي على أساس الموانع الدائمة والموانع 
وانع الدائمة وفي الفرع الثاني المؤقتة وسنقسم هذا المطلب الى فرعين نتناول في الفرع الأول الم

 سنتناول الموانع المؤقتة.

 الفرع الأول

 الموانع الدائمة

 تقسم الموانع الدائمة الى:        

صلة التي ترب  بين شخصين أولًا: القرابة الطبيعية: وتسمى أیضا بقرابة النسب او الدم وهي ال
واقعة الولادة، وبهذا تنشأ الصلة بين المولود أو أكثر ویرتب عليها القانون أثراً، تنشأ عن 
صلة قائمة بين الأشخاص بناءً على أصل  ووالدیە وبين أقارب كل منهما، إذ أن القرابة

 -مشترك وتنقسم الى:

تلك الرابطة التي ترب   قرابة مباشرة: ویقصد بالقرابة المباشرة )قرابة الأصول والفروع( -1
الآخر فهي ترب  الشخص بأصولە وإن علوا كالأب والأم أشخاصاً يتسلسل أحدهم عن 

والجد لأب والجد لأم، وبفروعە وإن سفلوا كالابن وابن الابن والبنت وابن البنت وهكذا، 
وعليە یكون الخ  الذي يرب  بين الأقارب قرابة مباشرة خطاً مستقيماً لا ينحرف ولذا 

 تسمى بقرابة الخ  المستقيم.
تلك الرابطة التي ترب  بين أشخاص یكون لهم أصل مشترك من قرابة الحواشي: هي   -2

دون أن یكون أحدهم فرعاً للآخر. كالأخوة وأبناء العم، وأبناء الخال، فأبناء العم 
أصلهم المشترك هو الجد لأب من دون أن یكون أحدهم فرعاً للآخر، ولذا یكون الخ  

وتجمع كل  (2).لخ  المنحرفالذي يرب  بين الأقارب هنا منحرفاً، وتسمى بقرابة ا

                                                           
 .150-149ص، مصدر سابق، د. محمد حسين منصور )1)

https://mail.arab-انظر في تعریف القرابة، مقال منشور على الراب  الالكتروني التالي :  )2( 
ency.com.sy/details/8524 ( 2025 3 30تاری  اخر زیارة.) 

https://mail.arab-ency.com.sy/details/8524
https://mail.arab-ency.com.sy/details/8524
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الطوائف المسيحية على تحریم الزوا  بين الأقارب قرابة مباشرة فيمنع ویحرم زوا  
الشخص من أُصولە من النساء وإن علوا وفروعە من النساء وإن نزلوا، فقد نصت 

( على أنە : )) 1البند -808مجموعة قوانين الكنائس الشرقية للكاثوليك في المادة )
كما ح الزاو  في الخ  المستقيم من قرابة الدم بين الجميع صعوداً ونزولًا((. غير صحي

نصت المادة )التاسعة( من مسودة قانون الأحوال الشخصية للمسيحين في العراق لسنة 
موانع الزوا  قسمان عامة وخاصة الموانع العامة تشمل  -على انە : )) أ 2007

  -جميع الكنائس وهي الحالات التالية:
 . الأصول وأن علوا والفروع و إن نزلوا.1
الأخوة والأخوات ونسلهم.   .2  
      الأعمام والعمات والأخوال والخالات.    .3
أصول الزوجة وإن علوا وفروعها وإن نزلوا.((    .4  

( من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط 21وهو مانصت عليە الفقرة )أ( المادة )         
على أنە : ))تمنع القرابة من الزوا : بالأصول  ٢٠٠٨المعدلة في  ١٩٣٨لسنة  الأرثوذكسيين 

وأن علوا والفروع وإن سفلوا.((. التي جاءت متفقة مع ماورد في مسودة قانون الاحوال الشخصية 
 للمسيحيين في العراق.

يح ( نص على أنە: ))غير صح2البند-808ق.فقد نصت المادة )أما قرابة الحواشي          
( 21اما الفقرتان )ب، ( من المادة )الزوا  في الخ  المنحرف حتى الدرجة الرابعة بالتضمن.((
فقد نصت  ٢٠٠٨المعدلة في  ١٩٣٨من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين لسنة  

ب( بالأخوة والأخوات ونسلهم. ) ( بالأعمام والعمات ):على أنە : ))تمنع القرابة من الزوا 
الأخوال والخالات دون نسلهم. فيحرم على الرجل أن يتزو  من أمە وجدتە وأن علت، وبنتە و 

وبنت ابنە وأن سفلت، وأختە وبنت أختە وبنت أخيە وأن سفلت، وعمتە وعمة أصولە وخالتە 
وخالە أصولە. وتحل لە بنات الأعمام والعمات وبنات الأخوال والخالات. وكما یحرم على الرجل 

ویحل للمرأة أبناء الأعمام  بمن ذكر یحرم على المرأة التزویج بنظيره من الرجال.أن يتزو  
 ((..والعمات وأبناء الأخوال والخالات

يتضح من النصوص المتقدمة أن التحریم یعتبر عاما بالنسبة لقرابة فروع الأبوین ولا تقف       



 منصور ابلحد آرام. م
....................................................... 

-----------------------------------------

 Yaqeen Journal for legal studies  275  2520 June,3 Issue 

فأن درجة التحریم لا يتجاوز  عند درجة معينة من درجات القرابة أما عن قرابة فروع الجدين
الدرجة الثالثة فلا یحق للرجل أن يتزو  من عماتە أو خالاتە ولكن تحل لە بنات العم وبنات 

 الخال، أما عند الكاثوليك فأنە لا یصح الزوا  بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة.

ابة المباشرة )الأصول خلاصة القول أن الطوائف المسيحية تجمع على تحریم الزوا  بين القر      
والفروع( وكذلك قرابة الحواشي وهم فروع أبویە مهما نزلت الدرجة ومن فروع أجداده ویحل لە 
 الزوا  من فروع أجداده حتى الدرجة الثالثة لدى الأرثوذكس وحتى الدرجة الرابعة لدى الكاثوليك، 

هي تلك القرابة التي تنشأ بعقد الزوا  الصحيح حتى لو لم یكتمل  ثانياً: قرابة المصاهرة:
بالمعاشرة الجنسية بين الزوجين، فالمصاهرة ترب  كلًا من الزوجين بجميع أقارب الدم للطرف 
الاخر ولهذا تعتبر مانعاً من موانع الزوا ، ذلك أنە بالزوا  يدخل كل من الزوجين بصورة ما 

جين یصبحان جسداً واحداً ولذلك یمكن القول أن أقارب أحدهما في أُسرة الآخر، ولأن الزو 
 یصيران على نحو ما أقارباً للآخر. 

( من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية للكاثوليك على 1البند – 809وقد نصت المادة )ق.   
ن انە: )) تبطل قرابة المصاهرة الزوا  في أي درجة من الخ  المستقيم وفي الدرجة الثانية م

( فقد نص على أنە: )) مانع قرابة المصاهرة لا يتعدد.(( كما 2اما )البند  (1)الخ  المنحرف.((.
( ١٩٣٨من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين في مصر لسنة )( 22نصت المادة )

ە تمنع المصاهرة من زوا  الرجل: )أ( بأصول زوجتە وفروعها. فلا یجوز لالمعدلة على انە: )) 
بعد وفاة زوجتە أن يتزو  بأمها أو جدتها وأن علت، ولابنتها التي رزقت بها من زو  أخر أو 
بنت أبنها أو بنت بنتها وأن سفلت. )ب( بزوجات أصولە وزوجات فروعە وأصول أولئك 
الزوجات وفروعهن. فلا یجوز لە أن يتزو  بزوجة والده أو جده أو أمها أو جدتها أو بنتها أو 

ا أو بنتها ولا بزوجة ابنە أو حفيده أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت أبنها أو بنت بنت أبنه
بنتها. ) ( بأخت زوجتە ونسلها وبنت أخيها ونسلها. )د( بزوجة أخيە وأصولها وفروعها. )هـ( 

                                                           
العلاقة بين الأشخاص الذين یجمعهم أصل مشترك، ولكنهم ليسوا أصولًا أو فروعاً هي الخ  المنحرف: ( 1)

  .بعضهم لبعض، مثل العلاقة بين الأخوة، أو بين العم وابن العم، أو بين الخال وابن الخال
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بعمة زوجتە وزوجة عمها وخالتها وزوجة خالها. )و( بأخت زوجة والده وأخت زو  والدتە وأخت 
 .بنە وأخت زو  بنتە. وما یحرم على الرجل یحرم على المرأة زوجة ا

، التي تنشأ بالعماد هي تلك القرابة التي تقوم على أساس الوحدة الروحيةثالثاً: القرابة الروحية: 
بسبب وجود سر إلهي بين الطفل المعمد والقریب الذي حملە الذي أعطى أجوبة الأیمان نيابة 

قادراً أن یقف على رجليە ولا أن يرد على أسئلة الكاهن ليعلن إیمانە  عنە وباسمە، ولم یكن الطفل
بالمسيح فتكونت وحدة روحية بينهما وكأنهما شخص واحد، والشخص الواحد لا يتزو  نفسە، 
 وهكذا نتج عن هذه القرابة مانع في وجە زوا  القریب من ابنە الروحي، وحتى من والدَي الطفل.

( من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية للكاثوليك على  1البند 811.وقد نصت المادة )ق      
انە: )) تنشأ عن المعمودیة قرابة روحية بين الإشبين من جهة والمعمد ووالدیە من جهة أخرى 

( من تعليمات الاحكام والقاعد الفقهية لطائفة 16من المادة )وهي تبطل الزوا .((اما الفقرة )ز( 
على شروط صحة الزوا  فقد نصت على انە : ))  1959العراق لسنة  السریان الأرثوذكس في

یعتبر بحكم القرابة المانعة للزوا  قرابة العماد حتى الدرجة الرابعة وقرابة الاكليل حتى الدرجة 
إلّا أن الفقرة )ط( نصت على أن : )) للبطریرك الحق في التفسي  في درجات ، (1)الثالثة((.

فقرة هـ و ز ((. وهذا یعني أن للبطریرك أن یأذن بالزوا  بالرغم من قيام هذا القرابة الواردة في ال
أما في مصر فلم تتحدث مجموعات الأقباط والأرمن الأرثوذكس عن هذا المانع وكذلك المانع، 

الحال بالنسبة ل نجيليين البروتستانت ومن ثم لا تعتبر القرابة الروحية مانعا من الزوا  لدى هذه 
 .(2)أما السریان والروم الأرثوذكس والكاثوليك في مصر فيعتدون بهذا المانع الشرائع

وتسمى أیضاً بالقرابة القانونية وهي القرابة الناشئة عن التبني ویقصد بالتبني  رابعاً: قرابة التبني:
هو أن يتخذ الشخص إبن غيره سواءً كان معروف أو مجهول النسب إبنا لە وجعلە بمنزلة الإبن 

قيقي، فتنشأ رابطة كتلك الموجودة بين الأب والإبن وبعبارة أخرى التبني هو إصطناع البنوة الح

                                                           
قربين الشخص الذي يرافق العریس في حفلات الزفاف، وغالبًا ما یكون من أصدقائە المالاكليل او الاشبين هو  ( 1)

یُعرف بالإشبين او بـ"الأب الروحي" أو "العراب" للطفل في سر المعمودیة، حيث یكون مسؤولًا عن  . أو أقاربە
 رعایة الطفل روحياً ودينياً 

 .189د.محمد حسين منصور، مصدر سابق، ص )2( 
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وأصل نظام التبني جاء من القانون الروماني (1)وینشئ نوعا من القرابة تسمى بالقرابة الصناعية ،
حيث كان التبني المصدر الثاني من مصادر السلطة الأبویة وكان للتبني عند الرومان أهمية 
كبيرة فكان يؤدي الى تحقيق أغراض دينية وإجتماعية وسياسية وعرف الرومان نوعين من أنواع 

ذا النظام يدخل رب أُسرة في عائلة رب التبني، الأول تبني الشخص المستقل بحقوقە بمقتضى ه
أُسرة أخر باعتباره إبنا لە ویدخل كل من التابعين لسلطتە ولخطورة هذا النوع من التبني أستلزم 
القانون القدیم إجراء التبني أمام رجال الدين وأن یجري أمام مجلس الشعب ویشترط في المتبني 

نوع الثاني فهو تبني الشخص الخاضع لسلطة غيره أن یكون أهلًا لإكتساب السلطة الأبویة أما ال
ویقضي هذا النوع من التبني بإنتقال الشخص الخاضع لسلطة غيره من أُسرتە الأصلية الى أُسرة 

ولكي يتحقق هذا العمل القانوني أستلزم القانون الروماني توفر بعض الشروط كموافقة  (2)أخرى، 
رق السن بين المتبني والمتبنى والذي حدده جستنيان الأبوین وموافقة الإبن بالتبني ووجود فا

بثمانية عشرة سنة ویترتب على هذا النوع من التبني إذا أستوفى شروطە أن یصبح المتبنى 
 (.3)كالمولود من الزوا  الشرعي بالنسبة للعائلة التي تبنتە 

بل أخذ بنظام  سلامية،لم یأخذ المشرع العراقي بالتبني لأنە مخالف لأحكام الشریعة الإ         
لسنة  76( من الفصل الخامس من قانون رعایة الأحداث رقم 39نصت المادة ) الضم حيث

للزوجين أن يتقدما بطلب مشترك الى محكمة الأحداث لضم  في العراق على أنە: )) 1983
صغير يتيم الأبوین أو مجهول النسب اليهما. وعلى محكمة الأحداث قبل أن تصدر قرارها 

لضم أن تتحقق من أن طالبي الضم عراقيان ومعروفان بحسن السيرة وعاقلان وسالمان من با
 ((. الأمراض المعدیة وقادران على إعالة الصغير وتربيتە وأن يتوفر فيهما حسن النية

( على أنە: 812أما في مجموعة قوانين الكنائيس الشرقية للكاثوليك فقد نصت المادة)ق        
))لا یمكن الإحتفال بالزوا  على وجە صحيح، لمن تربطهم قرابة شرعية ناشئة عن التبني، وذلك 

 في الخ  المستقيم أو في الدرجة الثانية من الخ  المنحرف((.

                                                           

 .375د.عصام أنور سليم، أصول الأحوال الشخصية لغير المسلمين، مصدر سابق، ص  )1( 
 .146، ص 1989د.عباس العبودي، تاری  القانون، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل،   )2( 
للمزید انظر لدى د.هاشم الحافظ و د.ادم وهيب النداوي، تاری  القانون، شركة العاتك لصناعة الكتاب،   )3( 

 .156-155، ص2018بيروت، 
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 ١٩٣٨لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين لائحة  ( من23وكذلك المادة )       
على أنە : ))لا یجوز الزوا : )أ( بين المتبنى والمتبني وفروع هذا الأخير.  ٢٠٠٨المعدلة في 

)ب( بين المتبنى وأولاد المتبني الذين رزق بهم بعد التبني. ) ( بين الأولاد الذين تبناهم شخص 
 ((.و  المتبني وكذلك بين المتبني وزو  المتبنىواحد. )د( بين المتبنى وز 

خامساً: قرابة الرضاع: وهي التي تنشأ أثناء قيام أم غير بيولوجية بإرضاع طفل أخر غير ولدها 
( من قانون الأحوال 16وقد نصت المادة )وبذلك تصبح أمە بالرضاعة ویصبح إبنها بالرضاعة 

نە: )) كل من تحرم بالقرابة والمصاهرة تحرم على أ 1959( لسنة 188الشخصية العراقي رقم )
الشریعة الإسلامية  حيث حرمت بالرضاع ألّا فيما أُستثني شرعاً((.ومصدر هذا النص هو 

﴿ حُرِّمَتا عَلَياكُما أُمَّهَاتُكُما قولە تعالى: الزوا  بسبب الرضاع والأصل في التحریم بالرضاع 
نَكُما وَأَخَوَاتُكُم وَبَنَاتُكُما وَأَخَوَاتُكُما وَعَمَّاتُ  ضَعا تِي أَرا تِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّ ُخا َخِ وَبَنَاتُ الأا كُما وَخَالَاتُكُما وَبَنَاتُ الأا

تِي دَخَلاتُم بِ  ن نِّسَائِكُمُ اللاَّ تِي فِي حُجُورِكُم مِّ نَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُما وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّ ما هِنَّ فَإِن لَّ مِّ
مَعُوا  لَابِكُما وَأَن تَجا تَيانِ تَكُونُوا دَخَلاتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَياكُما وَحَلَائِلُ أَبانَائِكُمُ الَّذِينَ مِنا أَصا ُخا بَيانَ الأا

 (1)إِنَّ اللَََّّ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾. ۗ  إِلاَّ مَا قَدا سَلَفَ 

أما في الشریعة المسيحية فلا یعتد بقرابة الرضاع كمانع من موانع الزوا  بشكل عام إلّا          
( من تعليمات الاحكام 16إستثناءً لدى السریان الأرثوذكس حيث نصت الفقرة )و( من المادة )

ألّا  على شروط صحة الزوا  1959والقاعد الفقهية لطائفة السریان الأرثوذكس في العراق لسنة 
یكون الزوجان من ذوي القرابات التالية حيث نصت على أنە: ))الاخوة بالرضاعة ولا تعتبر إلّا 

 إذا توالت الرضاعة سنتين متواليتين من حليب حازتە المرضعة من زو  واحد((.

ویفهم من هذا النص أن لقيام المانع عند السریان الأرثوذكس ان ترضع المرأة الطفل مدة      
كاملتين دون انقطاع وأن یكون اللبن خالصا وأكتسبتە من رجل واحد ویبدو أن هذا المانع سنتين 

یصعب تطبيقە عمليا نظراً لتعذر توافر شروطە وفي حالة توافر شروط الرضاع فإن المانع یقوم 
بين الرضيع والمرضع وزوجها وأولادها وتقاس القرابة على ذلك حتى الدرجة الخامسة . على أن 

                                                           

 [23] سورة النساء، الایة :  -)1( 
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ة )ط( نصت على أن: ))للبطریرك الحق في التفسي  في درجات القرابة الواردة في الفقرة هـ الفقر 
 و ز ((. وهذا یعني أن للبطریرك أن یأذن بالزوا  بالرغم من قيام هذا المانع.

وقد نصت الفقرة )د( من المادة )التاسعة( من مسودة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين      
نە: )) الموانع الخاصة وهي حسب الجداول المعدة من قبل الكنائس بالنسبة في العراق على أ

وبهذا فقد أعطى القانون مجالًا لكل كنيسة لتطبق موانعها  .لكل كنيسة والملحقة بهذا القانون((
الخاصة في الزوا  حسب تنظيمها وبالتالي على الكنائس المختلفة في العراق إقرار هذه الموانع 

 فاق عليها وتدوینها.الخاصة والإت

 الفرع الثاني

 الموانع المؤقتة

 هي تلك الموانع التي تحول دون إتمام الخِطبة أو الزوا  ولكنها مؤقتة غير دائمة وهي:        

تجعل الشریعة المسيحية إختلاف الدين مانعاً من موانع الزوا  إذ  أولًا: إختلاف الدين والمذهب:
( من 17الزوا  من غير أتباع الدیانة المسيحية أما المادة )لا یجوز للمسيحي أو المسيحية 

أحكام وتعليمات السریان الأرثوذكس على أن یكون الزوا  باطلًا من تلقاء نفسە بلا حكم من 
( على أنە: ))إذا أدعّى أحد الزوجين النصرانية 3المحكمة في الحالات الأتية وقد نصت الفقرة )

عرض عليە وینظر مدة معقولة تضربها المحكمة فإذا أمتنع من فظهر أنە ليس كذلك وعند ذلك ی
 الدخول في النصرانية بطل النكاح((.

ویفهم من هذا النص أنە لكي تكون الخِطبة أو الزوا  صحيحاً لا بد أن یكون الزوجان من       
وعدم ممانعتە الدیانة المسيحية ولا یكفي الإدعاء بذلك بل لا بد من التأكد التام من خلال موافقتە 

 الدخول للمسيحية لكي يتم عقد الزوا . 

أما مسودة قانون الأحوال الشخصية للمسيحين في العراق فقد نصت الفقرة )ب( من المادة      
یحرم الزوا  في حالة )التاسعة( من الفصل الأول الخاصة بالمحرمات من الزوا  على أنە: ))

 ((.إختلاف الدين



 الخِطبة في الشریعة المسيحية
....................................................... 

-----------------------------------------

 (3، العدد )2025، حزيران، الثانيةالسنة   280 مجلة يقين للدراسات القانونية 

( من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية للكاثوليك على 1البند  -803 كما نصت المادة )ق     
 أنە: )) لا یمكن الإحتفال بالزوا  على وجە صحيح مع غير معمدين((.

(على 24المادة )أما لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسين في مصر فقد نصت       
كسية إلّا بين مسيحيين أرثوذكسيين(( وبالتالي ))لا یجوز الزوا  لدى الكنيسة القبطية الأرثوذ أنە:

 .لا يوجد هناك زوا  بين إختلاف المذاهب 
( المتعلقة 813 -أما بالنسبة لإختلاف المذهب لدى الكاثوليك فقد نصت المادة ) ق        

بالزیجات المختلطة على أنە: )) یحرم الزوا  بدون سابق ترخيص من السلطات المختصة بين 
 دين، أحدهما كاثوليكي والأخر غير كاثوليكي((. شخصين معم

( على أنە : )) بوسع الرئيس الكنسي المحلي، منح هذا الترخيص لسبب 814ونصت المادة )ق
( أن یعلن الطرف الكاثوليكي عن 1)-صوابي، لكن لا یمنحە مالم تتم الشروط التالية : أ

صادقاً بأنە سيبذل كل ما في وسعە لتعميد جميع إستعداده لدفع خطر ترك الإیمان، ویعد وعداً 
( أن یحاط الطرف الأخر في حينە علماً بهذه الوعود، 2أبنائە وتربيتهم في الكنيسة الكاثوليكية.)

الواجب أن يؤديها الطرف الكاثوليكي، ليتضح أن ذلك الطرف أدرك حقاً وعود الطرف الكاثوليكي 
ف الزوا  وخصائصە الجوهریة التي یجب الَا یستبعدها ( یجب تلقين الطرفين أهدا3وواجباتە، )

 أي شخص من المخطوبين((.

يتبين من النصين السابقين أن الزوا  المختل  بين الكاثوليكي وغير الكاثوليكي صحيح        
بتوافر شروط معينة متعلقة بوجوب الحصول على ترخيص من الكنيسة الكاثوليكية والوعد بعدم 

 (1)اثوليكي.ترك الإیمان الك

وعلى ما يبدو أن إختلاف الدين هو مانع من موانع الزوا  بشكل عام وبالتالي یكون         
مانعاً للخطبة في كافة المذاهب المسيحية، إلّا أن هذا لا یمنع من الزوا  إذا قبل الطرف الأخر 

ما بالنسبة غير المسيحي الدخول في المسيحية برضاه دون إكراه أو إجبار على أن یعمد. أ
لإختلاف المذهب فنجد أنە لا یمكن جعلە مانعاً للزوا  بل لا بد من أخذ الأذن من الكنيسة 

                                                           
سالم ساكا، مقالات في القانون الكنسي، منشورات معهد شمعون الصفا الكهنوتي البطریركي، للمزید ينظر: د.( 1)

 .113، ص 2017أربيل، 
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التابع لها الشخص وعلمها بهذا الزوا  على ألّا یكون الهدف من هذا الأذن مجرد عرقلة لمشروع 
 الزوا .

للغير فلا یجوز خطبتە فإذا كان أحد الطرفين مخطوباً  ثانياً: التعلق بخطبة أو زوا  أو عدة:
وقد  كذلك الأمر إذا كان متزوجاً إلّا بعد إنتهاء خطبتە أو إنحلال عقد الزوا  وإعلان ذلك.

( من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية نص على أنە: )) غير 1البند  802نصت المادة )ق
أنە : ))  فقد نص على 2صحيح الزوا  من قبل من هو مقيد بوثاق زوا  سابق((، أما البند 

وأن كان الزوا  السابق غير صحيح أو منحلا لأي سبب كان ، فلا یجوز الإحتفال بزوا  أخر 
 قبل أن يتضح شرعاً ویقيناً عدم صحة )الزوا ( السابق أو إنحلالە((.

أما التعلق بعدة فالعدة هي المدة التي تمتنع الزوجة عن الزوا  سواءً كان بعد الطلاق أو       
زو  وذلك من أجل إستبراء الرحم وعدم خل  الأنساب، ولم تتضمن قوانين الكنائس بعد موت ال

الشرقية نصاً لمانع العدة إلّا أنە یجب ألّا یفهم من أن العدة ليست مانعاً من موانع الزوا  المؤقتة 
( من 4لأن المذهب الكاثوليكي معني بشكل أساسي على حفظ الأنساب من الإختلاط أما الفقرة )

( من تعليمات الأحكام والقواعد الفقهية لطائفة السریان الأرثوذكس في العراق فقد 16ادة )الم
نصت على أنە : )) أن تكون المرأة قد أكملت العدة وهي عشرة أشهر وأن كانت حاملا فعدتها 

 وضع حملها((.

( من المادة 1أما مسودة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في العراق فقد نصت الفقرة )       
 ((..تكون مدة العدة أربعة أشهر ميلادیة)الثالثة والعشرون( على أنە: )) 

الكهنوت هي من حصل على إحدى الدرجات المقدسة وهي  :ثالثاً: الكهنوت والرهبنة
الشماسية النجيلية او الكهنوتية أو الأسقفية وحاول الإحتفال بالزوا  یكون هذا الزوا  غير 

( من مجوعة قوانين الكنائس الشرقية للكاثوليك على أنە : 804ق)صحيح وقد نصت المادة 
في درجة مقدسة ((.أي أن الزوا  غير )) غير صحيح محاولة الزوا  من قبل من هو مقام 

صحيح بعد رسامتهم أما الرهبنة فيقصد بها كل شخص نذر نذور العفة الرهبانية العلنية 
المؤبدة والذي یستقبلە الرئيس الكنسي من الراهب أو الراهبة بأسم الكنيسة وحسب قواعد 

ر رهبانياً أي لمن ينتمي الشرع ویكون هذا النذر للعفة مدى الحياة ویشترط أن یكون هذا النذ
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الى دير نسكي أو مؤسسة رهبانية، أما الوعود بإعتناق المشورات الانجيلية والتي یقطعها 
أعضاء الجمعيات الشبيهة بالحالة الرهبانية أو المؤسسات الرهبانية العلمانية، الأرامل 

حسب مجموعة (1)المكرسات والعذارى في العالم لا تدخل في اطار هذا المانع ولا یشملها.
( الذي نص على أنە: ))غير صحيح محاولة 805قوانين الكنائس الشرقية وفي المادة )

 الزوا  من قبل من نذر العفة العلني الدائم في مؤسسة رهبانية((.

وهذا المانع هو مانع كنسي ویحق فق  للحبر الروماني والبطریرك التفسيح منە وحسب         
الذي نص على أنە: ))التفسيح في هذه الموانع محفوع للكرسي  (2البند  -795المادة ) ق

الرسولي، لكن بوسع البطریرك أن یفسح في موانع القتل الزو  ونذر العفة العلني الدائم المؤدي 
في جمعيات رهبانية أیاً كان وضعها القانوني((. أما لدى السریان الأرثوذكس فقد أعتبرت الزوا  

( من المادة 2 حكم من المحكمة في بعض الحالات ومنها نص الفقرة )باطلًا من تلقاء نفسە بلا
( الذي نص على أنە: ))إذا كان أحد الزوجين مترهباً قبل العقد ولم یستحصل الأذن بالزوا  17)

 من البطریركية((.

( من قوانين الكنائس الشرقية للكاثوليك على أنە: ))لا 806رابعا: مانع الخطف: تنص المادة )ق.
كن الإحتفال بالزوا  على وجە صحيح مع شخص مخطوف أو على الأقل محجوز بقصد یم

الإحتفال بالزوا  معە، إلّا إذا أختار الزوا  طوعاً، بعد فصلە عمن خطفە أو حجزه ووضعە في 
مكان أمين وطليق((.فحسب هذا النص لا یمكن خطبة أو عقد الزوا  الصحيح بين رجل وإمرأة 

ما كانت المرأة المخطوفة في حوزة الخاطف، أو كانت محجوزة بقصد الزوا  إذا قام بخطفها متى 
حتى لو كانت في محل إقامتها ویعتبر الزوا  باطلًا بين الخاطف والمخطوف إلا أن هذا المنع 
مؤقت ویزول في حالة فصل المرأة المخطوفة عن خاطفها ووضعها في مكان أمين والتأكد من 

، وهذا إجراء مهم جداً للتأكد من رضا المخطوفة قبل إبرام (2)كراه سلامة رضاها وخلوها من الإ
عقد الزوا ، وبهذا لا یجوز الزوا  من شخص مخطوف أو محتجز من أجل حمایة حریتە 

                                                           

د. سالم ساكا، الزوا  الصحيح بحسب مجموعة قوانين الكنائس الشرقية )الكاثوليك( ، مصدر سابق،  )1( 
 .49ص

المسيحية في المملكة الاردنية الهاشمية، دار الثقافة الفرید دیات، الوجيز في احكام الزوا  والاسرة للطوائف  )2(
 64ص  ،2004للنشر والتوزیع، الأردن،
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الشخصية بالإعراب عن رضاه بالزوا  ، واعتقد أن الخطف ليس مانعاً من موانع الزوا  بل هو 
دة المتعاقدين في الزوا  حيث یعتبر إكراهاً للزوا  ولا عيب من عيوب الرضا الذي يؤثر على إرا

يوجد داع لاعتباره مانعا من موانع الزوا  لانە لا زوا  بالإكراه وما دامت الإرادة غير سليمة لا 
حد الطرفين فلا يبرم عقد الزوا  إلّا إذا تم التأكد من رضا الطرفين الحر، أما الراي القائل بأن 

لإكراه لأن الإكراه عيب أساسي یصيب الرضا ولا یمكن التفسيح عنە الخطف لا یساوى مع ا
( من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية للكاثوليك بينما مانع الخطف او 776حسب المادة )

فنحن نعتقد أن الأمر صحيح لو تم الزوا  بدون إجراءات أو مراسيم  (1)الإحتجاز قد یفسح منە،
كنسي وحسب المراسيم يتم التأكد من رضا الزوجين الكامل قبل قانونية وكنسية، أما الزوا  ال

إتمام عقد الزوا ، وبكل الأحوال لا یجوز التفسيح عن الزوا  إذا تم الخطف إلّا إذا تم التأكد من 
رضا الطرفين الحر السليم لعقد الزوا  ولا یمكن التفسيح في حالة الخطف الا اذا توافر الرضا 

 الكامل الصحيح.

 الثاني المطلب

 انحلال الخِطبة

الخِطبة بطبيعة حالها مؤقتة فأما تنتهي بإبرام عقد الزوا  او تنقضي بالعدول عنها سواء       
كان باتفاق الطرفين او بإرادة طرف واحد منهما وإن كانت هذه الأخيرة هي الأكثر شيوعاً وتثير 

ثانيا مدى احقية كل من الطرفين مسالة إنحلال الخِطبة بعض المسائل أولها مدى لزوم الخِطبة 
للمطالبة بالتعویض عن الاضرار التي لحقت بە جراء العدول وثالثاً حكم الهدایا التي قدمت في 

 هذه الفترة وسنتناولها كما یأتي:  

تتفق الشریعة المسيحية والقانون على أن الخِطبة ليست إلزامية ولكل من  أولًا: مدى لزوم الخِطبة:
دول عنها بإرادتە المنفردة فعند الكاثوليك يتاكد عدم لزوم الخِطبة بمقتضى نص المخطوبين الع

وعند  ( : )) لا مجال لدعوى المطالبة بالزوا  بناءً على الوعد بە...((2البند  -782المادة )

                                                           

الاب د. سالم ساكا، الزوا  الصحيح بحسب مجموعة قوانين الكنائس الشرقية )الكاثوليك(، مصدر سابق،  )1( 
 .51ص
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( من تعليمات الاحكام والقواعد الفقهية لطائفة السریان 3الأرثوذكس فقد نصت المادة )
نە: ))الخِطبة هي وعد إختياري بين ذكر وأُنثى غير مرتبطين بعقد سابق...( الأرثوذكس على أ

ولكنها فرقت بين حالات فس  الخطوبة حسب ما إذا كانت خطبة رسمية أم غير رسمية فقد 
  -( على أنە : ))تفس  الخِطبة الرسمية عند الطلب في الحالات الاتية :10نصت المادة )

 انعة المذكورة في هذه الأحكام.إذا وقعت على أحد الوجوه الم -1

 إذا وجد أحد المتعاقدين عاهة لم یكن قد أطلع عليها الأخر. -2

 إذا نشأت خصومة شديدة تعذرت إزالتها. -3

 إذا أتفق الخطيبان على الفس . -4

 إذا أنتسب أحدهما الى الترهب. -5

 إذا حدث تأخير في عقد الاكليل الذي حل موعده المتفق عليە دون سبب شرعي. -6

أرتكب أحدهما جنایة وحكم عليە بسببها أو تشوه تشوها ثابتاً أو إذا تغرب إذا  -7
( فقد نصت 11الخطيب وأنقطعت أخباره لمدة لا تقل عن السنتين.((.أما المادة )

 على أنە : )) لكل من الخطيبين أن یستبد بفس  الخِطبة غير الرسمية ((.

لفقهية لطائفة السریان الأرثوذكس التي عددت ونحن لا نتفق مع تعليمات الاحكام والقواعد ا      
الحالات التي یسمح بها في فس  الخِطبة وإن كان هذا موقف بعض القوانين الخاصة بالأحوال 

قانون الأحوال الشخصية لبطریركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الشخصية في بعض الدول ك
( الحالات التي 11المادة )عددت  ( حيث1952لسنة ) الارثوذكس وأصول المحاكمات في لبنان

 یحق لكل من الخطيبين أو أحدهما طلب فس  الخِطبة حيث نصت على أنە: 

 :)) یحق لكل من الخطيبين طلب فس  الخِطبة لأحد الأسباب الأتية
 .إتفاقهما على فسخها -1
 .رجوع أحدهما عنها -2
 .ظهور مانع قانوني یحول دون عقد الزوا  بينهما -3
 .أحدهما الموعد المعين لعقد الزوا  على ما جاء في المادة السابعةتجاوز  -4
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 .التغریر والإستنكاف المذكوران في المادة التاسعة - 5
 .إصابة أحدهما بالجنون أو بمرض سار غير قابل الشفاء -6
 ((.طارىء ديني أو أخلاقي -7

ل كون أساس الخِطبة مبني على وكان الأجدر بكلا القانونين ألّا يتقيدا بذكر أسباب العدو       
حریة العدول عنها وإن كانت الأسباب المذكورة شاملة وتغطي أغلب الحالات وكان الأجدر بأن 

لسنة في مصر  لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين( من 12تتخذ موقف المادة )
 على أنە:حيث نصت  1939

أو بإرادة أحدهما فق ، ویصير إثبات ذلك في یجوز الرجوع في الخِطبة بإتفاق الطرفين ))  
 ((.محضر یحرره الكاهن ویضم إلى عقد الخِطبة

ومن وجهة نظرنا أن الخِطبة ما دامت غير ملزمة فيحق لكل من الطرفين بإرادتهما        
المنفردة أو بإتفاقهما العدول عنها، ولا مسوغ لذكر الحالات التي تستوجب فس  الخِطبة كما لا 

داع الى تحديد مدة زمنية معينة، كما لا يوجد أهمية للتفرقة بين فس  الخِطبة الرسمية أو  يوجد
غير الرسمية أو فس  الخِطبة الكنسية أو غير الكنسية ونحن نفضل إستخدام مصطلح العدول 
عن الخِطبة، وبكل الأحوال لا ترتب أي أثر عدا الاحكام الخاصة بمصير الهدایة أو الأضرار 

 نشأ بسبب العدول عن الخِطبة .التي ت

والأموال بعد العدول: لم تبين مجموعة قوانين الكنائس الشرقية للكاثوليك  ثانياً: مصير الهدایا
مصير الهدایا الأموال بعد العدول بل تركت أمور تنظيم الخِطبة بشكل عام الى الشرع الخاص 

وبالتالي فكل الكنائس الكاثوليكية في العراق وعلى إختلافها حق  (1)في الكنيسة الخاصة المستقلة،
تنظيم أمور الخِطبة، وعند خلو الأمر يرجع القاضي للقواعد العامة في القانون وكما أشارت الفقرة 

( من قانون الأحوال الشخصية العراقي على أنە: )) تسري على الهدایا 19( من المادة )2)
فأنها أحالت مصير الهدایا الى أحكام الهبة و إحالة ذلك الى القواعد  أحكام الهبة (( وبالتالي

( من القانون المدني 620العامة في القانون المدني المتعلقة بالرجوع في الهبة وتنص المادة )

                                                           

 الشرقية للكاثوليك.( من مجمةعة قوانين الكنائس 2البند 782انظر في المادة )   )1( 
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للواهب أن يرجع في الهبة برضاء الموهوب، فإن لم يرض كان للواهب حق العراقي على أنە: ))
 (1)مقبول ما لم يوجد مانع من الرجوع((.الرجوع عند تحقق سبب 

إن اعتبار الهدایا من قبيل الهبات یخرجها من نطاق قانون الأحوال الشخصية وبالتالي        
یطبق أحكام القانون المدني عليها، ونحن نؤید الرأي الذي ذهب بالقول الى أن احكام الهدایا 

نها تابعة لموضوع الخِطبة فهي أعُطيت یجب أن تكون داخل نطاق قانون الأحوال الشخصية كو 
بمناسبة الخِطبة وبذلك لا بد أن یسري عليها ما یسرى على الخِطبة عملا بقاعدة الفرع يتبع 

    (2)الأصل.

( فقد 1950أما في تعليمات الأحكام والقواعد الفقهية لطائفة السریان الأرثوذكس لسنة )     
( على أنە: ))يرد العربون وكافة الهدایا الى الخطيب بعد الطلب في الحالات 12نصت المادة )

 الاتية :

 إذا حصل الفس  بالتراضي.  -1
 لمضروبة في المادة التاسعة.إذا أمتنعت الخطيبة أو وليها من الإنتظار بعد المدة ا -2
 الوفاة أو حدوث عاهة في الزوجة تمنع من إتمام الزوا . -3
 إذا لم تكن الخِطبة رسمية ولم يتم عقد الزوا . -4
إذا كانت هناك أسباب مانعة من الخِطبة وكان طلب الفس  لا یعلم بوجودها عند تقدیم  -5

ون والهدایا الى الخطيب فق ، العربون أو الهدایا.( إذن حصرت هذه المادة حالة رد العرب
 ( فقد عالجت حالة رد الهدایا والعربون وحده ضعفين في ثلاثة حالات :13أما المادة )

الحالة الأولى: إذا كان الراغب في الفس  هو الخطيبة أو وليها وكان كل منهما أو 
ا أمتنعت أحدهما عالماً بالأسباب المانعة في الرجل عند الخِطبة وفي الحالة الثانية إذ

الخطيبة أو وليها من إجراء العقد في مدتە المعينة في المادة التاسعة وفي الحالة الثالثة 
إذا كانت الخطيبة هي طالبة الفس  بحجة الرهبنة ولم تترهب وفي هذه الحالة يرد ما 

 أتفق عليها حتى زمن الفس .

                                                           

 .1951( لسنة 40(  من القانون المدني العراقي رقم )625-620في احكام الرجوع في الهبة يراجع المواد ) )1( 
 .115د. محمد حسين منصور، مصدر سابق، ص  )2( 
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في عدم العدول عن ونحن نجد أن هذه الحالات قد تثقل كاهل الخطيبة وقد یكون سببا 
الخِطبة وهذا لا یجوز فالأصل في الخِطبة هو الرضائية والعدول هو من أحد المبادا 
التي اتفق عليها كل القوانين ولا یجوز أن تثقل كاهل الخطيبة بدفع ضعفين العربون 
حتى وإن تحقق هذه الحالات فهي وإن كانت تتماشى مع زمن ما إلّا أنها لم تصبح اليوم 

 مع الأوضاع الاقتصادیة المتغيرة. تتماشى
( فقد نصت على الحالات التي لا تعاد الهدایا والعربون وهي الحالة 14أما المادة ) 

الأولى إذا كان الخطيب هو طالب الفس  وكان یعلم عن الخِطبة بالسبب المانع من 
الخطيبة قبل تقدیم الهدایا والعربون ورضى بذلك، والحالة الثانية إذا أمتنع الخطيب من 

 مدة المعينة في المادة التاسعة. إتمام عقد الزوا  في ال

في مصر لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين وهذه الحالة تشبە ما ذهبت اليە        
إذا عدل الخاطب عن الخِطبة بغير  ( على أنە: ))13)لمادة ( حيث نصت ا1938لسنة )

عدلت المخطوبة عن  مقتض، فلا یحق لە إسترداد ما یكون قد قدمە من مهر أو هدایا. وإذا
 الخِطبة بغير مقتض، فللخاطب أن یسترد ما قدمە لها من المهر أو الهدایا غير المستهلكة...((.

( من قانون الأحوال الشخصية لبطریركية أنطاكية وسائر المشرق للروم 12أما المادة )       
 الأرثوذكس وأاُصول المحاكمات 

لى أنە: ))متى أنحلت الخِطبة بلا سبب من أحد ( في لبنان فقد نصت ع1952لديها لسنة )
الخطيبين یعاد العربون الى من قدمە ومتى أنحلت لسبب نشأ عن أحدهما یخسر كل ما قدمە 

 ویضمن للفریق الآخر العطل والضرر الذي تقدره المحكمة((.

في وجود  یمكن تلخيص مصير الهدایا والأموال التي تقدم في مرحلة الخِطبةوفي النهایة         
سبب مشروع للعدول عن الخِطبة من عدمە وترك الأمر للقاضي للوقوف على الأسباب التي 
أدت الى العدول أو الرجوع عن الخِطبة سواء كان من أحد الطرفين أو باتفاقهما وبالتالي الحكم 
بما ينصف الطرفين حسب مباديء العدالة التي تقتضي عدم تضرر أحد الطرفين من هذا 

 .العدول
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یحق لكل  تختلف عن حكم إسترداد الهدایا أو الأموال إذ ثالثاً: المسؤولية في العدول عن الخِطبة:
طرف تضرر من العدول عن الخِطبة مطالبة الطرف الذي عدل عن الخِطبة بالتعویض إذا 
أصيب الطرف الأخر بأضرار ناتجة عن العدول عن الخِطبة بناءً على قواعد المسؤولية 

إذا توافرت أركانها، لأن لا مجال للتكلم عن المسؤولية العقدیة كون الخبطة ليست التقصيریة 
 عقداً. 

وقد ذهبت محكمة النقض المصریة الى التشدد في أحكام التعویض بسبب العدول في         
الخِطبة فاعتبرت الخِطبة تمهيداً لرابطة زوجية ولكل من المخطوبين الحریة في العدول عن 

ن غير أن يترتب على مجرد العدول الإلزام بالتعویض إلّا إذا لازمَ الوعد الخِطبة الخِطبة م
والعدول عنها أفعالًا مستقلة إستقلالًا بيناً عنها وألحقَ هذه الأفعال ضرراً مادیاً أو معنویاً لأحد 

                                                   (1)المتواعدين وبالتالي یستوجب التعویض كونها أفعال ضارة في ذاتها لا نتيجة للعدول. 

ومن وجهة نظرنا لا یجوز التفرقة بين العدول بمبرر أو بدون مبرر بالنسبة للحكم          
بالتعویض لأن مجرد العدول بمبرر یصبح بمثابة خطأ یستوجب التعویض ، وهذا يتعارض مع 

طالما كان العدول لم یسبب ضررا للطرف الأخر  فكرة حریة العدول في الخِطبة كونها غير ملزمة
وهذا الموقف هو الأقرب من موقف الكنيسة الكاثوليكية حيث نصت مجموعة قوانين الكنائس 

( على أنە: )) لا مجال لدعوى المطالبة 2البند  -782الشرقية بمقتضى نص  المادة )ق.
 من الأضرار إذ لزم الأمر((.بالزوا  بناءً على الوعد بە لكن هناك مجال لدعوى التعویض 

 

 

 

 

 
                                                           

-109انظر في قرارات محكمة النقض الفرنسية والمصریة لدى د.محمد حسين منصور،  مصدر سابق، ص  )1(
111. 
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 الخاتمة

 في نهایة البحث توصلنا الى بعض الاستنتاجات والمقترحات وهي : 

 أولًا: الاستنتاجات

الخِطبة في الشریعة المسيحية هي إعلان الرجل والمرأة نيتها إبرام عقد الزوا  في  -1
بالخِطبة الرسمية أو الخِطبة المستقبل والخِطبة تتم وفق مراسم وصلوات معينة وتسمى 

 الكنسية وهذا لا یمنع من إعلان الخِطبة خار  الكنيسة وتسمى الخِطبة غير الرسمية.
للخطبة في الشریعة المسيحية شروط موضوعية تتمثل في توافر الرضا، والاهلية اللازمة  -2

والخلو من موانع الزوا  وقد إضافت بعض المذاهب المسيحية شروطا أخرى شكلية 
تتمثل في وثيقة يتم تحریرها ویتم ذكر مجموعة من البيانات والمعلومات فيها ویتم 

 الإعلان عنها.
تنقسم موانع الخِطبة، وهي في ذات الحين موانع الزوا ، الى أقسام عديدة من حيث  -3

الدراسات الفقهية فقد قسمت الى موانع من حيث أثرها الى موانع مبطلة والتي ترتب أثراً 
يتمثل في بطلان الزوا  كالقرابة الشرعية وموانع محرمة وهي التي لا ترتب أثراً قانونياً 

قانونياً كالنذر، ومن حيث الاثبات الى موانع ظاهرة یمكن للجميع الكشف عنها كالقرابة 
وموانع خفية وهي التي لا یمكن للجميع إثباتها كالقرابة غير المشروعة، ومن حيث 

غایات الزوا  كالعجز الديني وموانع ذات طابع ديني أي ترجع غایاتها الى موانع ترتب  ب
 لإعتبارات دينية كإختلاف الدين وتعدد الزوجات.

لم تبين مجموعة قوانين الكنائس الشرقية للكاثوليك مصير الهدایا والأموال بعد العدول بل  -4
تقلة تركت أمور تنظيم الخِطبة بشكل عام الى الشرع الخاص في الكنيسة الخاصة المس

بعكس بعض المذاهب الأخرى كالسریان الأرثوذكس حيث نظمت مصير الهدایا 
(، أما بقية المذاهب فتركت 14و13و 12بالإضافة الى العربون في كل من المواد )

 حریة الأمر الى كل كنيسة.
كل مذهب من المذاهب المسيحية في العراق نظم الخِطبة وموانعها بشكل مستقل وهذا  -5

 شك على توحيد الاحكام الخاصة بالخِطبة من حيث الموانع وانحلال الامر يؤثر بلا
 الخِطبة ومصير الهدایا والأموال التي یقدمها احد الأطراف للاخر.
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 ثانيا: التوصيات 

ندعو المذاهب المسيحية في العراق الى توحيد أحكامها المتعلقة بالخِطبة في قانون موحد  -1
والتعرف على وجهات نظر كل مذهب حول  یضمن لكل الأطراف حقوقهم وواجباتهم

 مواضيع الأحوال الشخصية بشكل عام والخِطبة بشكل خاص.
ندعو المشرع العراقي والمشرع الكوردستاني الى تنظيم الاحكام المختلفة في موضوع  -2

الخِطبة في كل المذاهب والطوائف المسيحية في العراق في قانون خاص بالأحوال 
اقيين من أجل توحيد أحكامها في قانون خاص یضمن لكل الشخصية للمسيحيين العر 

 الأطراف حقوقهم المشروعة.
نقترح إدرا  هذه النصوص الأتية المتعلقة بالخِطبة في مشروع قانون الأحوال الشخصية  -3

 -للمسيحيين العراقيين:
 الخِطبة هي: )إعلان رجل وإمرأة رغبتهما بإبرام عقد الزوا  في المستقبل(. -أ
 طوبين الحق في العدول عن الخِطبة بإرادتهما المنفردة.  لكل من المخ -ب
تمام الثامنة عشر لكل یجب أن تتوافر في الخِطبة الشروط الاتية: )رضا الطرفين وا -ت

من الرجل والمرأة على أن يراعى في ذلك وجود ظروف ملحة ومصلحة الطرفين 
ن موانع وخلو الطرفين معلى أن لا یقل بكل الأحوال عن ستة عشرة عاماً، 

 الخِطبة(.
یجب تسجيل الخِطبة في الكنيسة وإعلانها على أن تتضمن أهم البيانات  -ث

 -والمستمسكات المتعلقة بالخِطبة وهي :

 الرضا الصریح للخاطبين وأهليتهما القانونية  . .1

 شهادة المعاذ ) لإثبات مسيحية الطرفين( . .2

 البطاقة الوطنية . .3

 شهادة الخلو من موانع الزوا  . .4

شهادة وفاة الزو  أو الزوجة إذا كان متزوجا قبل ذلك أو شهادة عدول الخِطبة إذا كان  .5
 مخطوباً سابقاً.

 شهادة خلو الطرفين من الأمراض التي تمنع إبرام عقد الزوا  من مراكز صحية معتمدة. .6
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 أسم وتوقيع الكاهن الذي سجلت الخِطبة في كنيستە وأسم وتوقيع الشهود.  .7

والأموال التي تقدم في مرحلة الخِطبة تنحصر في وجود سبب  أن مصير الهدایا - 
مشروع للعدول عن الخِطبة من عدمە وترك الأمر للقاضي للوقوف على الأسباب 
التي أدت الى العدول أو الرجوع عن الخِطبة سواءً كان من أحد الطرفين أو 

 بإتفاقهما وبالتالي الحكم بما ينصف الطرفين حسب مباديء العدالة.
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ency.com.sy/details/8524-https://mail.arab  

 لى الراب  الالكتروني التالي:الخطوبة في كنيسة المشرق، متوفر ع -2

bethkokheh.assyrianchurch.org/wpcontent/uploads/2018/07/12072018.
pdf     

https://shamela.ws/book/12152/24تعریف الخِطبة اصطلاحا:  -3

https://mail.arab-ency.com.sy/details/8524
https://shamela.ws/book/12152/24
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 ثوختة
طؤرِانكاريداية و سةرةرِاي بووني ضةندين سوود، شكةوتني تةكنةلؤذياية و بةردةوام لة ي طرينط و كاريطةري ثيَكايةتييةكان بةشيَتؤرِة كؤمةلَ    
ةتاندن بة بيري تووندرِؤيي، خةلَزاني، هةلَزان، توندوتيذي خيَكترازانى خيَزان و تاك زؤرن، وةك ليَنييةكاني لةسةر خيَام كاريطةرية نةريَبةلَ
وشتييةكان و ضةندين زياني تر. ئةمة لة لايةك و لة لايةكي ترةوة ئةم ني رِةوشت و بةها رِةزان، طؤرِاني نةريَطة و خيَاكاني كؤمةلَواندني بةها بالَشيَ

لة لايةن دايك و باوكةوة و ئةرك   دةكةنةوة؛ وةك مافي ثةروةردةكرني مندالَ زان كالَوةي خيَئةرك و ماف لة ضوارضيَ ايةتييانة هةنديَتؤرِة كؤمةلَ
 و مافي هاوسةران بةرامبةر يةكتري.

كخستني ياسايية بؤ تؤرِة داني رِيَزان و ئاستي طرينطي ثيَايةتييةكانة بؤ خيَذينةوةية خستنةرِووي زيانةكاني تؤرِة كؤمةلَئامانجي ئةم تويَ   
زان و مي كوردستاندا، بؤ ثاراستني خيَراق و هةريَوخؤيي عيَةتي و نيَودةولَزان لة ئاستي نيَايةتييةكان و كاريطةرييةكانييان لةسةر خيَكؤمةلَ

ذينةوةكةمان دابةش كردووة بؤ دوو باس و هةر ناوة و تويَذينةوةيةدا ميتؤدي شيكاري و بةراوردكاريمان بةكارهيَوةي زيانةكاني. لةم تويَكةمكردنة
 ويست خراونتةرِوو.شنياري ثيَك دةرةنجام و ثيَيَذينةوةكةشماندا كؤمةلَتةوةر. لة كؤتايي تويَ مان دابةش كردووة بؤ سيَكباسيَ

وخؤييةتي، ياساي نيَودةولَايةتييةكان، ياساي نيَزان، تؤرِة كؤمةلَ: ثاراستني خيَسةرتايىووشة 
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  الملخص

إن شبکات التواصل الإجتماعي هي الجزء الهام والفعال من التطور التکنولوجي، وهذە الشبکات لا تزال     
في تطور وتغییر مستمر بالرغم من فوائدها، لکن تأثیراتها السلبية کثیرة علی الأسرة والفرد، کالطلاق والعنف 

م العليا للمجتمع والأسرة والتغییر السلبي علی الأسري وترویج الافکار المتطرفة والتشویه والتقلیل من القیي
القیيم الأخلاقية و ... الخ، هذا من جانب ومن جانب آخر تعد شبکات التواصل الإجتماعی احد الموانع 
علی أداء بعض الحقوق والإلتزامات في إطار الأسرة، ویقلل من ممارستهم لبعض الحقوق کحق تربية 

 متزوجین علی بعضهم.الأطفال من قبل الآباء وحقوق ال

مستوی إهتمام المشرع لبيات مواقع التواصل الإجتماعي و إن الهدف من هذا البحث يکمن في تحلیل س   
والتنظيم القانوني لشبکات التواصل الإجتماعي وآثارها علی المستویین الدولي والداخلي في العراق وإقليم 

ضرار بها، ولقد إستخدمنا المنهج التحلیلي لنیل هدفنا من کوردستان، للحفاظ علی کيان الُأسرة والتقلیل من الإ
هذا البحث. وقمنا بتقسيم البحث الى مبحثین وكل مبحث الى ثلاثة مطالب. وفي النهاية قدمنا عددأً من 

 الإستنتاجات والتوصيات التي تم التوصل إلیها.

  نون الدولي، القانون الداخلي.الکلمات المفتاحیة: حمایة الأسرة، شبکات التواصل الإجتماعیة، القا
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 Abstract 

Social networks are an important and effective part of technological advancement in 

which evolve and change continuously. Despite their benefits, they also have numerous 

negative on the family and the individual, including contributing to divorce, domestic 

violence, the promotion of extremist ideas, and the distortion and diminishing of the 

supreme values of society and the family. Additionally, they can lead to negative changes 

in moral values. Moreover, social networks pose obstacles to perform certain rights and 

obligations within the family and reduce their exercise of some rights, such as the right of 

parents to raise their children and the mutual rights of married couples. 

 

This research aims to analyze the adverse effects of social networks and the level of 

legislative’s interest given to regulate social networking aspect, as well as their effects at 

the international and domestic levels in Iraq and the Kurdistan Region to preserve the 

family entity and mitigate its harm. We used the analytical approach to achieve our goal 

in this research. We divided the research into two chapters, with each chapter subdivided 

into three sections. Finally, we presented a number of conclusions and recommendations. 

Key words: Family protection, Social networks, International law, Internal law. 

 

Key words: Family protection, Social networks, International law, International law.
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 ــشــةكـــيثــيَ
ت، ئةوا لة زراو بكريَز و ثاريَزاني تةندروست و بةهيَكار لةسةر بنياتناني خيَ كت و كاتيَطة دادةنريَزان بة بناغةي كؤمةلَخيَ   

شكةوتنانةي كة لة بواري تةكنةلؤذيا طومان ئةو ثيَ ت. بيَزراو بنياتدةنريَز و ثاريَطةيةكي تةندروست و بةهيَئةنجامدا كؤمةلَ
ةتانيان برِيوة بة شكةوتنانة سنوري دةولَزان بة تايبةتي و ئةم ثيَطة بة طشتي و خيَزيان نين لةسةر كؤمةلَ هاتوونةتة كايةوة بيَ

 تةوة.ت و ئةو كؤمثانيايانةي كة جيهانين و خزمةتطوزاريةكانيان سةرتاسةري جيهان دةطريَئينتةرنيَهؤي 

ام كاريطةرية شكةوتني تةكنةلؤذياية و بةردوام لة طؤرِانكاريداية، بةلَكي طرينط و كاريطةري ثيَايةتييةكان بةشيَتؤرِة كؤمةلَ   
ةتاندن بة بيري تووندرِؤيي، خةلَزاني، هةلَزان، توندوتيذي خيَكجيابوونةوةي خيَيَزان و تاك زؤرن، وةك لنييةكاني لةسةر خيَنةريَ

ني رِةوشت و بةها رِةوشتييةكان، خؤكوشتن، طؤشةطيري و زان، طؤرِاني نةريَطة و خيَاكاني كؤمةلَنرخكردني بةها بالَ واندن و بيَشيَ
وازي و شيَ طرى لةم زيانانة بكريَويستة رِيَرِووي ياساييةوة ثيَ زان لةوةي ئةركي ثاراستني خيَضةندين زياني تر كة لة ضوارضيَ

طة و بةها طيرةكاني كؤمةلَزانيية جيَبةها بةرزة خيَ ت لةطةلَندريَت و بطونجيَكبخريَايةتييانة رِيَكاركردني ئةم تؤرِة كؤمةلَ
وةي ئةرك و ماف لة ضوارضيَ ايةتييانة هةنديَةلَزان، ئةمة لة لايةك و لة لايةكي ترةوة ئةم تؤرِة كؤمئايينيةكاني تايبةت بة خيَ

 لة لايةن دايك و باوكةوة و ئةرك و مافي هاوسةران بةرامبةر يةكتري. دةكاتةوة وةك مافي ثةروةردةكرني مندالَ زان كالَخيَ
 

 ذينةوة يةكةم : طرينطي تويَ

زان كةموكورِييانةي كة بة هؤي لاوازي دةقة ياساييةكان رِووبةرِووي خيَذينةوة بريتيية لة ثرِكردنةوةي ئةو طرينطي ئةم تويَ    
زان، ذينةوة ياساييةكان تيشك دةخةنة سةر لايةنة كلاسيكييةكاني ثاراستني خيَدةبنةوة لةسةردةمي ديجيتاليدا كة زؤربةي تويَ

كردوون، ئةمة لة لايةك و لة لايةكي تر ئةم  دروستي يانة بكةنةوة كة تةكنةلؤذياي نويَئةوةي باس لةم ئالنطاريية نويَ بةبيَ
زان لةم زيانانةي كة بة شظةضووني ئةو ضةمكة ياساييانةي كة ثةيوةستن بة ثاراستني خيَت بؤ بةرةوثيَذينةوةية ثشكدار دةبيَتويَ

 تةوة.ايةتييةكان رِووبةرِووي دةبيَهؤي تؤرِة كؤمةلَ
 

 ذينةوة شةي تويَدووةم : كيَ

زان بة تةوة لةسةر خيَايةتييةكان دةبينيَنييةكاني تؤرِة كؤمةلَذينةوةية خؤي لة زيادبووني كاريطةريية نةريَشةي ئةم تويَكيَ    
مي كوردستان. هةروةها لاوازي ئةو دةقة راق و هةريَزاني لة عيَوةبةرايةتييةكاني توندوتيذي خيَي ئامارةكاني دادطا و بةرِيَثيَ

ايةتييةكان لة هةمان كات بووةتة نييةكاني تؤرِة كؤمةلَمةترسيانة دةكةن، بؤية سةرةرِاي لايةنة ئةريَزطاري لةم ياساييانةي كة ثاريَ
 زان.وةشاندنةوةي خيَكترازان و هةلَسةرضاوةي هةرِةشة بؤ ليَ

 

 ذينةوة يةم : ئامانجةكاني تويَسيَ

 انةي خوارةوة:ذينةوةكةمان بريتين لةم خالَئامانجةكاني تويَ

 زان.ايةتييةكان بؤ سةر خيَدياريكردني زيانةكاني تؤرِة كؤمةلَ .1
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زان لة زيانة جؤراوجؤرةكاني وخؤييةكان بؤ ثاراستني خيَةتي و نيَودةولَداني ياساي نيَسةنطاندني ئاستي طرينطيثيَهةلَ .2
كردنةوةي زيانةكاني ئةم تؤرِانة بؤ ويست بؤ ضارةسةر كردن و كةم شنياري ثيَايةتييةكان و خستنةرِووي ثيَتؤرِة كؤمةلَ

 زان.خيَ

تةوة لة سةردةمي ئةمرِؤي زان دةبيَدياريكردني ئةو ئالنطارية ياسايي و ثراكتيكييانةي رِووبةرِووي ثاراستني خيَ .3
 ديجيتاليدا.

 

 ذينةوة ضوارةم : ميتؤدي تويَ

ةتي و ودةولَطرين بؤ شيكردنةوةي ياساي نيَذينةوةية سوود لة ميتؤدي شيكاري وةردةبؤ طةيشتن بة ئامانجي ئةم تويَ   
 ايةتييةكان.نييةكاني تؤرِة كؤمةلَزان لة كاريطةريية نةريَوخؤييةكان كة طرينطيانداوة بة بابةتي ثاراستني خيَنيَ

 

 ذينةوة وةي تويَنجةم : ضوارضيَثيَ

مي كوردستان و راق و هةريَوخؤييةكاني  عيَاسا نيَةتي و يودةولَذينةوةيةدا تيشك دةخةينة سةر ياساي نيَوةي ئةم تويَلة ضوارضيَ   
 ايةتييةكان.زان لة زيانةكاني تؤرِة كؤمةلَئةو برِيارة دادوةريانةي كة ثةيوةستن بة ثاراستني خيَ

 

 ذينةوة شةشةم : ثرسيارةكاني تويَ

 زان ؟ايةتييةكان ضين و زيانةكانيان ضين بؤ خيَتؤرِة كؤمةلَ .1
 ايةتييةكان بوون بة هةرِةشة لةسةريان ؟تؤرِة كؤمةلَئايا ئةو مافانة ضين كة  .2

 ايةتييةكان ؟زان داوة لة هةمبةر تؤرِة كؤمةلَويست طرينطي بة ثاراستني خيَوخؤيي وةكو ثيَةتي و نيَودةولَئايا ياساي نيَ .3

 

 ذينةوة حةفتةم : ثلاني تويَ

ذينةوةكةمان رسيارةكان و طةيشتن بة ئامانجةكانمان، تويَامدانةوةي ثذينةوةية و وةلَخستنةرِووي بابةتةكاني ئةم تويَ بؤ     
تةوةر. باسي يةكةم تةرخان كراوة بؤ خستنةرِووي بابةتي  ك دابةش كراوة بؤ سيَدابةش كردووة بؤ دوو باس و هةر باسيَ

ةتي ودةولَداني ياساي نيَطرينطي ثيَزان. باسي دووةم طةنطةشةي ئاستي ايةتييةكان بؤ خيَزان و زيانةكاني تؤرِة كؤمةلَناساندنى خيَ
ذينةوةكةمان مي كوردستان دةكات. لة كؤتايي تويَراق و هةريَزان لة عيَايةتييةكان بؤ خيَوخؤيي بة زيانةكاني تؤرِة كؤمةلَو نيَ

 خراونةتةرِوو. كيَشنيارةكان بة ضةند خالَطرينطترين دةرةنجام و ثيَ
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 باسي يةكةم

 زانايةتييةكان بؤ خيَزيانةكاني تؤرِة كؤمةلَزان و ناساندني خيَ
زان لة لايةنة جياوازةكانيةوة و لة لايةن ياسادانةرةوة و ناسةكردني خيَئةم باسة تةرخان دةكةين بؤ خستنةرِووي ناساندن و ثيَ  

زان زان و ئةندامةكاني خيَايةتييةكان بؤ سةر خيَنين و زيانة جؤراوجؤرةكاني تؤرِة كؤمةلَايةتييةكان دةناسيَهةروةها تؤرِة كؤمةلَ
زان، لة تةوةري تةوةر، تةوةري يةكةم تةرخان دةكةين بؤ ضةمكي خيَ شي دةكةينةوة. بؤية ئةم باسة دابةش دةكةين بؤ سيَ

زان ن بؤ خيَايةتييةكايةمدا زيانةكاني تؤرِة كؤمةلَايةتييةكان دةخةينةرِوو و لة تةوةري سيَدووةمدا ضةمكي تؤرِة كؤمةلَ
 دةخةينةبةر باس.

 

 تةوةري يةكةم

 زانضةمكي خيَ

 زان بة ضةند واتايةك هاتووة و لةوانةش  "مالَلة رِووي زمانةوانييةوة لة فةرهةنطي زمانةواني )هةنبانة بؤرينة(دا ووشةي خيَ   
دا ت كة لة مالَزان بة ماناي ئةو كةسانة ديَ(دا ووشةي خيَهةروةها لة فةرةةنطي )خالَ .(1)رد"" و "كةيوانو، ذن بؤ ميَو منالَ
ام ياسادانةري ت، بةلَزان ديَ. ئةطةر ضي لة زماني كورديدا ووشةي تري وةك )خانةوادة(ش بة ماناي خيَ(2)ويان دةكةيتبةخيَ

 .(3) ناوة لة ياساكاندازان(ي بةكارهيَكوردستاني ووشةي )خيَ

زان لة كو بة ووشةي هاوواتا ياخود ووشةيةك كة ماناي خيَاوانة نةهاتووة، بةلَزان لة قورئاني ثيرؤزدا بة رِاشكووشةي خيَ    
زان دةكات هةروةك لة ناني خيَكهيَ. لة ضةندين ئايةتدا خواي طةورة بؤ مرؤظايةتي باس لة هاوسةرطيري و ثيَ(4) ت هاتووةخؤدةطريَ

( ةً د  ف  ح  و   ين  ن  م ب  كه اج  و  ز  أ   ن  م م   كه ل   ل  ع  ج  ا و  اجً و  ز  أ   م  كه س  نفه أ   ن  م   م كه ل   ل  ع  ج   اَللّه و  (دا هاتووة: ) ٧٢سورِةتي نةحل لة ئايةتي )
واتة  (5)

و  وانتان و لة هاوسةرةكانتان منالَناون و خؤشةويستي خستؤتة نيَهاوسةري بؤ فةراهةم هيَ -لة رِةطةزي خؤتان  -)خودا لة خؤتان 

                                                           
هةتاوي، ل  ١٣٦٩عبدالرحمن شرفكندي، هةنبانة بؤرينة، فةرهةنطي كوردي ـ فارسي/ هةذار، ضاثي يةكةم، تهران،  (1)

٢٧٠. 
 .١٧٣، ل ٢٠٠٥ر، اوكردنةوةي ئاراس، هةوليَ، ضاثي دووةم، دةزطاي ضاث و بلَ، فةرهةنطي خالَخ محمدي خالَشيَ (2)
 (.٢٠١١ي )(ي سال٨َمي كوردستان ذمارة )زان لة توندوتيذي لة هةريَبةرةنطاربوونةوةي خيَوةك نمونة: ياساي  (3)
محمد جغام، صوفيا شراد، الحماية القانونية للأسرة: المفهوم والتجليات، مجلة الدراسات والبحوث القانونية،  (4)

 .٣٤٢، ل ٢٠٢٢( ، ١(، العدد )٧المجلد )
 (.٧٢ئايةتي )سورِةتي )النحل(،  (5)
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اجًا﴿ (دا هاتووة :٢١و هةروةها لة سورِةتي رِوم لة ئايةتي ) (1) بةخشيون( نةوةي ثيَ و  كهم  أ ز  ن  أ ن فهس  ل ق  ل كهم  م  ن  آ ي ات ه  أ ن  خ  م   (2)﴾و 
 .(3)اتي رِةهاي خودا ئةوةية كة هةر لة رِةطةزي خؤتان هاوسةري بؤ خولقاندوون(طةكاني دةسةلَكي تر لة بةلَواتة )يةكيَ

ري يدا طةشة دةكةن و تيايدا فيَنةية كة تاكةكان تيَزان ئةو شويَن خيَيَناسةي دةكةن و دةلَذةييةوة زانايان ثيَلة رِووي دةستةوا      
ت لة ثةروةردةكردن و يَرِي سةرةكي و كاريطةر دةطيَزان رِؤلَزمان، داب و نةريت، بةهاكان و بيروباوةرِةكان و رِةوشت دةبن. خيَ

داني بةها و بخةين لة طةشةثيَ زان ثشت طويَي كاريطةري خيَناتوانين رِؤلَ .(4) بنياتناني كةسايةتييانةكان و طةياندني مندالَثيَ
 .(5)طة و خؤشطوزةرانيةكةيطيري كؤمةلَوةرة رِةوشتييةكاني ئةندامةكاني كة ئةمةش كاريطةري رِاستةوخؤي هةية لةسةر جيَثيَ

ةتي و ودةولَناسة و ناساندني جؤراوجؤري بؤ كراوة لة ياساي نيَن ثيَت ضةنديطة دادةنريَزان كة بة بناغةي كؤمةلَخيَ   
(ي ٣( لة برِطةي )١٩٤٨ي )زان كراوة لة جارِي طةردووني مافةكاني مرؤظي سالَناسةي خيَةتي ثيَودةلَوخؤييةكاندا. لة ياساي نيَنيَ

طةدا و مافي بةهرةمةند بووني هةية لة بنةرِةتي لة كؤمةلَزان بريتيية لة يةكةي سروشتي و (دا هاتووة: ) خي١٦َماددةي )
  ةت (.طة و دةولَزطاري كؤمةلَثاريَ

ي ةتي تايبةت بة مافة شارستاني و سياسيةكاني سالَودةولَ( لة ثةيماننامةي ني٢٣َهةروةها لة برِطةي يةكةمي ماددةي )     
طةية، و مافي بةهرةمةند بووني هةية لة  و بنةرِةتي كؤمةلَي سروشتيزان يةكةيةكي بةكؤمةلَ. خي١َهاتووة: ) ( 6) (١٩٦٦)

 ةت (.طة و دةولَثاراستني كؤمةلَ

زان بناغةي ( دا هاتووة :) يةكةم : أ: خي٢٠٠٥َي )ي سالَالَرِراقي فيد(ي دةستوري عي٢٩َوخؤييشدا لة ماددةي )لة سةر ئاستي نيَ  
ناسةيةش نيشانةي ئةم ثيَ       (7) بةها ئاييني و رِةوشتي و نيشتيمانيةكةي دةكات.(زطاري لة قةوارة و ةت ثاريَطةية و دةولَكؤمةلَ

ناسةي جارِي طةردووني مافةكاني مرؤظ ةتييةكاني، ضونكة زؤر نزيكة لة ثيَودةولَثابةندي ياسادانةري دةستوريية بة ثابةندية نيَ
 كة لة سةرةوة خستمانةرِوو.

زاني يدا هاتووة :) خيَزان تيَهاتةي خيَك( لة بارةي ثي١٩٥١َي )(ي سال٤٠َراق ذمارة )عيَ (ي ياساي شارستاني٣٨لة ماددةي )   
 ت لة خزمةكاني، و خزمن ئةوانةي بنةضةي هاوبةش كؤياندةكاتةوة.(ك ديَك ثيَكةسيَ

(، ٢٠١١ي )(ي سال٨َ) زان لة توندوتيذي ذمارةي ماددةي يةكةم لة ياساي بةرةنطاربوونةوةي خيَمي كوردستانيش بة ثيَلة هةريَ   
ي تيان تاكو ثلةرطيري يان خزمايةندي هاوسةيوةكي سروشتين، ثةسيَكة ةلَزان: كؤمةم: خيَندراوة: ) دووةوةية ناسيَزان بةم شيَخيَ

 .(وةزانةناو خيَ تةي ياسا هاتوونةثيَي بةوانةو ئة يةم هةضوارة

                                                           
، ل ٢٠٠٤ن(، شويَ شةن، بةرطي يةكةم، ضاثي يةكةم، ضاثخانةي ئسوة، )بيَالدين عبدالحميد، تةفسيري طولَ نظام (1)

٥٨٥. 

 (.٢١سورِةتي )الروم(، ئايةتي ) (2)
 .٨٦٩شوو، ل شةن، سةرضاوةي ثيَالدين عبدالحميد، تةفسيري طولَ نظام (3)

الاسرة العراقية في تنمية بعض القيم الاجتماعية الايجابية ) الحماية من افة د. تغريد ادريب حبيب، دور  (4)
المخدرات انموذجا ( من وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية، مجلة آداب المستنصرية، جامعة المستنصرية، 

 .٣٤٥، ٣٤٤، ص ٢٠٢٤(، آذار ١٠٥(، العدد )٤٨المجلد )
ال في تغير قيم الأسرة الحضرية، مجلة الباحث الإعلامي، جامعة د. ماهر فرحان مرعب، دور وسائل الاتص (5)

 .٧٥ص  ٢٠١٥(، ٢٩(، العدد )٧بغداد، المجلد )
 (.١٩٦٦ي )ةتي تايبةت بة مافة شارستاني و سياسيةكاني سالَودةولَثةيماننامةي نيَ (6)
 (.٢٠٠٥ي )ي سالَراقي فيدرالَ( لة دةستوري عي٢٩َماددةي ) (7)
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ناسةيةكى ياسايي طشتطير و يةكطرتوو بؤ ت كة ثيَزان، بؤمان دةردةكةويَكهاتةي خيَناسة ياساييانة و ثيَبة خستنةرِووي ئةم ثيَ   
و ام ئةوةي كة هاوبةشة لة نيَوة. بةلَةتيشدا بة هةمان شيَودةولَمي كوردستان و لة ياساي نيَراق و هةريَزان نية لة ياساكاني عيَخيَ

ناسةية :) زان بريتيية لةم ثيَشنياركراومان بؤ خيَناسةي ثيَطةية. بؤية ثيَزان بناغة و بنةرِةتي كؤمةلَةدا ئةوةية كة خيَناسانئةم ثيَ
يان ي ياسا لةطةلَكي تر كة بة ثيَك، باوك، دايك، خوشك و برا و هةر كةسيَة كةسيَت لة كؤمةلَك ديَطةية و ثيَزان بناغةي كؤمةلَخيَ

 تةوة(.خزمايةتي و ياسايي بةيةكيان دةبةستيَبذيت و ثةيوةنديةكي 

 تةوةري دووةم

 ايةتييةكانضةمكي تؤرِة كؤمةلَ

( و لة Classmatesطةي )( بة دامةزراندني ثي١٩٩٥َي )تةوة بؤ سالَايةتييةكان دةطةرِيَسةرةتاي دةركةوتني تؤرِة كؤمةلَ      
ايةتييةكان بة جيهاندا ئةمانة بوون بة بناغةي طةشةكردني تؤرِة كؤمةلَنرا و ( دامةزريSix Degreesَطةي )(دا ثي١٩٩٧َي )سالَ

ايةتييةكان بوو و ئيتر كاريطةريان ي وةرضةرخاني تؤرِة كؤمةلَ( خال٢٠٠٤َي )( لة سالFacebookَطةي )و دواتر بة دةركةوتني ثيَ
 .(1)طةيةنةراني ئةم ثيَاوي و زؤري بةكارهيَزؤر بوو بة هؤي بةربلَ

تةوة لة نةران بة يةك دةبةستيَتةوة بؤ ئةوةي كة بةكارهيَايةتييةكان دةطةرِيَت تؤرِة كؤمةلَيان دةطوتريَهؤكاري ئةوةي كة ثيَ   
ك لةم تؤرِة ة، نموونةي هةنديَت و ئامانج لةم تؤرِانة دةربرِيني بيرورِا و ئالوطؤرِي زانياري و هةوالَنةك بيَهةر كات و شويَ

ايةتي ستادا تؤرِي كؤمةلَو لة ئيَ .(2)(Twitter( و تويتةر )Instagram(، ئينستاطرام )Facebookفةيسبووك ) ايةتييانة:كؤمةلَ
 .(3) راقاوترينةكان لةسةر ئاستي جيهان و بة تايبةت لة عيَكة لة بةربلَ(يش يةكيTikTokَتيك تؤك )

                                                           
ترکي فارس اللهيبي و د. طارق خلف فهد العيساوي، دور منصات مواقع التواصل الاجتماعي د. محمود  (1)

في صناعة الإرهاب والتطرف، مجلة الدراسات التاريخية والحضارية: مجلة علمية محکمة، جامعة تکريت، 
 .١٥٧، ص ٢٠٢٠(، ٤٤/١(، العدد )١٢المجلد )

داعش (التواصل الاجتماعي في نشر الأفكار المتطرفة د. طارق خلف فهد العيساوي، استخذام منصات  (2)

، مجلة الدراسات المستدامة: مجلة فصلية علمية محکمة، السنة الرابعة، المجلد الرابع، العدد الأول، .)انمورجا

 .١٠٦٧، ١٠٦٦، ص ٢٠٢٢
ردني ككـات بـؤ رِومـالَ   كـي ناحكوميـة بـة فـةرمي كاردة    كخراويَ(، رِيDMCَطةي فـةرمي ناوةنـدي ميـدياي ديجيتـالي )    ثيَ (3)

ــالي،   هةوالَـــــــــــــــــــــــ https://dmc-) ةكاني تايبـــــــــــــــــــــــةت بـــــــــــــــــــــــة دونيـــــــــــــــــــــــاي ديجيتـــــــــــــــــــــ

-om/2024/02/24/%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2iq.c
-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85
-32-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a
-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86

%d9%84%d9%85%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85/  ،)

 (.١/٨/٢٠٢٤دوايين سةردان )

https://dmc-iq.com/2024/02/24/%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a-32-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85-%d9%84%d9%85%d9%88/
https://dmc-iq.com/2024/02/24/%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a-32-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85-%d9%84%d9%85%d9%88/
https://dmc-iq.com/2024/02/24/%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a-32-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85-%d9%84%d9%85%d9%88/
https://dmc-iq.com/2024/02/24/%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a-32-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85-%d9%84%d9%85%d9%88/
https://dmc-iq.com/2024/02/24/%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a-32-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85-%d9%84%d9%85%d9%88/
https://dmc-iq.com/2024/02/24/%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a-32-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85-%d9%84%d9%85%d9%88/
https://dmc-iq.com/2024/02/24/%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a-32-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85-%d9%84%d9%85%d9%88/
https://dmc-iq.com/2024/02/24/%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a-32-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85-%d9%84%d9%85%d9%88/
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 (3، العدد )2025، حزيران، الثانيةالسنة   304 مجلة يقين للدراسات القانونية 

ك لة تؤرِة يَناسانة : ) بريتيية لة كؤمةلَك لةو ثيَيةكيَايةتييةكان كراوة ناسةي جؤراوجؤر بؤ تؤرِة كؤمةلَضةندين ثيَ   
ايةتي كي كؤمةلَطةي سيستةميَطةي تايبةت بة خؤيان دروست بكةن و لة رِيَطة دةدةن بة هاوبةشةكانييان ثيَئةلكترؤنييةكان كة رِيَ

 .(1)دانيان هةية(ئةلكترؤني بيبةستنةوة بة هاوبةشةكاني تر كة يةك خواست وطرينطيثيَ

نةراني طةيانةوة بةكارهيَت هةن و لة رِيَطانةي كة لة تؤرِي جيهاني ئينتةرنيَناسةيةكي تردا هاتووة: ) بريتين لةو ثيَلة ثيَ    
 .(2)زانةكانيان(كانيان يان خيَهاورِيَ ك دةكةن و لة ثةيوةندي دان لةطةلَكارليَ

ةكان كة طةدةدةن بة تاكةكان وكؤمةلَطةي ئةلكترؤنين، رِيَوةية: ) ثيَايةتييةكان بةم شيَناسةكان بؤ تؤرِة كؤمةلَكي تر لة ثيَيةكيَ     
 . (3)طةي فةزاي طريمانةيي(لة ثةيوةندي دابن لة رِيَ

اتاني جيهان و ايةتييةكان رِؤذ لة دواي رِؤذ لة زيادبونداية لة سةرتاسةري وولَت و بة تايبةت تؤرِة كؤمةلَناني ئينتةرنيَبةكارهيَ     
ت، تؤرِة نةراني ئينتةرنيَ( بةكارهيَ٪٨٨اتي ناوةرِاست رِؤذانة )ك لة رِؤذهةلَي ئاماريَمايةتيش. بة ثيَئاستي هةريَلةسةر 

ايةتييةكان نةراني تؤرِة كؤمةلَذةي بةكارهيَ( رِي٢٠٢٤َي )كي سالَي ئاماريَراق بة ثيَ.  لة عيَ(4)ننايةتييةكان بةكاردةهيَكؤمةلَ
( مليؤن ٣١.٩٥ت كة )ايةتي )تيك تؤك( دةكةويَذة بةر تؤرِي كؤمةلَة و لةم ذمارةيةش بةرزترين رِيَنةر( مليؤن بةكارهي٣١.٩٥َ)

( مليؤن و )سناث ضات( ١٨.٢٥نةر، )ئينستاطرام( )( مليؤن بةكارهي١٩.٣٠َنةري هةية و تؤرِي )فةيسبووك( يش )بةكارهيَ
 .(5)نةريان هةية( مليؤن بةكارهي٧٤.١٧َ)

زان طا بة طشتي و خيَئةم ئامارانة ئةوةمان بؤ دةردةخات كة رِؤذ لةدواي رِؤذ كاريطةري ئةم تؤرِانة لة زيادبوونداية لةسةر كؤمةلَ   
 ني.ني بن يان نةريَو ئةندامةكاني بة تايبةت جا ض ئةم كاريطةريانة ئةريَ

 يةمتةوةري سيَ

 زانايةتييةكان بؤ خيَزيانةكاني تؤرِة كؤمةلَ

طة بة طشتي ئةم سوودانة ضةندين زيانيشيان هةية بؤ كؤمةلَ ام لة ثالَايةتييةكان سوودي زؤريان هةية، بةلَطومان تؤرِة كؤمةلَ بيَ   
تةوة بؤ ئةنداماني دةكةويَ ك لةو زيانانة دةخةينةرِوو كة كاريطةريةكانيان طرفتي طةورةى  ليَرةدا هةنديَزان بة تايبةتي. ليَو خيَ

 زان.خيَ

                                                           
الإدماان علاى مواقاع التواصال محمد شريف، د. رشا خليل عبد، د. آريان عبد الوهاب قاادر، د. ندوى محمد  (1)

، مجلة العلوم النفسية: مجلة علمياة محکماة معتمادة تصادر عان الاجتماعي الإلكتروني وطبيعة العلاقات الأسرية
 .٤٠٠، ص ٢٠٢٣(، آذار ٣(، الجزء )٢(، العدد )٣٤المجلد ) مرکز البحوث النفسية،

د. فرات علوان حويز النعيمي، إدمان المراهقيه على وسائل التواصل الاجتماعي )الإيجابيات والسلبيات(،  (2)
مجلة نسق: مجلة علمية محکمة متخصصة تصدر عن الجمعية العراقية للدراسات التربوية والنفسية، العدد 

 .١٢٧٦، ص ٢٠٢١ر (، آذا٢٩)
د. تهاني أناور اساماعيل الساريح و م. منتظار عبادم مغاامس، دور مواقاع التواصال الإجتمااعي فاي ظااهرة  (3)

 .٤٠٢، ص ٢٠٢١(، الجزء الأول، آب/٤٤الطلاق، مجلة واسط، مجلة کلية التربية، جامعة واسط، العدد )
 .٧٧الأسرة الحضرية، مصدر سابق، ص  د. ماهر فرحان مرعب، دور وسائل الاتصال في تغير قيم (4)
كردني كـي ناحكوميـة بـة فـةرمي كاردةكـات بـؤ رِومـالَ       كخراويَ(، رِيDMCَطةي فةرمي ناوةنـدي ميـدياي ديجيتـالي )   ثيَ (5)

 (.١/٨/٢٠٢٤شوو، دوايين سةردان )ةكاني تايبةت بة دونياي ديجيتالي، سةرضاوةي ثيَهةوالَ

https://www.iasj.net/iasj/article/273523
https://www.iasj.net/iasj/article/273523
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طةنامةي نة و ظيديؤ و بةلَاسانكردني ئةلكترؤني كة بريتيية لة دةست طةيشتن بة زانياري تايبةتي كةسي و ويَهةر   
كة لة زيانة هةرة مةترسيدارةكاني تؤرِة ايةتييةكان كة يةكيَرةكاني ثةيوةنديكردن بة تايبةت تؤرِة كؤمةلَنةراني ئاميَبةكارهيَ

ضةوانةوة زانياريةكاني كردني داواكاريةكانيان و بة ثيَبةجيَبة جيَ دةكريَ ةكة هةرِةشةي ليَطةيةوة كةسايةتييةكان كة لة رِيَكؤمةلَ
كةوتةي مةترسيداري هةية وةك  جيابوونةوةي هاوسةران، رِةدكرنةوةي هاوسةرطيري لةترسي تةوة. ئةمةش ضةندين ليَاودةكريَبلَ
ك هةست بة شةرمكردن، كةمبوونةوةي باورِبةخؤبوون، طؤشةطيري و كةوتةي دةرووني وةاوبوونةوةي زانيارييةكان و ضةندين ليَبلَ
ني تر. هةرزةكارةكان نان لة كار، هةستكردن بة طوناح و ضةندين كاريطةري نةريَدةوروبةر، كةمخةوي، وازهيَ نةبوون لةطةلَكةلَتيَ

و نةشارةزان و لة لايةكي تر لاوازي نن ايةتييةكان بةكاردةهيَقورباني سةرةكي ئةم هةراسانكردنن، ضونكة زؤر تؤرِة كؤمةلَ
 .(1)ري نةكردن و ... هتدثةروةردةكردن لة لايةن دايك و باوك و ضاوديَ

زاني، بريتيية لة تاواني ناثاكي هاوسةران بة هؤي ايةتييةكان بؤ سةر ذياني خيَي تر لة زيانةكاني تؤرِة كؤمةلَيةكيَ   
اوبوونةوةي كلتوري نةشياو و دذ بة بةها ئاييني نانيان و لة لايةكي تر بلَئةندازةي ئةم تؤرِانة و خةراث بةكارهيَ كي بيَنانيَبةكارهيَ
ت بؤ شيَايةتييةكان، كة ئةمانة ضةندين طرفت بؤ ذياني هاوسةري دروست دةكةن و لة كؤتاييدا لةوانةية سةربكيَو كؤمةلَ

 .(2)جيابوونةوة

نةر ايةتييةكاندا، لةم تؤرِانة بيروباوةرِي نارِاست و رِوخيَرِةوشتي رِاطةياندن لة تؤرِة كؤمةلَ بة هؤي نةبووني بةها و   
تةوة كة سةرنج اودةكريَكسي و هاورِةطةزبازي بلَطة هةروةها بابةتي وةك ئازادي سيَتةوة كة دوورن لة بةهاكاني كؤمةلَاودةكريَبلَ

 . (3)ايةتيوةيةكي كؤمةلَاوكرات بلَيان بطوتريَت ثيَشة و ناكريَرِاكيَ

ةكان لة لايةن دايكان و بوونةوةي بةها مرؤظايةتييةكان و بةها ثةروةردةييةكان و ئةنجامنةداني ئةركي ثةروةردةكرني مندالَ كالَ   
بوونةوةي هؤكارةكاني كالَك لة يةكيَ .(4) طةدازان لة كؤمةلَوةشانةوةي خيَت بؤ رِووداني هةلَكي سةرةكي دادةنريَباوكانةوة بة هؤكاريَ
 و دةتوانين بةم ضةند خالَةى خوارةوة رِوونى بكةينةوة : ايةتييةكاننزان تؤرِة كؤمةلَوةشانةوةي خيَئةم بةهايانة و هةلَ

 تةوة. دةبيَ وان هاوسةران كالَناني ئةم تؤرِانة ثةيوةندي سؤزداري و خؤشةويستى نيَبة هؤي بةكارهيَ .1

  (5) تزان لاواز دةبيَةنداماني خيَوان ئبة طشتي ثةيوةندي نيَ .2

وان لاوازي ثةيوةندي نيَ زانيك لة هؤكارةكاني توندوتيذي خيَدةبيَتة هؤى توندوتيذى خيَزانى، ضونكة يةكيَ .3
  .(1) زانئةنداماني خيَ

                                                           
زيزيت مصطفی نوفل، دور الأسرة في تدعيم الأمن السيبراني لمواجهة الابتزاز شريفة محمد السويدي و د.  (1)

، ص ٢٠٢٣(، کاانون الأول/١٤٧(، العادد )١الإکتروني )دراسة کيفياة(، مجلاة الآداب، جامعاة بغاداد، المجلاد )
٤٣٣، ٤٣٢. 

مجلة دراسات اجتماعية،  هبه عبد المحسن عبدالکريم، الخيانة الزوجية و انعکاساتها علی الأسرة والمجتمع، (2)
(، ٤٩بغداد، العدد ) –مجلة نصف سنوية محکمة تصدر عن قسم الدراسات الاجتماعية في بيت الحکمة 

 .٢١٨، ص ٢٠٢٣حزيران/
عمر عثمان ابراهيم الجادرجي و د. يونس مؤيد يونس الدباغ، الاعلام الرقمي وتأثيره في الأمان المجتمعاي:  (3)

أنموذجا، المجلة العراقية للعلوم السياسية، الجمعية العراقية للعلوم السياسية، السانة منصات التواصل الاجتماعي 
 .١٩٨، ص ٢٠٢٤(، حزيران ١١الخامسة، العدد )

د. ساناء خضاير محماد منسلسال، أسااباب وآثاار انتشاار الطالاق فاي المجتمااع العراقاي، مجلاة كلياة اليرمااوك،  (4)
 .٥٨٦،  ٥٨٥، ص ٢٠٢٣ (، آب/١(، الجزء )٧(، العدد )٢٠المجلد )

مجلة كلية القانون للعلوم ، تدابير الوقاية من الابتزاز في منصات التواصل الاجتماعي،  احمد رعد محمد (5)
 .٣٢٧، ل ٢٠٢٢،  (٤٣(، العدد )١١جامعة کرکوک، المجلد ) ،القانونية والسياسية

https://www.iasj.net/iasj/search?query=au:%22%D9%85.%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B1%D8%B9%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%22
https://www.iasj.net/iasj/journal/251/issues
https://www.iasj.net/iasj/journal/251/issues
https://www.iasj.net/iasj/issue/15200
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خستني يةكتر و  ناني ئةم تؤرِانة لةسةر ذياني هاوسةري بريتيية لة ثشت طويَهيَكاريطةريةكي تري خةراث بةكار .4
بؤ زياد بووني ناكؤكييةكان و بة هؤي  شيَيةكتري كة لة ئةنجامدا ئةمة سةردةكيَ زاري و طفتوطؤ نةكردن لةطةلَبيَ

 .(2)نزان لة يةكتر دادةبرِيَكضوون و دايك و باوك و ئةندامةكاني خيَزانييةكان تيَئةم تؤرِانة بةها خيَ

كدا ئاماذة كةوتنيَةد جاسب( دادوةري يةكةمي دادطاي باري كةسي رِةسافةية لة ضاوثيَوةيةدا، دادوةر )ئةحمهةر لةم ضوارضيَ    
ايةتييةكانن و تيشكي ك لة هؤكارة هةرة سةرةكييةكاني زيادبووني جيابوونةوةي هاوسةران، تؤرِة كؤمةلَبةوة دةكات كة يةكيَ

 .(3)بةهاكاني تردا طةلَدان لةراقييةكان بةردةوام لة ململانيَخستؤتة سةر ئةوةي كة بةها عيَ

راق، زاني سةر بة وةزارةتي ناوخؤي عيَلة توندوتيذي خيَ زان و مندالَوةبةرايةتي ثاراستني خيَناسةيةي كة بةرِيَي ئةو ثيَبة ثيَ    
ي ك لة توندوتيذايةتييةكان بة جؤريَري كردني هاوسةران لةسةر يةكتري بة مؤبايل يان كؤمثيوتةر يان تؤرِة كؤمةلَضاوديَ

 .(4)ت ت كة بة توندوتيذي ئةلكترؤني ناودةبردريَدادةنريَ

 بوون لةطةلَكةلَان ئةوةية كة دوورياندةخاتةوة لة تيَايةتييةكان لةسةر مندالَنييةكاني تؤرِة كؤمةلَك لة كاريطةريية نةريَيةكيَ    
و  نَيةكانيان ناميَاتيان بةسةر مندالَدةسةلَت و دايك و باوك زان ناهاوسةنط دةبيَو سيستةمي خيَ (5) دايك و باوكيان

 .(6) نثةيوةندييةكانيان دةشلةذيَ

ت لةو زيانانةش، كات دةطةيةنيَ كي زؤريان ثيَايةتييةكانةوة زيانيَنان و ئالودةبووني هةرزةكاران بة تؤرِة كؤمةلَخراث بةكارهيَ   
ناني ئةم تؤرِانةن و بةردةوام بووني ئةم دؤخة خةريكي بةكارهيَك تاوةكوو درةنطاني شةو هةر سوودة بة جؤريَ كي بيَكوشتنيَ

 كةوتةي زيانبةخش وةك:تة هؤي ضةندين زياني دةرووني و ليَدةبيَ

 ك لة هؤكارةكاني كةمخةوية. خةمؤكي كة يةكيَ .1
 طؤشةطيري. .2
 هةست كردن بة تةنيايي. .3
 .ةرِاوكيَدلَ .4
 بيري خؤكوشتن. .5
 رفتةكان و سةختييةكاني ذيان.كةمبووني دان بةخؤداطرتن لة بةرامبةر ط .6
 .(7) خؤ بةكةم زانين بة هؤي خؤ بةراوردكردن بة كةساني تر .7

                                                                                                                                                                      
ات، شكردني توندوتيذيدا، ضاثي يةكةم، ضاثخانةي رِؤذةةلَبخانة لة رِيشةكيَزان و قوتاي خيَندرؤيي، رِؤلَمحمد صالح ثيَ (1)

 .٦٨-٦٧، ل ٢٠١٢
د. تهاني أناور اساماعيل الساريح و م. منتظار عبادم مغاامس، دور مواقاع التواصال الإجتمااعي فاي ظااهرة  (2)

 .٤٠٥الطلاق،  مصدر سابق، ص 
( :  هواڵێاااە نه ناوونیشاااانی : ) تتوااادر ا وسااااا  التواوااا  INAمااااڵپهڕی ااژانسااای  هواڵااای  ێرا ااای ) (3)

(، ٨/٧/٢٠٢٤الاجتما ي ..... محكمة الروااةة تحادد بساناز تزایاد حاالالا ال اێک ( ڕێبهوتای نووناوونهو  )
 (.١٥/٧/٢٠٢٤ردان )(، دوایین سه html--https://www.ina.iq/212192.لینبی ماڵپهڕ: ) 

(،   https://moi.gov.iq/?page=52مــديرية حماية الأسرة والطفـــــل مــــن العنف الأســــــري، )  (4)

 (٢٠/٧/٢٠٢٤دوايين سهردان )
، الاعلام الرقمي وتأثيره في الأمان المجتمعاي: د. يونس مؤيد يونس الدباغ و عمر عثمان ابراهيم الجادرجي (5)

 . ١٩٧منصات التواصل الاجتماعي أنموذجا، مصدر سابق، ص 
 .٤٠٥د. تهاني أنور اسماعيل السريح و منتظر عبدم مغامس، مصدر سابق، ص  (6)
د. فرات علوان حويز النعيمي، إدمان المراهقياه علاى وساائل التواصال الاجتمااعي )الإيجابياات والسالبيات(،  (7)

 .١٢٧٩-١٢٧٦مصدر سابق، ص 

https://www.ina.iq/212192--.html
https://moi.gov.iq/?page=52
https://www.iasj.net/iasj/search?query=au:%22%D9%85.%D9%85.%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%20%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%8A%22
https://www.iasj.net/iasj/search?query=au:%22%D9%85.%D8%AF.%20%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%20%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%20%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%BA%22
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 .(1)ناني ئامانجةكانهيوايي و نةبووني ويست بؤ بةدةستهيَ بيَ .8

 .  (2) دارِوخاني بنةماكاني رِةوشت بة هؤي طفتوطؤي نةشياوي نيَو تؤرِةكان .9

نانيان و بةردةست بوون بؤ هةمووان و كاريطةري بةرفراوانيان، لة لايةن طروث و ئاساني بةكارهيَايةتييةكان بة هؤي تؤرِة كؤمةلَ   
 . (3) اوكردنةوةي بيري توندرِةوين بؤ بلَنريَنراون و بةكاردةهيَة توندرِةوةكانةوة بةكارهيَكؤمةلَ

ةكي جددي و ئةنجامةكةي مةترسيةكي طةورةية زان دةخاتة بةر مةترسيئةو زيانانةي كة لةسةرةوة خستمانةرِوو، شيرازةي خيَ   
ويستي بة هةنطاوي  دةبنةوة و ئةمةش ثيَ طة و بةهاكاني خةريكة ووردة ووردة كالَطة، ضونكة بناغة و بنضينةي كؤمةلَبؤ كؤمةلَ

 طريكردن و كةمكردنةوةي زيانةكان.ياسايي و كرداري هةية بؤ رِيَ

 باسي دووةم

وخؤييدا بؤ ثاراستني لة زيانةكاني ةتي و نيَولَودةزان لة ياساي نيَطرينطي خيَ
 ايةتييةكانتؤرِة كؤمةلَ

ويستة ياساكان ض طةدا هةن و لةم رِوانطةيةوة ثيَن لة ضارةسةركردني ئةو طرفتانةي كة لة كؤمةلَرِي سةرةكي دةطيَياساكان رِؤلَ   
ايةتييةكان بدةن. جا لةم باسةدا ئاستي طرينطي زيانةكاني تؤرِة كؤمةلَوخؤييةكان طرينطي بة بابةتي ةتي و ض ياسا نيَودةولَياساي نيَ

ةتي بؤ ثاراستني لة ودةولَزان لة ياساي نيَتةوةر دةخينةرِوو. لة تةوةري يةكةمدا طرينطي خيَ داني هةردوو ياساكة بة سيَثيَ
زان لة ياسا ؤ خستنةرِووي  طرينطي خيَايةتييةكان دةخةينةرِوو، تةوةري دووةم تةرخان دةكةين بزيانةكاني تؤرِة كؤمةلَ

زان لة ياسا كوردستانييةكاندا بؤ يةمدا طرينطي خيَايةتييةكان و لة تةوةري سيَراقييةكاندا بؤ ثاراستني لة زيانةكاني تؤرِة كؤمةلَعيَ
 ايةتييةكان، دةخةينة بةر باس.ثاراستني لة زيانةكاني تؤرِة كؤمةلَ

 

 

 تةوةري يةكةم

 ايةتييةكانةتيدا بؤ ثاراستني لة زيانةكاني تؤرِة كؤمةلَودةولَياساي نيَ زان لةطرينطي خيَ

ةتييةكان زؤر ودةولَككةوتننامة نيَزان لة ثةيماننامة و رِيَزان و مافةكاني ئةندامةكاني خيَزان و ثاراستني خيَطرينطي خيَ    
زان وةي خيَزان لة ضوارضيَمافةكاني ئةنداماني خيَزن و زان بثاريَةتان كة خيَدراوة و ئةرك خراوةتة سةر دةولَبايةخي ثيَ

 ت.  بطيريَ زي ليَت و رِيَزريَبثاريَ

                                                           
 .٤٠٥مغامس، مصدر سابق، ص د. تهاني أنور اسماعيل السريح و منتظر عبدم  (1)
د. ندوى محمد محمد شريف، د. رشا خليل عبد و د. آريا عبد الوهااب قاادر، الإدماان علاى مواقاع التواصال  (2)

 .٤١١الاجتماعي الإلكتروني وطبيعة العلاقات الأسرية، مصدر سابق، ص 
مواقاع التواصال الاجتمااعي د. محمود ترکي فارس اللهيبي و د. طارق خلف فهد العيسااوي، دور منصاات   (3)

 .١٦٠ – ١٥٩في صناعة الإرهاب والتطرف، مصدر سابق، ص 
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(ي ثةيماننامةي تايبةت بة مافة ٢٣/١( و لة ماددةي )١٩٤٨ي )(ي جارِي طةردووني مافةكاني مرؤظي سال١٦/٣َلة ماددةي )    
زان بكةن. زطاري لة خيَةت ثاريَطة و دةولَويستة كؤمةلَ( جةخت كراوةتةوة لةوةي كة ثي١٩٦٦َي )شارستاني و سياسيةكاني سالَ
ك يَ(ي ثةيماننامةي تايبةت بة مافة شارستاني و سياسيةكان هاتووة كة هةموو مندال٢٤َان، لة ماددةي )سةبارةت بة ثاراستني مندالَ

ويستة هةموو ة و ثيَةر ئةوةي كة مندالَلةب زريَةتةوة بثاريَطة و دةولَزان، كؤمةلَجياوازي مافي ئةوةي هةية لة لايةن خيَ بةبيَ
 .(1)تةبةر بؤ ئةم مةبةستةك بطيريَكاريَرِيَ

ي ايةتي و كلتوريةكاني سالَةتي تايبةت بة مافة ئابوري و كؤمةلَودةولَ(ي ثةيماننامةي ني١١،١٠َهةروةها لة ماددةكاني )    
 . (2)ةكانزان و مندالَزطاري و هاوكاري بؤ خيَ( جةخت كراوةتةوة لة زؤرترين ثاري١٩٦٦َ)

ةوتننامةكة ككةتاني لايةن لة رِيَ( يدا هاتووة دةول٢َ( برِطةي )٣( لة ماددةي )١٩٨٩ي )اني سالَةوتننامةي مافةكاني مندالَككرِيَ    
جةخت  ( دا لةطةل١٧َلة ماددةي ) .(3)ان بؤ خؤشطوزةرانيانري كردني مندالَثابةند دةبن بة طةرةنتي كردني ثاراستن و ضاوديَ

ن و ةوتننامةية دان بة طرينطي رِؤلي ئامرازةكاني رِاطةياندن ياخود ميدياكان دةنيَككةتاني لايةن لةم رِيَكردنةوة لةوةي كة دةولَ
ايةتي و رِوحي و مةعنةوي و تةندروستي ان بة ئامانجي خؤشطوزةراني كؤمةلَطةيشتني زانياري دةكةن بة مندالَطةرةنتي ثيَ

ايةتي و كلتووري بؤ اوكردنةوةي زانياري و بابةتي سوودبةخشي كؤمةلَدةرووني. كار دةكةن بؤ هانداني ميدياكان بؤ بلَجةستةيي و 
ان لة زانياري و بابةتي نمايي طونجاو بؤ ثاراستني مندالَةتي دةدات لةم بارةيةوة و داناني رِيَودةولَان و هاني هاوكاري نيَمندالَ

 .(4)زيانبةخش 

ي ككةوتننامةية تةواوي هةولَةتاني لايةن لةم رِيَويستة دةولَككةوتننامةدا هاتووة كة ثيَ(ي هةمان رِي١٨َلة ماددةي ) هةروةها    
نيابوون لة داننان بةو بنةماييةي كة دايك و باوك يان سةرثةرشتياري ياسايي، بةرثرسيارةتيان لة ئةستؤداية بؤ خؤيان بدةن بؤ دلَ

شكةش بكةن بة دايك و باوك يان سةرثةرشتياري ةتان هاوكاري طونجاو ثيَويستة دةولَثيَ .مندالَثةروةردةكردن و طةشةكردني 
شخستني ئةو مافانةي نيابوون و ثيَبة ئامانجي دلَ بؤ ئةو بةرثرسيارةتييةي كة لةسةريانة بؤ ثةروةردةكردني مندالَ ياسايي مندالَ

 .(5)ككةوتننامةيةدا هاتوون كة لةم رِيَ

طةية و زان بناغةي كؤمةلَ(ةميدا هاتووة كة خي٥َ( لة ماددةي )١٩٩٠ي )جارِنامةي قاهيرة بؤ مافةكاني مرؤظ لة ئيسلامدا سالَ   
 .(6)زان بكاتري لة خيَزطاري و ضاوديَةت ثاريَطة و دةولَويستة لةسةر كؤمةلَثيَ

زان ةتاني لايةن خيَ(ةميدا هاتووة كة دةول٨َ(ي ماددةي )١)( لة برِطةي ٢٠٠٥ي )لة ئيسلامدا سالَ ثةيماني مافةكاني مندالَ    
كي تةندروستي هةية مافي ثةروةردةكردنيَ (يدا هاتووة كة مندال١١َوةشانةوةي و لة ماددةي )زن لة هؤكارةكاني لاوازي و هةلَدةثاريَ

                                                           
 (.١٩٦٦ي )( لة ثةيماننامةي تايبةت بة مافة شارستاني و سياسيةكاني سال٢٤َماددةي ) (1)
 (.١٩٦٦ي )ايةتي و كلتوريةكاني سالَةتي تايبةت بة مافة ئابوري و كؤمةلَودةولَثةيماننامةي نيَ (2)
ــ( 3) ــاددةي )دةقـ ــة رِي٣َي مـ ــدالَ  كك( لـ ــةكاني منـ ــةي مافـ ــالَةوتننامـ ــ١٩٨٩ي )اني سـ ــةندي   (، عيَـ ــاي )ثةسـ ــة ياسـ راق بـ

: د. رناا  ةوتننامةي كردووة. برِوانةكك( ثةسةندي ئةم رِي١٩٩٤َي )(ي سال٣َان( ذمارة )ةوتننامةي مافةكاني مندالَككرِيَ

علاي حمياد الساعدي، الضامانات القانونياة لحماياة حقاوق الطفال فاي العاراق، مجلاة كلياة التاراث الجامعاة: مجلااة 
 .٢٧٦، ص ٢٠٢٠(، ٣٠(، العدد)١علمية محكمة، المجلد )

 (.١٩٨٩ي )اني سالَةوتننامةي مافةكاني مندالَكك( لة رِي١٧َدةقي ماددةي ) (4)
 (.١٩٨٩ي )اني سالَةوتننامةي مافةكاني مندالَكك( لة رِي١٨َدةقي ماددةي ) (5)
 (.١٩٩٠ي )جارِنامةي قاهيرة بؤ مافةكاني مرؤظ لة ئيسلامدا سالَ (6)
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كةسايةتي و بةها ئاييني و طرن و طةشة بة ويستة دايك و باوك يان سةرثةرشتيارةكةي ئةم بةرثرسيارةتيية هةلَو ثيَ
 . (1) يان دةخاتةسةر(ةميدا ئةركي بةرثرسيارةتي ثاراستني مندال٢٠َ(ي ماددةي )٢رِةوشتييةكاني بدةن، و لة برِطةي )

ي ايةتييةكان، لة سالَكخستني كاري كؤمثانياكاني تؤرِة كؤمةلَري كردن و رِيَر رِؤشنايي هةست كردن بة بةرثرسيارةتي ضاوديَلةذيَ   
شنيار خرانةرِوو بؤ ك ثيَيَةتييةكاني بةست و تيايدا كؤمةلَودةولَ( نةتةوة يةكطرتوةكان كؤنطرةي جيهاني ثةيوةنديية ني٢٠١٢َ)

ةبوو ام لة كؤتاييدا كؤنطرةكة سةركةوتوو نةتان و خودي نةتةوة يةكطرتووةكان. بةلَايةتييةكان لة لايةن دةولَري تؤرِة كؤمةلَضاوديَ
طةنامةي كؤتايي كؤنطرةيان واذوو نةكرد، بة هؤكاري ويشياندا ويلايةتة يةكطرتووةكاني ئةمريكا بةلَةتان و لة نيَو زؤرينةي دةولَ

ةت لة ئازادي ك دةولَكردني سزاكان و ترسي هةنديَبةجيَضووةكان و ضؤنيةتي جيَجياوازي بؤضوون لةسةر دابةشكردني تيَ
ككةوتننامةيةكي سنورداري دةركرد تايبةت بة تيرؤري رنةكةوتني كؤنطرةكة، نةتةوة يةكطرتووةكان رِيَرِادةربرِين. سةرةرِاي سة
 .(2)ةتيودةولَوةي ياساي نيَايةتييةكان لة ضوارضيَكخستني تؤرِة كؤمةلَت بؤ رِيَكي سةرةتايي و باش دادةنريَسايبةري كة بة هةنطاويَ

( ٢٠٢٣ي )ستي و كةلتووري نةتةوة يةكطرتووةكان ناسراو بة يونسكؤ لة سالَكخراوةي ثةروةردةيي، زانهةروةها رِيَ     
ك ثرةنسيثي ئاراستةكراوي يَكردني كؤمةلَت بؤ دروستكردني متمانة ( بؤ تاوتويَكي بةست بة ناوونيشاني ) ئينتةرنيَكؤنفرانسيَ

كراوي زانياري و ثاراستني ئازادي رِادةربرِين شبردني متمانةثيَييةكان، بة ئامانجي بةرةوثيَكخستني ثلاتفؤرمة ديجيتالَجيهاني بؤ رِيَ
ةتييةكان، ودةولَكخراوة نيَييةكان، رِيَةتةكان، ثلاتفؤرمة ديجيتالَك ئةرك بؤ دةولَيَو مافةكاني مرؤظ. ئةم ثرةنسيثانة كؤمةلَ

 .(3) طةي مةدةني، ميديا، ئةكاديميا و لايةنة ثةيوةنديدارةكاني ديكة دةخاتة رِووكؤمةلَ

وةيةكي طشتي بؤ ةوتننامةكاندا ضوارضيَككبة ثشت بةستن بة ئةو بابةتانةي كة لةسةرةوة خستمانةرِوو، دةبينيين كة لة رِيَ    
ايةتييةكان و كخستني كاري تؤرِة كؤمةلَام سةرةرِاي هةست كردن بة طرينطي رِيَزان هةية، بةلَزان و ئةندامةكاني خيَثاراستني خيَ

ةوتننامةيةكي طشتطير و هةمةلايةنة بؤ ككستا رِيَام تاوةكو ئيَزان. بةلَننة ئاراوة  بة تايبةت بؤ سةر خيَنةي كة دةيهيَئةو زيانة زؤرا
تةوة مايةتي نية. ئةمةش دةطةرِيَايةتييةكان لةسةر ئاستي جيهاني و هةريَطريكردن لة زيانةكاني تؤرِة كؤمةلَبةرةنطاربوونةوة و رِيَ

انةي كة هةية ةتان و ئةو هةولَوان دةولَاتان لةسةر ئازادييةكان و بةهاكان لة نيَبابةتةكة و جياوازي بيروبؤضووني وولَيةتي بؤ نويَ
 داني زياتر هةية.  ويستي بة طرينطي ثيَسةرةتايين و ثيَ

 تةوةري دووةم

 انككؤمةلَايةتييةطرينطي خيَزان لة ياساي عيَراقيدا بؤ ثاراستني لة زيانةكاني تؤرِة 

(ميدا هاتووة: ) خيَزان بناغةي كؤمةلَطةية، بناغةكةي ئايين ٥(ي هةلَوةشاوة، لة ماددةي )١٩٦٤دةستوري كاتي عيَراقي سالَي )   
( دا هاتووة: ) خيَزان ١١(ي هةلَوةشاوة لة ماددةي )١٩٦٨و رِةوشت و نيشتيمانثةروةريية ( هةروةها لة دةستوري كاتي سالَي )

(ي هةلَوةشاوة لة ماددةي ١٩٧٠كؤمةلَطةية و دةولَةت طةرةنتي ثاراستن و ثالَثشتي دةكات ...... ( و دةستوري كاتي سالَي ) ناوكي
 ( لة خؤطرتبوو.١٩٦٨( دا هةمان دةقي دةستوري )١١)

                                                           
 (.٢٠٠٥ي )لة ئيسلامدا سالَ ( لة ثةيماني مافةكاني مندال٢٠َ( و )١١( و )٨ماددةكاني ) (1)

مرکز ي فةرمي : ڕثة، مالَ وتنظيم مواقع التواصل الاجتماعيالقانون الدولي  اوكراوة بة ناوونيشاني:رِاثؤرتي بلَ(2)
 (.٢٩/٧/٢٠٢٤(، دوايين سةردان ) https://alqarar.sa/2813، )  القرار للدراسات الإعلامية

( دوايين سةردان  trust-https://www.unesco.org/ar/internetكخراوي يونسكؤ، ) ثةرِي سةرةكي رِيَمالَ( 3)
(١٩/٥/٢٠٢٥.) 

https://alqarar.sa/2813
https://www.unesco.org/ar/internet-trust
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(ي دةستوري عيَراقي ٢٩ئةركي ثاراستني خيَزان ئةركيَكي دةستورية لة سةر هةرسيَ دةسةلَاتي دةولَةت، هةروةك لة ماددةي )   
(دا هاتووة: ) يةكةم : أ: خيَزان بناغةي كؤمةلَطةية و دةولَةت ثاريَزطاري لة قةوارة و بةها ئاييني و رِةوشتي ٢٠٠٥فيدرِالَي سالَي )

ت، ئةركيش نيَطة دةناسيَزان بة بناغةي كؤمةلَبةمةش ياسادانةري دةستوري سةرةرِاي ئةوةي كة خيَ (1) و نيشتيمانيةكةي دةكات.(
زان. زان و ثاراستني ئةو بةها ئاييني و رِةوشتي و نيشتيمانيانةي كة ثةيوةستن بةخيَةت بؤ ثاراستني قةوارةي خيَدةخاتة سةر دةولَ

ويستن بؤ ثاراستن و بةردةوام زان بكات و ئةو ياسايانة دةربكات كة ثيَت لة ياساداناندا رِةضاوي ثاراستني خيَكةواتة ياسادانةر دةبيَ
اتةكةي تر ناضاردةكات بة ثابةند زان و لة بةرامبةريشدا هةردوو دةسةلَزطاري بكات لة شيرازةي خيَزان و ثاريَبووني كياني خيَ

 زان. بوون بة ثاراستني خيَ

ان كة ايةتييةكان بريتيية لة ثووكاندنةوةي تواناييةكان و بةهرةكاني طةنجك لة زيانةكاني تؤرِة كؤمةلَهةروةك دةزانين يةكيَ    
ني دةكاتة سةر ئةم ةت كار بكات كة بارودؤخي طونجاو فةراهةم بكات بؤ طةنجان و ئةو هؤكارانةي كة كاريطةري نةريَويستة دةولَثيَ

ب( كة  -راقي بةركار، برِطةي )يةكةم (ي دةستوري عي٢٩َبكات ئةمةش بة ثشت بةستن بة ماددةي ) طريان ليَويستة رِيَئةركةي ثيَ
طةيشتووان و لاوان دةكات ت و سةرثةرشتى تازةثيَو ثير لة ئةستؤ دةطريَ ةت ثاراستنى دايكايةتى و مندالَدةولَ -: ) ب يدا هاتووة تيَ

 هاتووييةكانيان.(ت بؤ طةشةدان بة توانا و ليَنيَومةرجى طونجاويان بؤ دةرِةخسيَو هةلَ

ايةتييةكان وادةكات دايك و باوك ئةركي ناني تؤرِة كؤمةلَهيَبةكارودةبوون بة داوة ئالَشتر ئاماذةمان ثيَهةروةك ثيَ    
كي دةستورية لةسةر دايكان و باوكان هةروةك لة نةكةن، كة ئةمةش ئةركيَ بةجيَةكانيان جيَثةروةردةكردنيان بةرامبةر بة مندالَ

ركردنيان هةية لةسةر دايكان و شتى و فيَان مافي ثةروةردة و سةرثةر(مدا هاتووة:  ) دووةم : مندال٢َ( برِطةي )٢٩ماددةي )
 باوكان، ....... (

زان نية و تةنها ثرِؤذة بة سةيركردني ياسا فيدرِالييةكان، دةبينين هيض ياسايةكي تايبةت بة بةرةنطاربوونةوةي توندوتيذي خيَ    
راقي ذمارة بة ياساي سزاكاني عيَ زاني ثشت دةبةستريَياسايةك هةية لةم بارةيةوة و بؤ بةرةنطاربوونةوةي توندوتيذي خيَ

ري نةوجةواناني ( ي هةمواركراو و ياساي ضاودي١٩٥٩َي )(ي سال١٨٨َ( و ياساي باري كةسي ذمارة )١٩٦٩ي )(ي سال١١١َ)
زانيان ام ئةم ياسايانة تواناي لةخؤطرتني ضارةسةركردني طشتطيري كةيسةكاني توندوتيذي خيَ(. بةل١٩٨٣َي )(ي سال٧٦َذمارة )

ك لة هؤكارة سةرةكييةكاني ئةم توندوتيذيانة كاريطةريية كة يةكيَ .(2)راقيطةي عيَكة بةردةوام لة زيادبووندان لة كؤمةلَنية 
 داوة. شتر ئاماذةمان ثيَايةتييةكانن، هةروةك ثيَنييةكاني تؤرِة كؤمةلَنةريَ

نراوة بؤ كهيَا ثيَذنةيةكي بالَام ليَراق، بةلَزان لة عيَسةرةرِاي نةبووني ياساي تايبةت بة بةرةنطاربوونةوةي توندوتيذي خيَ    
طةية ك لة ئةركةكاني هوشياركردنةوةي تاكةكاني كؤمةلَ( كة يةكي٢٠٠٩َي )(ي سال٨٠َزان بة فةرماني ديواني ذمارة )ثاراستني خيَ

 . (3) تةناني ئينتةرنيَويشياندا توندوتيذي ئةلكترؤنية و خةراث بةكارهيَييةكان لة نيَزانلة توندوتيذية خيَ

(ميدا ئامانجةكاني ياساكة دياري كراوة و لة برِطةي ٢( لة ماددةي )٢٠١٧ي )(ي سال٤٩َياساي داواكاري طشتي فيدرِالي ذمارة )    
ناو ت لةثيَبة ثشت بةستن بةم برِطةية داواكاري طشتي دةتوانيَ (1) ي(مندالَزان و (مدا هاتووة :) بةشداري لة ثاراستني خي٦َ)

                                                           
 (.٢٠٠٥ي )ي سالَراقي فيدرالَ( لة دةستوري عي٢٩َماددةي ) (1)
نظاارة قانونيااة لحااالات العنااف الاسااري فااي العااراق، الاادكتور حياادر عبااد الرضااا الظااالمي، سااايتی فهرماای   (2)

(، دواياااااااااين   https://business.uokerbala.edu.iq/wp/archives/17457زانکااااااااا،  کهربهلا،  ) 

 (. ٢٣/٧/٢٠٢٤سهردان ) 
(، دوايين سةردان    https://moi.gov.iq/?page=52راق، ) مالَثةرِى فةرمي وةزارةتي ناوخؤي عيَ (3)
(٢٨/٧/٢٠٢٤.) 

https://business.uokerbala.edu.iq/wp/archives/17457
https://moi.gov.iq/?page=52
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جا  زان و ئةندامةكاني دةطةيةنيَلةو كةيسانةي كة زيان بة خيَ نَيايةتييةكان داوا بجوليَزان لة زيانةكاني تؤرِة كؤمةلَثاراستني خيَ
 اوبكةنةوة.زان بلَردةوة و ئاكاري زيانبةخش بؤ خيَك كض ئةم زيانانة لة لايةن خودي تؤرِةكانةوة بن، يانيش كةسانيَ

دةرضووة، وةزارةتي طةياندن و دةستةي رِاطةياندن و  (2)(١٣/٣/٢٠٢٤ي كة لة )اي فيدرِالَي برِياري دادطاي بالَئةطةر ضي بة ثيَ  
ايةتييانةي كة ثةرِ و تؤرِة كؤمةلَالَويشياندا بلؤككردن ياخود رِاطرتني ئةو مكار و لة نيَك رِيَيَطةياندن ثابةند كراوة بة كؤمةلَ

ضةوانةي داب و نةريتي اوكراوانةي كة ثيَاودةكةنةوة، و هةروةها ئةو بلَطة بلَبةها و رِةوشتي كؤمةلَ اوكراوةي نةطونجاو لةطةلَبلَ
نيية و ي ئةريَكزان هةنطاويَطة بؤ ثاراستني خيَك بؤ ثاراستني بةها و رِةوشتي طشتي كؤمةلَام ئةمة وةك هةنطاويَطةن. بةلَكؤمةلَ
 ويستي بة هةنطاوي زياتر و ووردترة.ئةوةشدا ثيَ لةطةلَ

( جةخت ٨/٢/٢٠٢٣( لة بةرواري )٢٠٢٣مكتب//٢٠٤راق بة نووسراوي ذمارة )اي دادوةري عيَهةروةها ئةنجومةني بالَ   
نن بؤ ايةتييةكان بةكاردةهيَةي كة تؤرِة كؤمةلَكاري ياسايي توند بةرامبةر ئةو كةسانويستي طرتنةبةري رِيَدةكاتةوة لةسةر ثيَ

 . (3) رِةوشت اوكراوةي نةطونجاو لةطةلَاوكردنةوةي بلَبلَ

 (4) راقي(ي دةستوري عي١٧َي ماددةي )ضةوانةي مافي تايبةتمةندي كةسيية كة بة ثيَت برِيارةكاني دادطا ثيَئةطةرضي دةطوتريَ     
كار بةرامبةر ت و بؤية طرتنةبةري رِيَتة هؤي زيانطةياندن بة كةساني تر و دذي ئادابي طشتي بيَئةم مافة ببيَ ام نابيَزراوة، بةلَثاريَ

(ي هةمان دةستوردا ٣٨ايةتييةكان دذي دةستور و ئةم مافة نيية و لة لايةكي ترةوة لة ماددةي )ناني تؤرِة كؤمةلَخةراث بةكارهيَ
(دا هاتووة كة ٤٠لة ماددةي ) .(5)ت ك دذي ياسا و ئادابي طشتي نةبيَزراوة بة مةرجيَةياندن ثاريَهاتووة كة ئازادي رِادةربرِين و رِاط

ويستى ياسايى يان ت تةنها لةبةر ثيَرى بكريَت ضاوديَزراوة و نابيَئازادى ثةيوةنديكردني  ئةلكترؤنى و جؤرةكانى ديكة ثاريَ
 طةن لةسةر دروستي برِيارةكاني دادطا.ةلَئةمةش ب.(6) تى برِياري دادطا نةبيَئاسايش و بة ثيَ

ةتي لةم ودةولَبنةماكاني ياساي نيَ زان دةكةين لةطةلَراقي تايبةت بة ثاراستني خيَك بةراوردي بنةما ياساييةكاني عيَكاتيَ    
ام ئةم ياسايانة راق، بةلَتييةكاني عيَةودةولَثابةنديية نيَ يان و لةطةلَتا رِادةيةك زؤر طونجاوة لةطةلَ بوارةدا، بؤمان دةردةكةويَ

ةكان بة خؤيان زان جا ض هاوسةران يان مندالَطريكردن و كةمكردنةوةي ئةو زيانانةيان نية كة خودي تاكةكاني خيَتواناي رِيَ
تةوة بؤ نةبووني يَانةوة، ئةمةش دةطةرِيودةبوون ثيَنان يان ئالَنان يان نةزانين لة بةكارهيَن لة ئةنجامي خةراث بةكارهيَدةطةيةنيَ

كاري ضارةسةري دواي رِووداني ايةتييةكان و ياساكان تةنها رِيَطري لة زيانةكاني تؤرِة كؤمةلَكاري رِيَزي ياخود رِيَكاري خؤثاريَرِيَ
 داية.زيانةكاني تيَ

 يةمتةوةري سيَ

 ةكانايةتييزان لة ياساي كوردستانيدا بؤ ثاراستني لة زيانةكاني تؤرِة كؤمةلَطرينطي خيَ

                                                                                                                                                                      
 (.٢٠١٧ي )(ي سال٤٩َياساي داواكاري طشتي فيدرِالي ذمارة ) (1)
 (.١٣/٣/٢٠٢٤( في )٢٠٢٣اتحادية / /٣٣١وموحدتها  ٣٢٥قرار محکمة الاتحادية ) (2)
 (.  ٨/٢/٢٠٢٣( بةرواري )٢٠٢٣مكتب//٢٠٤نووسراوي ئةنجومةني بالَاي دادوةري عيَراق ذمارة ) (3)
 (.٢٠٠٥راق )( لة دةستوري عي١٧َماددةي ) (4)

 (.٢٠٠٥راق )( لة دةستوري عي٣٨َماددةي) (5)
 (.٢٠٠٥راق )( لة دةستوري عي٤٠َماددةي ) (6)
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ياساي تريش وةك ياساي  مي كوردستان و هةنديَ( ثابةندكارة بؤ هةري٢٠٠٥َي )راقي سالَهةروةك ئاشكراية دةستوري عيَ       
 زان. ري نةوجةوانان كة طرينطيان داوة بة ثاراستني خيَراقي و ياساي باري كةسي و ياساي ضاوديَسزاكاني عيَ

ستا بةركارة، سةرةرِاي ( هةمواركراوة تاوةكو ئي١٩٧٩َي )( سال١٥٩َداواكاري طشتي ذمارة )مي كوردستان ياساي لة هةريَ      
(ي ١داوة. جا لة ماددةي )شتر ئاماذةمان ثيَدةرضووة هةروةك ثيَ ت و ياسايةكي نويَناكريَراق ئةم ياساية كاري ثيَئةوةي كة لة عيَ

زان و ( مدا هاتووة: )بةشداري لة ثاراستني خي٨َكات و لة برِطةي )ئةم ياساية ئامانجةكاني دةزطاي داواكاري طشتي دياري دة
ايةتييةكان زان لة زيانةكاني تؤرِة كؤمةلَناو ثاراستني خيَت لةثيَبة ثشت بةستن بةم برِطةية داواكاري طشتي دةتوانيَ( 1) ي.(مندالَ

، كة ئةمة ثاراستني زان دةطةيةنيَةوشتي و ئايينيةكاني خيَزان و ئةندامةكاني و بةها رِلةو كةيسانةي كة زيان بة خيَ نَييَداوا بجولَ
 ت.ايةتييةكانيش لةخؤ دةطريَزان لة زيانةكاني تؤرِة كؤمةلَخيَ

توند و  زان لةي خيَوةنطاربوونةرةزانيية و بةداخةوة لة ياساي بةايةتييةكان، توندوتيذي خيَك لة زيانةكاني تؤرِةكؤمةلَيةكيَ    
طري كردن لةو ت بة رِيَت كة تايبةت بيَ( هيض برِطةيةك لةخؤناطري٢٠١١َي )(ي سال٨َمي كوردستان ذمارة )ريَهة تيذي لة

كو ئةم ياساية زياتر ئةو كن لةو هؤكارانة. بةلَايةتييةكانيش يةكيَتةوة كة تؤرِة كؤمةلَدةكةويَزاني ليَهؤكارانةي كة توندوتيذي خيَ
كاري ضارةسةركردني زي ياخود رِيَكاري خؤثاريَنةبةر و رِيَي رِووداني توندوتيذييةكة دةطيريَت كة دواكارانة لةخؤ دةطريَرِيَ

 ت.هؤكارةكاني رِووداني توندوتيذي لة خؤناطريَ

رةكاني ثةيوةندي كردن ناني ئاميَمي كوردستان ياسايةكي تايبةتمةند هةية بؤ سزاداني خةراث بةكارهيَخؤشبةختانة لة هةريَ    
(ة كة بةركارة. لة ٢٠٠٨ي )(ي سال٦َرةكاني ثةيوةندي كردن (ي ذمارة )ناني ئاميَساي قةدةغةكردني خراث بةكارهيَئةويش )يا

 كي ثةيوةنديكردني تةلدار يان بيَريَك طةر بة خراثي تةلةفؤني خانةيي ) موبايل ( يا ئاميَماددةي دووةميدا هاتووة :) هةركةسيَ
ودان يان ( يان جنيَ قذفبةستن ) ؤني بؤ مةبةستي هةرِةشةكردن يان تؤمةت هةلَت يان ثؤستي ئةلكترتةل يان ئةنتةرنيَ

او نةي ضةسثاو و جوولَنا كة ترس ثةيدا دةكات يان دزةي بة طفتوطؤ كردن كرد يان ويَبةستراو بةكارهيَي هةلَاوكردنةوةي هةوالَبلَ
كي وا نةي طرت يان كاروباريَةت ويَرِوخسةت و مؤلَ يان بةبيَ خوورِةوشتي طشتيدا ناطونجيَ او كردةوة كة لةطةلَيان كورتة نامةي بلَ

ني ذياني اوكردنةوةي زانياري ثةيويست بة نهيَكة شةرِةف بريندار بكات يان هاني ئةنجام داني تاوان يان كاري بةدرِةوشتي يان بلَ
ت ضنطي كةوتن هةتا ئةطةر رِاستيش بن. ئةطةر بة هؤي طايةك بيَرِيَ اوبكاتةوة كة بةهةرزاني بؤ تاكةكان بلَتايبةت يان خيَ

( مانط ٦ت )حبس( كة لة )، ئةوا بؤ ماوةيةك بةند دةكريَبطةيةنيَ اوكردنةوةيان و دابةشكردنيان سوكايةتي يان زيانيان ثيَبلَ
نج ت و لة ثيَيةك مليؤن دينار كةمتر نةبيَ ت كة لةت وة بة غةرامةيةكيش سزا دةدريَيش زياتر نةبيَ( سال٥َت و لة )كةمتر نةبيَ

بة وورد بوونةوة لةم ماددةية و ماددةكاني تري  .(2)ت(ك لةو دوو سزاية سزادةدريَت يان بة يةكيَمليؤن ديناريش زياتر نةبيَ
ةنطاربوونةوةي ام لة ئاستي بةركي زؤر باشة، بةلَتةوة كة ناوةرؤكي ئةم ياساية ئةطةرضي هةنطاويَياساكة بؤمان رِوون دةبيَ

زان. ضونكة تةنها لة ماددةي دووةمي ئةم ياسايةدا سزاي بةندكردن يان ايةتييةكاندا نيية بؤ ثاراستني خيَزيانةكاني تؤرِة كؤمةلَ
ت نيَبةكاربهيَت و ثؤستي ئةلكترؤني ويشياندا ئةنتةرنيَرةكاني ثةيوةنديكردن لة نيَك كة ئاميَبذاردن دياري كراوة بؤ هةر كةسيَثيَ

زاني تاكةكان ت يان زانياري ثةيوةست بة ذياني تايبةت يان خيَرِةوشتي طشتيدا نةطونجيَ ك كة لةطةلَاوكردنةوةي شتيَبؤ بلَ
طري لة رِووداني تاوانةكان دياري بكات و لة ئاستي زيانةكان كةم بكاتةوة. زي ياخود رِيَكاري خؤثاريَئةوةي رِيَ اوبكاتةوة بة بيَبلَ

 ويستي بة هةمواركردنةوة هةية.ة ئةم ياساية ثيَبؤي

                                                           
 ( هةمواركراوة.١٩٧٩ي )( سال١٥٩َياساي داواكاري طشتي ذمارة ) (1)
ي (ي سال٦َرةكاني ثةيوةندي كردن (ي ذمارة )ناني ئاميَماددةي دووةم لة )ياساي قةدةغةكردني خراث بةكارهيَ (2)
(٢٠٠٨.) 
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مي كوردستانيش بةركارن، كيان ئةو ياسايانةن كة فيدرِالين و لة هةريَمي كوردستان كة بةشيَبة ووردبوونةوة لة ياساكاني هةريَ    
شتي و بة تايبةت لة زيانةكاني زان داوة بة طئةوةي ياسادانةري كوردستاني زياتر طرينطي بة بابةتي ثاراستني خيَ دةبينين لةطةلَ

داني ام ئاستي طرينطي ثيَرةكاني ثةيوةندي كردن. بةلَناني ئاميَرةكاني ثةيوةندي كردن بة ياساي قةدةغةكردني خراث بةكارهيَئاميَ
ة و تواناي ايةتييةكان لة ئاستي طةورةيي زيانةكاندا نييشومارةكاني تؤرِة كؤمةلَ زان لة زيانة بيَياسادانةر بؤ ثاراستني خيَ

ن لة ئةنجامي ةكان بة خؤيان دةطةيةنيَزان جا ض هاوسةران يان مندالَكةمكردنةوةي ئةو زيانانةيان نيية كة خودي تاكةكاني خيَ
زي كاري خؤثاريَتةوة بؤ نةبووني رِيَيانةوة. ئةمةش دةطةرِيَنان يان ئالودةبوون ثيَنان يان نةزانين لة بةكارهيَخةراث بةكارهيَ

 داية. كاري ضارةسةري دواي رِووداني زيانةكاني تيَايةتييةكان و ياساكان تةنها رِيَطري لة زيانةكاني تؤرِة كؤمةلَكاري رِيَياخود رِيَ

هةر لةم ضوارضيَوةيةدا ثيَشنيار دةكةين ياساي قةدةغةكردني خراث بةكارهيَناني ئاميَرةكاني ثةيوةندي كردن لة هةريَمي      
( هةمواربكريَتةوة و ئةم ماددةيةي بؤ زيادبكريَت: )دةبيَت كؤمثانياكاني ٢٠٠٨(ي سالَي )٦كوردستان ذمارة )

مى كوردستان بكةنةوة و ثيَويستة رِةضاوي بةها كؤمةلَايةتي و ئايينيةكان بكةن و تؤرِةكؤمةلَايةتييةكان لقى خؤيان لة هةريَ
  هاوكاربن لةطةلأ لايةنى ثةيوةنديدار بؤ ثاراستنى بةهاكان و دةستنيشانكردنى سةرثيَضيكاران( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تی ونێوخۆیيداوڵەنێودهیاسای  كان لەتييەڵایەكۆمە كانی تۆڕهزیانە پاراستنی خێزان لە
....................................................... 

-----------------------------------------

 (3، العدد )2025، حزيران، الثانيةالسنة   314 مجلة يقين للدراسات القانونية 

 كـــؤتــــايـــــي
شنيار كة لة ك دةرةنجام و ثيَيَويستةكان، طةيشتين بة كؤمةلَخستنةرِووي طشت بابةتة ثيَذينةوةيةدا دواي لة كؤتايي ئةم تويَ   

 خوارةوة دةيانخةينةرِوو:

 دةرةنجام  /يةكةم 

 انةي خوارةوة:ذينةوةية بريتين لةم خالَدةرةنجامةكاني ئةم تويَ

ن طة دادةنيَزان بة بناغة و بنضينةي كؤمةلَكوردستان، خيَمي راق و هةريَوخؤييةكاني عيَةتي و ياسا نيَودةولَياساي نيَ .1
 ةت.زانيان خستؤتة سةر دةولَزان دةكةنةوة و ئةركي ثاراستني خيَزان و ئةنداماني خيَو جةخت لة ثاراستني خيَ

سةرةكييةكاني كة لة هؤكارة زان بة تايبةت يةكيَايةتييةكان زؤرن لةسةر خيَنييةكاني تؤرِة كؤمةلَكاريطةريية نةريَ .2
كضووني شيرازةي زاني و تيَايةتييةكان، توندوتيذي خيَجيابوونةوةي هاوسةران، ناثاكي، طؤرِاني بةها ئاييني و كؤمةلَ

 زان.خيَ
ةتي بؤ ودةولَداني ياساي نيَزان، طرينطي ثيَايةتييةكان بؤ خيَسةرةرِاي رِووني و ئاشكرايي زيانةكاني تؤرِة كؤمةلَ .3

 داني زياتر هةية.ويستي بة طرينطي ثيَكي لاوازداية و ثيَايةتييةكان لة ئاستيَؤرِة كؤمةلَكخستني ياسايي ترِيَ
طةي تؤرِة مي كوردستان طرينطيان بة بابةتي ئةو تاوانانة داوة كة لة رِيَراق و هةريَوخؤييةكاني عيَئةطةرضي ياسا نيَ .4

ام بؤ كةمكردنةوةي زيانةكاني تؤرِة و دذي رِةوشت و ئادابي طشتين. بةلَ ايةتييةكانةوة ئةنجام دةدريَكؤمةلَ
زان، ئةمةش دانة نةبؤتة هؤي كةمبوونةوةي زيانةكاني بؤ خيَزان ئةم طرينطي ثيَايةتييةكان بؤ سةر خيَكؤمةلَ

 ي ئةم زيانانة.طريكردن لة رِوودانكارةكاني رِيَزيةكان ياخود رِيَكارة خؤثاريَتةوة بؤ نةبووني رِيَدةطةرِيَ
زاني نيية و تةنها ثرِؤذة ياسايةك  هةية راق هيض ياسايةكي تايبةتمةند بة بةرةنطاربوونةوةي توندوتيذي خيَلة عيَ .5

زاني هةية كة سةر بة وةزارةتي وةبةرايةتي بةرةنطاربوونةوةي توندوتيذي خيَام بةرِيَشتا ثةسةند نةكراوة. بةلَو هيَ
 ني رِوبةرِوبوونةوةي توندوتيذي ئةلكترؤنيية. ) بضيتة ثيشنيارةكان (ك لة ئةركةكاناوخؤية و يةكيَ

زان و ذيةك بؤ سةر خيَي ياساي داواكاري طشتي، لة كاتي بووني هةر دةست دريَمي كوردستان بة ثيَراق و هةريَلة عيَ .6
 .نَيداوا بجوليَ و يَرِبطيَت رِؤلَايةتييةكان، داواكاري طشتي دةتوانيَزان لة تؤرِة كؤمةلَئةندامةكاني خيَ

 شنيار ثيَ /دووةم 

ايةتييةكان طريكردن لة زيانةكاني تؤرِة كؤمةلَشنيار بؤ كةمكردنةوة و رِيَك ثيَيَذينةوةكةماندا طةيشتين بة كؤمةلَلة ئةنجامي تويَ   
 زان كة بريتين لةمانةي خوارةوة :بؤ خيَ

ايةتييةكان كخستني كاري كؤمثانياكاني تؤرِة كؤمةلَلةبارةي رِيَمي ككةوتننامةيةكي جيهاني يان هةريَويستة رِيَثيَ .1
 ايةتي و ئايينيةوة. زان لة رِووي كؤمةلَاكاني خيَزان و بةها بالَناو ثاراستني كياني خيَت لة ثيَببةستريَ

ام زاني، بةلَوةبةرايةتيةكاني بةرةنطاربوونةوةي توندوتيذي خيَسةرةرِاي بووني هؤبةي تايبةت بة هوشياري لة بةرِيَ  .2
ن و تةوة و ئةم هؤبانة بةرفراوان بكريَزاني هةموار بكريَشنيار دةكةين ياساي بةرةنطاربوونةوي توندوتيذي خيَثيَ

ناني تؤرِة ن بة هوشياركردنةوة و رِؤشةنبيركردني دايكان و باوكان لةسةر ضؤنيةتي بةكارهيَتايبةتمةند بكريَ
زان. ضونكة تةنها توندوتيذي مةترسيانةي كة هةيةتي بؤ سةر خودي خؤيان و تاكةكاني خيَايةتييةكان و ئةو كؤمةلَ
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زانين، كو ضةندين هؤكاري تر هةن كة لة ثشت رِووداني توندوتيذي خيَزان بةلَزاني تاكة هةرِةشة نيية لةسةر خيَخيَ
 ايةتييةكان.  ك لةوانةش تؤرِة كؤمةلَيةكيَ

(ي ٦مي كوردستان ذمارة )رةكاني ثةيوةندي كردن لة هةريَناني ئاميَدني خراث بةكارهيَشنياردةكةين ياساي قةدةغةكرثيَ .3
ت: ) دةبيَت كؤمثانياكاني تؤرِةكؤمةلَايةتييةكان لقى خؤيان تةوة و ئةم ماددةيةي بؤ زيادبكريَ( هةمواربكري٢٠٠٨َي )سالَ

و ئايينيةكان بكةن و هاوكاربن لةطةلأ لايةنى لة هةريَمى كوردستان بكةنةوة و ثيَويستة رِةضاوي بةها كؤمةلَايةتي 
 ثةيوةنديدار بؤ ثاراستنى بةهاكان و دةستنيشانكردنى سةرثيَضيكاران(.

ت راق دةربضيَنةراني عيَايةتييةكان لة ئةنجومةني نويَكخستني كاري تؤرِةكؤمةلَشنيار دةكةين ياسايةكي تايبةت بة رِيَثيَ .4
زان كةم و زيانةكاني ئةم تؤرِانة لةسةر خيَ كبخريَايةتييةكان و ناوةرؤكةكةي رِيَبؤ ئةوةي باشتر و ووردتر تؤرِة كؤمةلَ

 تةوة.ببيَ

تة سةر ئةم وةزارةتة بؤ هؤشياري و تة وةزارةتي ثةروةردة و بة ياسا ئةرك بخريَي كارا بدريَشنيار دةكةين رِؤلَثيَ .5
نانيان و وازي رِاست و دروستي بةكارهيَةكان و شيَايةتييناني تؤرِة كؤمةلَرِؤشةنبيركردني قوتابيان لةسةر بةكارهيَ

كي سةرةكي لة زيانةكاني تؤرِة زيانةكاني ئةم تؤرِانة لةسةر ذيانيان و داهاتوويان، ضونكة هةرزةكاران بةشيَ
 ت.ايةتييةكانيان بةردةكةويَكؤمةلَ

طةي مامؤستاكان بة تايبةت زانكؤكان لة رِيَت و ا لةم بوارةدا لة ياد نةكريَندني بالَي وةزارةتي خويَويستة رِؤلَثيَ .6
ايةتي و دةروونزاني و ياسايي زياتر مةترسييةكاني ئةم مامؤستاياني ثسثؤري بواري ئاي تي و ثسثؤراني بواري كؤمةلَ

كي يَتةرِوو. هةروةها بةشكي سوودبةخشي ئةم تؤرِانة بخريَنانيَطةكاني بةكارهيَتؤرِانة رِوون بكةنةوة بؤ قوتابيان و رِيَ
ن ئةمةش طةدا ئةنجام بدريَو كؤمةلَنيايي جؤري لة دةرةوي زانكؤ و لةنيَةكاني دلَوةي خالَئةركي مامؤستايان لة ضوارضيَ

نيايي ةكاني دلَوةي خالَاكيانة لة ضوارضيَطةي ثابةندكردني مامؤستاياني ئةم وةزارةتة بة ئةنجامداني ئةم ضالَلة رِيَ
 جؤري. 

مي كوردستان كار بكات بؤ كؤت و بةند خستنةسةر كؤمثانياكاني هةريَ لي بة هةماهةنطي لةطةلَويستة حكومةتي فيدرِاثيَ .7
ناني كهيَطةي ثيَطري كردن لة زيانةكاني ئةم تؤرِانة. ئةمةش لة رِيَايةتييةكان بؤ كةم كردنةوة و رِيَتؤرِة كؤمةلَ

و طةياندن و وةزارةتي ناوخؤ و وةزارةتي داد و  ذنةيةكي هاوبةش و تايبةتمةند بة ئةنداميةتي وةزارةتي طواستنةوةليَ
مي راق و هةريَن بة كردنةوةي بنكةيةكي فةرمي لة عيَايةتييةكان ثابةند بكريَهةروةها كؤمثانياكاني تؤرِة كؤمةلَ

 كوردستان.

ئةوقاف و  شنيار دةكةين وةزارةتيزان لة لايةن تةواوي ئايينةكانةوة، ثيَدان و ثاراستني خيَلة سؤنطةي طرينطي ثيَ .8
طةي مامؤستاياني ئاييني ئةركي هاوسةران بةرامبةر يةكتري و ئةركي دايك و باوك بةرامبةر كاروباري ئاييني لة رِيَ

ايةتييةكان رِوون بكةنةوة لةسةر شيرازةي اتيان رِوون بكةنةوة و مةترسيةكاني تؤرِة كؤمةلَةكانيان زياتر بؤ هاوولَمندالَ
ئايينيةوة رِووني بكةنةوة كة ئةركةكانتان بةرامبةر بة يةكتري طرينطترة لة كاتبةسةربردن بة تؤرِة زان و لةرِووي خيَ

 ايةتييةكان.كؤمةلَ
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 سةرضاوةكان

 يةكةم:  قورئاني ثيرؤز  

 دووةم: فةرةةنطي كوردي 

 .٢٠٠٥ر، هةوليَاوكردنةوةي ئاراس، ، ضاثي دووةم، دةزطاي ضاث و بلَ، فةرهةنطي خالَخ محمدي خالَشيَ .1
 ،١٣٦٩عبدالرحمن شرفكندي، هةنبانة بؤرينة، فةرهةنطي كوردي ـ فارسي/ هةذار، ضاثي يةكةم، تهران،  .2

 هةتاوي.

 ب يةم: كتيَسيَ

 .٢٠٠٤ن(، شويَ شةن، بةرطي يةكةم، ضاثي يةكةم، ضاثخانةي ئسوة، )بيَالدين عبدالحميد، تةفسيري طولَ نظام .1
شكردني توندوتيذيدا، ضاثي يةكةم، ضاثخانةي زان و قوتابخانة لة رِيشةكيَخيَي ندرؤيي، رِؤلَمحمد صالح ثيَ .2

 .٢٠١٢ات، رِؤذهةلَ

 ذينةوة و طؤظارةكان ضوارةم: تويَ

احمــد رعــد محمــد، تــدابير الوقایــة مــن الابتــزاز فــي منصــات التواصــل الاجتمــاعي، مجلــة كليــة القــانون  .1
 .٢٠٢٢(، ٤٣(، العدد )١١) للعلوم القانونية والسياسية، جامعة کرکوک، المجلد

د. تغرید ادریب حبيب، دور الاسرة العراقية في تنمية بعض القـيم الاجتماعيـة الایجابيـة ) الحمایـة مـن  .2
، جامعةةة افــة المخــدرات انموذجــا ( مــن وجهــة نظــر اعضــاء الهيئــة التدریســية، مجلــة آداب المستنصــریة

 .٢٠٢٤(، آذار  ١٠٥(، العدد )٤٨المجلد ) المستنصریة،
د. تهـاني أنـور اســماعيل السـریح و منتظـر عبــدالله مغـامس، دور مواقـع التواصــل الإجتمـاعي فـي ظــاهرة  .3

 .٢٠٢١(، الجزء الأول، آب ٤٤الطلاق، مجلة واس ، مجلة کلية التربية، جامعة واس ، العدد )
ــة كليــة ا .4 لتــراث د. رنــا علــي حميــد الســعدي، الضــمانات القانونيــة لحمایــة حقــوق الطفــل فــي العــراق، مجل

 .٢٠٢٠(، ٣٠(، العدد)١الجامعة: مجلة علمية محكمة، المجلد )
د. ســـناء خضـــير محمـــد منسلســـل، أســـباب وآثـــار انتشـــار الطـــلاق فـــي المجتمـــع العراقـــي، مجلـــة كليـــة  .5

 .٢٠٢٣(، آب  ١(، الجزء )٧(، العدد )٢٠اليرموك، المجلد )
تــدعيم الأمــن الســيبراني لمواجهــة شــریفة محمــد الســویدي و د. زیزیــت مصــطفی نوفــل، دور الأســرة فــي  .6

(، کــانون ١٤٧(، العــدد )١الابتــزاز الإکترونــي )دراســة کيفيــة(، مجلــة الآداب، جامعــة بغــداد،  المجلــد )
 (.٢٠٢٣الأول )

د. طــارق خلـــف فهــد العيســـاوي، اســتخذام منصـــات التواصـــل الاجتمــاعي فـــي نشــر الأفكـــار المتطرفـــة  .7
(، ٤المستدامة: مجلة فصلية علمية محکمة، السنة الرابعة، المجلـد ))داعش انمورجا(، مجلة الدراسات 

 .٢٠٢٢(، ١العدد )
عمـــر عثمـــان ابـــراهيم الجـــادرجي و د. يـــونس مؤیـــد يـــونس الـــدباغ، الاعـــلام الرقمـــي وتـــأثيره فـــي الأمـــن  .8

يـة المجتمعي: منصات التواصل الاجتمـاعي أنموذجـا، المجلـة العراقيـة للعلـوم السياسـية، الجمعيـة العراق
 .٢٠٢٤(، حزیران ١١للعلوم السياسية، السنة الخامسة، العدد )



 د. اومید سفري حسن
…………………………………………………….. 
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د. فــــرات علــــوان حــــویز النعيمــــي، إدمــــان المراهقيــــە علــــى وســــائل التواصــــل الاجتمــــاعي )الإیجابيــــات  .9
والســـلبيات(، مجلـــة نســـق: مجلـــة علميـــة محکمـــة متخصصـــة تصـــدر عـــن الجمعيـــة العراقيـــة للدراســـات 

 .٢٠٢١ذار (، آ٢٩التربویة والنفسية، العدد )
د. ماهر فرحان مرعب، دور وسائل الاتصال في تغيـر قـيم الأسـرة الحضـریة، مجلـة الباحـث الإعلامـي،  .10

 .٢٠١٥(، ٢٩(، العدد )٧جامعة بغداد، المجلد )
محمـــد جغـــام، صـــوفيا شـــراد، الحمایـــة القانونيـــة للأســـرة: المفهـــوم والتجليـــات، مجلـــة الدراســـات والبحـــوث  .11

 .٢٠٢٢( ، ١عدد )(، ال٧القانونية، المجلد )
د. محمود ترکي فارس اللهيبي و د. طارق خلف فهد العيساوي، دور منصات مواقع التواصل  .12

الاجتماعي في صناعة الإرهاب والتطرف، مجلة الدراسات التاریخية والحضاریة: مجلة علمية محکمة، 
 .٢٠٢٠(، ١ ٤٤(، العدد )١٢جامعة تکریت، المجلد )

رشــا خليــل عبــد، د. آریــان عبــد الوهــاب قــادر، الإدمــان علــى مواقــع  د. نــدوى محمــد محمــد شــریف، د. .13
التواصل الاجتماعي الإلكترونـي وطبيعـة العلاقـات الأسـریة، مجلـة العلـوم النفسـية: مجلـة علميـة محکمـة 

 .٢٠٢٣(، آذار ٣(، الجزء )٢(، العدد )٣٤معتمدة تصدر عن مرکز البحوث النفسية، المجلد )
م، الخيانـــة الزوجيـــة و انعکاســـاتها علـــی الأســـرة والمجتمـــع، مجلـــة دراســـات هـــبە عبـــد المحســـن عبـــدالکری .14

بغداد،  –اجتماعية، مجلة نصف سنویة محکمة تصدر عن قسم الدراسات الاجتماعية في بيت الحکمة 
 .٢٠٢٣(، حزیران٤٩العدد )

 

 نجةم: دةستورةكانثيَ

 وةشاوة.(ي هةل١٩٦٤َي )راقي سالَدةستوري كاتي عيَ .1
 وةشاوة.(ي هةل١٩٦٨َي )سالَدةستوري كاتي  .2
 وةشاوة.(ي هةل١٩٧٠َي )دةستوري كاتي سالَ .3
 (.٢٠٠٥ي )ي سالَراقي فيدرِالَدةستوري هةميشةيي عيَ .4

 شةشةم:  ياساكان

 ( هةمواركراوة.١٩٧٩ي )( سال١٥٩َياساي داواكاري طشتي ذمارة ) .1
ي (ي سال٦َمي كوردستان ذمارة )هةريَرةكاني ثةيوةندي كردن لة ناني ئاميَياساي قةدةغةكردني خراث بةكارهيَ .2

(٢٠٠٨.) 
 (٢٠١١ي )(ي سال٨َمي كوردستان، ذمارة )ريَهة توند و تيذي لة زان لةي خيَوةنطاربوونةرةياساي بة .3
 (.٢٠١٧ي )(ي سال٤٩َياساي داواكاري طشتي فيدرِالي ذمارة ) .4

 حةفتةم: برِياري دادطاكان و بةيان و برِيارةكان

 (.٢٠٢١( لسنة )٩القضاء الأعلى، رقم )بيان مجلس  .1
 (.٨/٢/٢٠٢٣( بهروار  )٢٠٢٣مکتب//٢٠٤نووسراو  ئهنجومهنی باڵا  دادوەر  عێراق ژمارە ) .2

 (.٢٠٢٤ ٣ ١٣( في )٢٠٢٣اتحادیة    ٣٣١وموحدتها  ٣٢٥قرار محکمة الاتحادیة ) .3
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 ةتييةكان ودةولَطةنامة نيَككةوتننامةكان و بةلَهةشتةم:  رِيَ

 (.١٩٤٨ي )دووني مافةكاني مرؤظي سالَجارِي طةر .1
 (.١٩٦٦ي )ةتي تايبةت بة مافة شارستاني و سياسيةكاني سالَودةولَثةيماننامةي نيَ .2
 (.١٩٦٦ي )ايةتي و كلتوريةكاني سالَةتي تايبةت بة مافة ئابوري و كؤمةلَودةولَثةيماننامةي نيَ .3
 (.١٩٨٩ي )اني سالَككةوتننامةي مافةكاني مندالَرِيَ .4
 (١٩٩٠ي )جارِنامةي قاهيرة بؤ مافةكاني مرؤظ لة ئيسلامدا سالَ .5

 نؤيةم: سةضاوة ئةلكترؤنييةكان 

تتصدرها وسائل التواصل الاجتماعي ..... ك بة ناوونيشاني : ) يَ( : هةوالINAَراقي )ي عيَثةرِي ئاذانسي هةوالَمالَ .1

: ) ڕثة(، لينكي مال٨/٧/٢٠٢٤َاوبوونةوة )بلَةوتي ك( رِيَ محكمة الرصافة تحدد أسباب تزايد حالات الطلاق
https://www.ina.iq/212192--.html ( دوايين سةردان )١٥/٧/٢٠٢٤.) 

   https://moi.gov.iq/?page=52مـــديریة حمایـة الأسـرة والطفــــــل مـــــن العنـف الأســـــــري، سـايتی فەرمـی ) .2
 .(٢٠٢٤ ٧ ٢٠(، دوايين سەردان )

ڕاپ،رتی بڵاوکراوە به ناوونيشانی : القانون الدولي وتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي، ماڵپهڕ  فهرمی :  .3
 (.٢٩/٧/٢٠٢٤(، دوایین سهردان )  https://alqarar.sa/2813) مرکز القرار للدراسات الإعلامية، 

نظرة قانونية لحالات العنف الاسري في العراق، الدكتور حيدر عبد الرضا الظالمي، سايتی فەرمی زانکۆی  .4
( دوايين سەردان )   siness.uokerbala.edu.iq/wp/archives/17457https://buکەربەلا،  ) 

٢٠٢٤ ٧ ٢٣ ) 
(، دوايين سةردان   https://moi.gov.iq/?page=52راق، ) مالثةرِى فةرمي وةزارةتي ناوخؤي عيَ .5

(٢٨/٧/٢٠٢٤) 

كردني بؤ رِومالَ كي ناحكومية بة فةرمي كاردةكاتكخراويَ(، رِيDMCَطةي فةرمي ناوةندي ميدياي ديجيتالي )ثيَ .6
https://dmc-ةكاني تايبةت بة دونياي ديجيتالي، ) هةوالَ

-om/2024/02/24/%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2iq.c
-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85
-32-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a
-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86

%d9%84%d9%85%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85/    ،)
 (.١/٨/٢٠٢٤دوايين سةردان )

( دوايين    trust-https://www.unesco.org/ar/internetكخراوي يونسكؤ، ) ي رِيَثةرِي سةرةكمالَ .7
 (.١٩/٥/٢٠٢٥سةردان )

 

https://moi.gov.iq/?page=52
https://alqarar.sa/2813
https://business.uokerbala.edu.iq/wp/archives/17457
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Publication Rules  

Yaqeen Journal for Legal Studies 

 

Yaqeen journal is a scientific peer-reviewed journal, issued from the College of 

Law- University of Duhok on a semi- annual base. The journal publishes research 

papers, articles and comments on the judicial rulings and summaries of thesis and 

university dissertations, and in three languages, Kurdish, Arabic, and English, with 

the following general and specific rules in place:  

A- General Rules:  

1- The research should be in depth and has originality to add novelty to the field of 

legal knowledge, via following scientific methodology, whether in terms of 

hypothesis or using theoretical inductions to prove the study and affirm it, or add 

some amendments and changes which may show contradictions or inconsistency or 

a failure, then interpreting the phenomenon subject to the study, with paying regards 

to the aspect of using the sources properly whether in terms of quotations or 

transferring an idea. 

2- The researcher should adhere to the opinions and corrections made on his/her 

research by reviewers who are known for their expertise and scientific reputation. 

3- The researcher should undertake in writing that his/her research has never been 

published on paper or electronically, and that it has not been submitted for 

publication to any other party in line with its submission to the journal. 

4-The content of the research or the article must meet the requirements of intellectual 

integrity in a way that ensures that public order and morals are not violated.  

 

 



 

-----------------------------------------

 (3، العدد )2025حزيران، ، الثانيةالسنة  مجلة يقين للدراسات القانونية 

5-The journal preserves all copyright, translation and publishing rights, both in paper 

and electronic format, after its publication has been accepted. It is not permissible 

to publish the research or the article in another scientific journal or in any other 

format without the written approval of the editor of the journal 

6- The word count for the search or article should not exceed 8 thousand words.  

7-Researches are submitted electronically on the journal's website according to the 

steps and mechanisms stated therein, taking into account the fulfillment of the 

requirements of each step. To be noted, the journal adopts the (OJS) system.  

8-Summaries of the research papers should be attached in three languages indicated 

above, along with the translation of the main title and keywords as well, provided 

that the word count of the abstract should not be less than 150 words and no more 

than 250 words. 

 9- Opinions and ideas stated in research and studies express the opinion of their 

owners, and the journal is not responsible for any ideas published therein. 

 B- Specific rules: 

 The researcher must abide by the principles and general rules of scientific research 

and further take into account the following specific rules: 

1- Research papers are written to include (body + Footnotes) with the following 

norms: A- Ali-K-ALwand font for the Kurdish language.  

B- Simplified Arabic Font for the Arabic language. C- Times New Roman font for 

the English language. 

 2- The font size should be (18) for the main headings, (16) for the sub-headings, 

(14) for the body, and (12) for the footnotes. 
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 3-A space of (2.5) cm should be left for the four sides of the page, and (1.5) cm 

between the lines.  

4- Footnotes are indicated by sequential numbers for each page separately, so that 

the sources and references of each page are written in its footnote. 

5- Write the footnotes in the following ways: 

 a- The name of the author (the researcher), the source's title, the part number, the 

publishing body, the edition number (the second and above), the place of 

publication, the year of publication, the page number or pages. 

 b- In case that the source is taken from which the citation is a research in a 

scientific journal, the following shall be stated: the name of the researcher, the title 

of the research, the name of the journal, the number, volume, year, page number or 

pages.  

c- The title of the thesis or dissertation, the name of the researcher, the college or 

university awarding the certificate, the year, the page number or pages. d- When 

referring to sources taken from reliable websites, the source should be written in 

the previous format according to the type of source referred to above, then write the 

full electronic e-link, the date the source was published on the site, and the date of 

the researcher's visit to the site.  

6- At the end, the research paper should include a categorized list of sources of the 

research including all the sources and materials used in the research.  

7- The Research submitted is subject to (Plagiarism) in pursuance with the 

approved percentage and in accordance with the programs in place at the 

University of Duhok in the rate of 20%. To this end, the researcher should adhere 

to the rules of the literal quotation (exact wording) and meaning according to the 
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contexts of the legal research principles. In any case, the quoted text should not 

exceed six lines and should be put between double brackets 


